ددر االله 


AYY — ^Y 


و 
ا لطبو اعات بضر 
سابہابار یر یرب 


اهم امراجع 
القانون المدنى الالی — مواد | س ۸۹ 
القانون المدنی الختلط س مواد ١‏ س ٠۲١‏ 
القانون المدنی الفرنسی = مواد ٥۱۹‏ وما بعدها 
مرشد اللیران الى ممرقةحوالالانسان امرحم محدقدری شا ء مواد |۱۹۷ 


الج ( جل الاحكام البدلة) 
محد زيد بك ود سلامة السنجلنى بك شرح مرشد الميران ء اإإزء 
الاول ۱۹۰۸ 


امد أبوالنتع بك كتاب الماملات فى الشر يمة الاسلامية والقوانين 
الصر ية ٤‏ ص ٠١‏ وبا بعدها 

اد فتجی زغاول باشا = شرح القائون المدنی ٤‏ ص ٤٤‏ وما بمدھا 

مح دکامل مرسی بك — طاق >| (De Têtendue dı droit de‏ 
٤ popridtê )‏ مث تار نی قانونی مقار 

“ ؛ أجزاء‎ ٤ المصرى‎ E 


41¥ — 14۸ 

التو ) Fato‏ ( شح القانون المدنى اللصرى ؛ ال مزه الاول ص 
| وما بمدها 

SS ea‏ المدنى الفرسى ٤‏ ال مز الاول نبفة. 
۷ وما بمدها 


کلان رکاینان ( »مت ± 012 ) شرح اقانونالدۋىالفرنىى ` 
الجزء الاول ؛ الطبعة الثالثة ص ۷۳ وما بعدها 
(Baudry-Lacantinerie ) iii‏ ختصر شرح 


جوب 
القانون المدنى » الزء الأول تبذة ٠۴۴١‏ وما بمدها 

بودری لاک کنتنر (Bandry Lacantinerie &C1ڍıڊe«ıı) giyژو E‏ 
کتاب الاموا ( عة (De‏ 

` (Bandry Lacantinerie ê A. Tissier )4ıı gii!” 
مفى الدة‎ 

أو بریورو (۸۵ ٭ رہ 4) - شرح القانونالدنیالفرنسیالطبعةالاسة 

هوك ( 7٥‏ ) = شرح القانون المدنی الفرشنی 

دولومب ( 01015ء0 ) — شرح قانون تابليون 

جیارارد (74» 6:1101 ) — مضی المدة؛ جزآن 

اوران ( :»1 ) س احکام القانون المد الفرنسی 

ترو بارج ( وہ٣7‏ ) — شرح القانون المدنی تبما رتيب مواد القانون 

بوفنوار ( 8/۳۸٥:‏ ) س التكية والمقود ؛ نظرية وسائل | كتساب ال قوق 
العينية » مصادر الالزامات ؛ باريس ٠۹٠١‏ 

دوراند فارجیت ( ٤وہ 0»»٤-۴»‏ ) س قانون التكية المقارية» ٠‏ 
اجزاء (۱۹۱۳ = ۱۹۴۱( 

دالوز ( 01105 )-التملیقات الد يدةعل |لقانونالدنى» مادة1 | ەوماپمدھا 

واز س وجرت 

سیری ( 5:٣‏ ) س التملیقات على القانون المدنی ؛ مادة ٥۱۹‏ وما پندها 

: بان دكت ( P46٤8‏ ) — مؤسوعات 
8 فيلاند (4 1ء1 .© ) - اللمقوق العينية فالقانون المدفىالسويسرى › 

. ۱۹۱٤ = ۱۹۱۳ ٤ جزان‎ 

مجوعات الاحکام المصرية ء الاهلية والخئاطة 

موعات الاحكام الفرنسية 


القانور ن الل 3 
الكتاب الاول 


(Les Biers ) JIgمٺl‎ 
قرت‎ 

١‏ - الال لفة كل ما يقتنن ويلك من الاعيان 

کرکان فی الاصل خاصا بانب والنضة ٤‏ مطل ع یکل ما تن به 

وقانونا هوکل شیء نانع للانسان يصح أن یستآثر به دون غیره » و بعبارة 
أخری بلک 

وعرف فى الشريمة الغراء باه ما 5 ادخاره رقت لماج 

وقد جری الاصطلاح على اعتبار الا القابلة انتملك آموالا ٤‏ وان ٣‏ یکن 
ها مالك بلنمل ء وهذه الاشياء الاخيرة يقال هما ف الائون النرنسى 8٠ء81‏ 
١ aes o an matte‏ أى الاموا التى لا ملك فیا لانسان ( مد 
فرنسی ۵۳۹ و۷۱۳ ) ٤‏ وقد عبر عنما القانون المصری ( مدن ۴۳/۸ ) بلاموال 
الباحة ( وط1 عاط وه[ ) ٤‏ وعرغا بأنما هى التى لا مالك ها وججوز أن 
کون ملكا لأول وإضع يد عليبا » وسيأنى الكلام على هذا النوع من الاموال 
فا بد۳ 


(۱) فی زغلول باشا س ٤٤‏ 
() مرشد امان مادة ۱ 
(۳) داج بلایول جره | نبدة ۲۱۷۰ 


کی 

وكات الاموال ميدأ الامرقاصرة على الاشياءالادية (ءنا 00ء Res‏ ¢ 
سوا »كانت منقولة أو ثابتة ٤‏ ولكنها أصبحت الآن تشمل أيضا كل ما كوّن 
جزءا من الروة وأمكن تلك لصا فرد أو جاعة > قتشمل ال ازل والاراقى 
والاثياء المنقولة والابرادات وحقوق الارتفاق والاتسغاع وحقوق الؤلفين 
وشمادات الاخترإع ا ؛ أى أنما'الآن تطلق أيضا على الاشياء الغير الادية 
Res incorporalis )‏ ( 

و يلاحظ إن الاصطلاح جرى على اعتبار حق الكية من الاموال الادية > 
وا ن كان فى الواقع من اللقوق »> أى من الاموال الغير الادية ٤‏ وذلك لان القانون 
ااروما یکان بغلط بین هذا الق و بین الٹیء موضوعه ٤‏ ویمت بر انه لا یمکن 
فصل عنے0) 

وجب عدم الللط بين « المال » و « الثىء »» لان الال شىء + ولكن 
لیسکل‌شیء مالا » فالبحار والانہار والشہس والقر اشیاء ٤‏ وککنہا لا تمتیر مالا 
حسب الاصطلاح الائونی ٤‏ لانم لا تقع فى حيازة فسان" 

على أن المرف جری على اتبا رکلتی'« شیء » و « مال » مارا 
وقد رامى القانون نفسه هذا الاعتبار» قترر ف المادة ٠۷/۴‏ مدئى الت عرفت 
النقول إن « التعبير فى القانون بلفظ أمتعة ( »مط ) وأشياء منقولة 
efe mobiliers )‏ ) وأموال منقولة ( ie rubs‏ ) يشىل بلا فرق 
جج المنقولات » 

والقانون فى الواقع لا ينظر الى الاءوال أو الاشياء الاباعتبار نها محل 
الحقوق الختلفة اتی تارتب عليها أو تتعلت بها“ 

(۱) ھالتون جزء اول س ۲ 
(۲) بودری لا کنغری وشوفو نبدة ۱۰ 


(۳) قحی زغاول باشا ص ٤٤‏ 
)٤(‏ هالتون جرء اول ص ۲۹ س پودری لا .کتری,وشوفو نبدة ۱۰ 


سا 


واسلقوق نومان >کاسیجیء ٭ عینیة وی الى بحتج ہا ع کل ااناس ٤لاعلی‏ 
شخص ممين > كحت ا مكية والطقوق الاخرى الم كورة ف الادة ۱۹/٥‏ مدت » 
وشخصية وهى الى لايحتج بها الا على شخص أو أشخاص معينون ؛ مثل حق 
المودع ف استرداد الرديعة 

ولذاك يكن تمريف المال بأنه مبارة عن المقوق الى هما قيمة مالية (“ 

وجوم الأموال الى بخص بہا الشخص ٤‏ سوا ءکات حقوقا هازهمل 
أو تکالیف ares‏ قال Ûk‏ افروة O partrimoine‏ 

وکلا القانو تین المصری واففراسی م عرف الاُموال٤‏ وککنہما ینا آنوامپا 


الباب الاول 


ف أتواع الاموال 
۲ = تتقسم الأموال الى دة أقامء وم أت اقاتون كرما كلها 
وککنه نص على بعضها مراحة ء وأشار الى بسضما ضمنا فى بض الواد »وترك 
الببض الآخر + وسنتكلم أولاعلى الانواع الى جاءت فى القائون ٤‏ ثم ہما 
بالانواع الاخری انی م کر فی 
أنواع الاموالامكورة ف القانون 
۳ - قسم الائون الأءوال الى الأناع الآتية : 
)١‏ ثابنة ومنقوة › 
۴ ) عامة وخاصة “> 
۳) ملوك وموقوقة ومباحة 
وستتکلم علیہ بہذا الرتیب 


هااتون جزء رل س ٤‏ و ٥‏ و٣۲‏ 
(۴) رام بودری لا کنتنرې وشوفو دة ۱۰ 


و 
() سے الاموالالىثابتةومنقولة 

٤‏ - نصت الادة1 /٠/۹٠ه‏ على هذا التقسم ٤‏ حيث قالت : « قنقم 
الامو ال الى مقر Les biens sont meubles ou immeubles il,‏ « 

وعرفت الادة ٠۷/٠١/۴‏ الأموال الثابتة توا : «الأموال الثابتة هى 
امطائزة لصغة الاستقرار سوا ء كان ذلك من أصل خلتم| أو بصنع صانم بحيث لا 
كن نقلبا بدون أن يماريما خلل أو تلف وكات المقوق المينية التعلقة بتك 
الأموال» 

وعرفت الادة ٠۴۷ / ١۷/۴‏ الأموال المنقولة بقوها : « ماعدا ذلك من ` 
الأموال يمد منقولا» 

وزادت الادة ۴4/۱۸/٠‏ : # الا أن آلات اازراعة والاشية اللإزمة لما 
می کانت ملكا لاحب الأ رض وكذا ك آلات الماملومہمانما اذا کات ملکا 
لالت تلك المامل تمتير أموالا اة جعنى أنه لايسوغ المجز عليما «ثفردة عن 


المقار المتعلفة به » 
فالمادة ۽ استثناء من القاعدة ا موضوعة ف المادتين ۲ و ٣‏ ؛ والاموالالواردة 
فيا منقولة ؛ ولكن القأنون أراد اعتبارها الشروط البينة فيا ء 
وستفصاها فا بلى بمدأن كر أحمية التفريقيونالأوالالثابتة والأموالالمتقولة 
ويسى أيضا الال الثابت عقارا 


أهمية قم الاموال الى ثابتة ومنقولة 


ف س توجد أوج هكثيرة تم فيبا معرقة ما اذأ كان الالعقارا أو منقولاء 
ویصمپ حصر ها کلباء والیك المہم نها د 


١‏ مس وید القانودہ الرئی 


0(—1( مس هیب و ضع البر ( ٥۹۹۰۸1۰۸‏ )فان دعاوی وضعالید 
وی : (۱) دعوی منع التعرض (1»:::1۵م:٥)‏ ۰ (ب) دعوی‌استرداد المیازة 
Rêinteg rane)‏ ) ¢ ( ج ) دعو ايقاف العمل ادد ) 0¢n0ncitio»‏ 
e noumele eure‏ ) خاصبةبالىقارات ؛ وأما النقولات فلا تكون غلا 
لدعاوی وضع اليد 

۷ (۲) سی عیب نفل الاکیۃ EES‏ لام 
الابالتسجيلء وكانت المادة ۷۳۷/١‏ تشترط النسجيل انقلا لمكية بانسبة غير 
فقط » وككن ألقائون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۴١‏ النى هذه الادة » وأوجب النسجيلى أيضا 
لتقل اللكية بين المحماقدين 

» أما الاموال المقولة فان ملكيتبا تنثقل من غير تسجيل بين التعاقدين‎ ٠ 
وكذلك بالنسبة لغير اذا حصل تسليمهابالكيفية الميينة فالقائون‎ 
فى الفصل الحاس بالموالة بالديول وييع‎ ٠۹۹١ / 6۳۳۹/۳6۹ وقد قررت الادة‎ )۱( 
مجرد المقوق بالدبة لفير الشاقدين: « لاتتتقل مالكية الديون والمقوق الييعة ولا ا‎ 
سحيعا الا اذا رضى الدين بذاك عوج ب كتابة . فان م وج د كتابة مشتلة على رطضا الاين‎ 
إلبيع لا قبل أوجه.ثبوت عليه غير الهين . وزإدة على فاك لا بمح الاحتجاج إلييع على غير‎ 
التماقدين الا اذا كان تار الورفة المشتمكة على رضا المدين بهثابتا بوجه رسبى ولا يسوغ‎ 
ذاك الاحتجاج الا من التاري الد كور فقط وكل هذا بدول اخلال بامول النجارة فيما تعانق‎ 
بالسندات والاوراق الق تئتتل الملكية فيها بتحويلها >.وبلاحظ ا اكم فالقائون الحتلط » لال‎ 
بختلف عن الاهلى » اذ ينس على ان الللكية تشتقل يالندبة لفير التماقدين اما باحلان المدين‎ ٠ 
بتحوبل ما عليه من الدين اعلانا رسا واما بقبول المدين ال موالة بكتابة مؤرخة اريخا 0با‎ 
بوجه رسسى ويكول الدين مستسقا المحتال به من التارځ الم كور بالنسبة غير‎ 


(0 


ماس 


۸ - (۴) س عبت مضى الرة السب س فانهبالنسبة الاموالالثابتة 
مس سنين اذأ كان وضع اليد حاصلا بصفة مالك و يسبب صحيح؛ وخسعشرة 
سنة فى غير هذه اللالة > كا هو تر فى الادة ٠٠١/۷٠‏ 

وف القانون الفرنسى الماة الكسبة لللكية الاموال الثابتة ٠١‏ أو ٠٠‏ سئة 
حب الاحوال 

أمانى الاموال النقولة فتنتقل الككية فى الال لصا من وضع يده بناء على 
ضببصحيح وبحسن نية ( الميازة ف المنقول سند (E /aıê de ııe b1 ü‏ 
eon ant re )‏ ەم › و بعد می ثلاث سنین فی حالتی السرقة أو 
الضیاع بناء على الادة ۲۴۷۹/۱۱/۸۹ ۰ 

ویلاحظ »کا سیجی' قبا بعد ٤‏ ان نص هذه الادة لا ممل به فبا بختص 
بالسارق أو ن عر على الث الضائع ٤‏ ان امالك کون له اممتی فى طلب رد ماله 
مما فى بحر مدة ٠١‏ سنة ٤‏ وككن نص الادة المذكورة خاص بالمالة التى يتصرف 
فما السارق أو من عأر على الال الضائع الى آنر 

)٤( ٩‏ س میت الرشی المفابی ومس الافتصامی ومقوۍ 
ارو تهاس سفارهن‌المقاری (۲ ٥٤1:۵‏ 1) لا یکرن الا ی الاموالالثابتة + اذ 
هو رتيب المدین‌علی عقاره حقا عینیا فی منفعة الدائن ضمانا لوفاء الدین(مدنی ۷ه | 
۷/۱ وما پمدها) 

وحقإلاختص|ص ) (Droit affectation sur 1e inımeab1es‏ 
لا کون الاق الاموا التابتة آیضا ( مدای ۲۱۲۳/۷۱/۰۹۵ وا بندها) ‏ 

وكذلك حقوق الارتفاق ( 4:4:«ء٠‏ ) لا تكرن الا على الاموال 


() مالتون جرء آول س ۳۱۸ و ۴۱۹ 


ت 


نة » وقد عرقت المادة ٠۴۷/١١/۳١‏ حق الارتفاق بأنه « هو تكلين 
مقرو على عقار لنفعة عقا ر آخر أو نضة اليرى » 
١ ( = ۱۰‏ ) باش لغم ( »مه٣‏ ) = الشفة لاتكرن 
الا ف المقار » فلا تكون قن النقول 
کان منصبوصا على الشفمة فی اواد ۹۸ ۷٥‏ مد اهل و۹۳ = ۱۰۱ 
مدتى مختلط » غير أن المشرع سن قتونا جديدا سد فيه النقص الذى ظهر عند 
العمل بالواد امكو رة ء وهذا القائون صدر به الأمر المالى ى٣٠‏ مارسسئة ٠١٠١‏ 
بإانسبة لقضاء الختلط » وفى ۲۴١‏ مارس سنة ٠۹١١‏ بالنسبة للقضاء الأهلى 
وإ بأت التانون بتعريف للثفدة > وبارجوع الى أحكا الثريمة الغراء الق 
.استمدت هنما أحكام الشفعة » جد أنها عرفت فيها بأنها د حق أملياك المقار البيع 
کله أو بعضه ولو جبرا على امشتری با قام عليه من لن المن ومون » 
فی خامتتبامقاره ولانتکون فیالتقول ‏ وسیآنیالکلا علیہ باتنصیل فا بد 
هذا وقد أورد القاتون ادى بعض حقوق تشبه حق الشفمة ؛ وى حقوق 
الاشترداد » وهى تنطبق على المقار وعلى النقول ( مدای 4۴١/۳۴۸‏ > 
۲ ۱/۲ ) ء ولكن هذه لقوق ليست حقوق شفعة بالعنى 
* المقیقی ٤‏ وهی حقوق قرا القانون امصرى قلاعن اقائون الفرنى » وأا 
الشفمة فأصابا الشريمة الاسلامية كا تقدم 
ويلاحظ ما جاء فى الادة ١١‏ من اقمانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۲‏ بخصوص 


)١(‏ كناك جتتفى الادة ٠٠۴‏ أملى لا تكون الناروقة الا فى الارأضى الراحية ٠‏ أى 
فى المقار ٠‏ ولكن الناروقة ابطلت إبطال موضوعها اذ اصبحت كل الاراضى المراجية 
ملوکة لاراییا 

(۲) مرشد المیړان ۰ ادة ٩۵‏ 


سا 
امار ء تان هنه الادة تيز لمصلحة الآثار أخذ انار التى تريد حجزها من 
أكتشغها » على أن تمطبة القيمة التى تمذربالكيفية الموضحة فى المادة المكورة > 
فهذا حق يشبه حق الشفمة » ولكنه خاص بنقول ٠‏ والأصح أن تمتبر هذه 
امطالة نزع مللكية منقول لمنفمة العامة ء لأت تضى إلادة السابعة من الق انون 
المد كور تمتبر الأ ار الى عتفظ بها مصلحة الآ ثار فى متاحفبا منأملاك المحكومة 
العمومية ء وهذا استثناء قاعدة أن نزع الللكية نافع العمومية قاصر على العقارات 


کا ستری 

١ ( -١‏ ) س ميث لزع اللكرة فافع الممومية سف الاصل 
لا يكون نزع الللكية نافع السمومية الافى المقارات 

والقانون اتماص باز عالللكية ىص لن هو القانون رقم ه الصاد رف 4 


ابريل سنة۷٠۱۹‏ بالنسبة جاك الاهلية ء وبانسبة اقضاءالختلط القائون رقم ۷ 
الصادر فى سنة ۹٠١‏ > وهو مثل القانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹١۷‏ السارى على الاهالى » 
وقد صسدر بالاتفاق مع البول التى واقتت على انشاء الحاكم الختلطة كا جاه 
فی مقادمته 

ويوخة من انون الذكور أن تزع اللكبة للت المسمومية لايكرنن 
الاق المقارات ء حيث جاء فالادة الاولى منه : « لا جوز تزع ملكية العقارات 
النفة العمومية ألا ر خاص بنك »» وكذلك پؤخذ منباق نصوصه» وسنتکام 
عليه تفصيليا عند التكلم على زوال الللكية واملقرق المينية“ 


(۱) على انه يجكن مع ذلك مقارنة ءادة ۸ من الامر الال المادر فى أول فبراير ئة 
المدل بالامر المالى المادر فى ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۸۴ الاس بامراض الميوانات 
الوبائية ومادة ٩‏ من الامر المالى الأول وتمهما : 

مادة ۸ : لملحة المحة أل تأر بذ الميوانات المابة بالرض‌المدى مثا لانتشار مرض 
الميوانات الوبائى الى يكون ذا خطرا ومعمورا يدم امان مداواله , واذا ظهر امرش 


بات 


۲ (۷) دعوی (Action en supplement dıı gahi gb‏ 
prix de la vente pour cause de lêsion )‏ - لا تنح هن الدعوى 
للبائع الان حالة بيع المقار فط ء اذ اكان هناك غين فلحش زائد عن نخس نن 
العقار وکان البائم قاصرا (مدنی )٠۱۹/۳۴۳‏ ؛ وهنه الدعوى يسقط ال مق فى " 
اقامنما بعد باوخ البائع سن الرشد اووفاته بسنتین (مدنی )٤۲۰//۳۳۷‏ 
أنبيكرن ثل الحجور علي كتل القاس 
فبا تعلق بدعوى طلب تل المن ببب النون ٠‏ ولكن حه يق طا بسقيطل 
حق القاصر بمعضی سنتین من تاریخ رفع ال یبر( 
وهذه الدعوی لا منج ائم ااقاصر فی حال بيع النقول 
هذا فى القانون الصرى ؛ أءا ف القانون الفرنسى فلا توجد هه الاعوى 
ولکن الادة ٠١۷‏ تنح البائ المغبون غبنا تاحشا الق فى طلب فسخ البيع > 
اذا كان الفبن أ كثر من سبعة أجزاء من أثنى عشر جزءا من الفن الاصل > 
واکان تنازل صراحة فیالمقد عن حتق طلب النسخ وصرح بتنازله عن فرق النون 
الم کور ٤‏ وهذہ الدعوی لا تتکو ن کنات الا فی حال بیع العقار فلا کون فی حال 
بيع امنقول 
فی زرببة وأساب ا كثر || بة الموجودة بها فملى «ماحة المحة أن تجرى ق جيع البوانات 
ال بازديية المد كورة ‏ واذا امشد الرض وانتدر فى جلة رايب فلا تدع الا الميواناك 
الممابة ء ومع ذلك اذا اندر المرض وتاطن فى عدة مواقع فى القطر الممرى فيسوغ لاظر 
الداخلية بئاء على طلب مجلس موم الصحة أن بوقف ج البوانات المابة بيغم 
حرق المعائش والعن والادوات وأوانى ازراب الني النظبنة وغوها رازرية 
مادة ٩‏ : اذا أمرت مماحة الصحة بذ ال بوا 
عن الميوانات الممابة 
تمویش ممادل لقینها 


(۱) استثناف مختلط ٠١‏ ابریل ۱۸۸۹ عة التدريع والاکام | س ٠١١‏ 


ساس 

ولا يشرط القانون الفرنس ىكون البائع قاصرا كا يشرط القانون ال مصرى 

بالنسبة ادعوى طلب تك القن 
٠‏ و ينص القانون المصرى على منح البائع الدعوى المنصوص علبما فى الادة 
فرنى ی( 

۳ —(۸) بشي تم فات انر وصیاء والقام — ققد نصت ال دة ۱۳ 
من الامرالمالی الصادر ف ۱۹ نوفبر سنة ۱۸۹٩‏ بالغاء أقلام بیت الال و برتیب 
ا جإالس السبية » على أنه ليس للاوصياء ولا لقامة ولا للوكلاء أن ييعوا أو 
e‏ عقار أو أطيان القصر ومن ى حكهم الا بعد الاذن بذلك من 
ا لجس المنكورة 

وقد صدرت أحكام وقرارات عديدة من احا كم وا جاس اللسيى الالى بأ 
اذاعرض الومى على ا جاس المسبى بيع عقار القاصر فيجب على اجس أن ينظر 
فا اذ اکان هناك سوغ ابيع أو لا ولايصرح بالبيع الا اذا وجد مسوغ طبقا 
للمادة ٠٠١‏ من 5نون الاحوال الشخمية" 

وهذا هو نص الادة ٠٠١‏ الم ذكورة : « اذا كانت الشركة خالية عن الدين 
والوصية والورئة کلہم صغار جوز لاوصى أن يتصرف ن ىكل المنقولات يبيعها ولو 
یسور النمن وان یکن للایتام حاجة لثما 

ولس له أن يبيع تارا لصغير الا عسو من السوغات الشرعية ال ثية وهى : 

(۱) استلناف مختلط ٤‏ ينابر ۱۹٠١‏ مموعة الندريع والاعکام ١۲‏ س 1۸ 

(۲) داجع الجلس المسې المالی ۱۸ قبرایر ۱۹۱۲ الفرائم ۱ عدد ۲۸۱ س ٠١١‏ 
الحاماة اعدد ۵۸ س ۳۴۱ و ۲۹ پتایر ۱۹۱۳ الجوعة ۲١‏ عدد ۷۳١‏ س ۱١۷‏ الشرائع 
اعدد ۰۲| س ۱٥٤‏ و ۳۰ مارس ۱۹۱۳ الجوعة ۴۱ مدد ۷۵ س ۱۴١‏ و۷٣‏ 


یریل ۱۹۱۴ الفرائع ۱ عدد ۲۹۹ س ۱١٤‏ و ۲١‏ مایو ۱۹۱۳ الشرائع ۱ عدد ۲۹٩‏ 
س ۱٥0‏ 


— |0 

ان یکون فی یمه خیر لیتے بان پبیمه ارغبة فیه بضمف قیمته أو یکرن عل 
اميت دين لا وفاء له الا من نمنه فيباع منه بقدر الدين أو يكون ف الأركة وصية 
مرسلة ولا عروض فيما ولا نقود لنفاذها مها فيباع من العقار بقدر ما نند الوصية 

أويكون اليتم اجا الى نه لنفقة عليه فيباع وإ جثلالقيمة أو سير النون 
أو کون مؤنته وخراجه تزید على غلاته 

أويكون المقار دارا أوحانوتا ايلا الى الراب فيباع خوقا من ان ينض أو 
بخاف عليه من تلط جار ذی شوک عليه 

فان باع الوصى عقار الصغير بدون مسوغ من هذه السوغات فالبيع بإطل ولا 
تلحقه الاجازة بعد بارغ اليم 

والشجر والنخيل والبناء دون المرصة ممدودة من المنقولات لا من المقارات 
فاوصی بیمها بلا مسوغ من المسوغات الم دکورة ٩»‏ 

>۴ باشب لوقف س عرفت الاموالالوقوفة ف امادة۷/‎ )٩( - ٤ 
ویصح ان‎ ٤ التى سيجىء الكلام علبها ء نما هى الرصدة على جبة برلا تنقطع‎ 
کون منفنما لاشخاص بشروط مماومة حسب القزربااو فى شأن ذاك ؛ واوقف‎ 
الا انه جب عمل التفريق انى » وهو‎ ٠ يكن ف المقار وف النقول على السواء‎ 
اما اذا کان منقولا اذا کان تابا قار‎ ٤ انه اذا کان الال عقارا صح وقنه مطلتا‎ 
صح وقفه مللا ایضا  ای سواء تقر وقفه او لا > وا ن کان وقنه مستقلا فلایصج‎ 


الا اذا جری المرف بون ^ 


7 مس وہہ قائوہ الرافعات 
-(۱۰) دتما تاد اند لاوق 


(۱) راکذت مادۃ ٤٥‏ وما بمدها 
(۲) راج م كثاب مباع الوقف للاستاذ الشيخ مد زيد بك الطبمة الاببة س ٠۴١‏ و٠٣‏ 


ااب 


ما اذا كان الوضوع متعلتا بقار أو نقول ء قنرقع الدعوى فى المواد الختصة 
بلاموال الثابتة مام الحكة اللكاتن فى دائرتما القار ‏ خلافا لمنقولات قان الحكة 


التى فى دارا محل المدعى عليه هى الختمة © 
٦‏ -(۱۱) می عبت التنفیز علی امال الہ بی = فانالمقار ل اجرآآات 
أطول وأكثر تمقيدا ومصار يف من النقول 
(٭) می وم القائ ود الرولی 


۷-(۱۴) (۱) سس میٹ مقرو الو مائب = فاه یکن دای مسوا 
للاجانب بتملك الاموال المقارية > ول رفع القيود فى أغلب الالك الا من 
وقت قريب ٠‏ فى فرنسا | ترفع الا من وقت الثورة ٤‏ وفى انجلارا من سنة 
Aye‏ 

وبالنسبة للدولة العلية قد تصت الادة الاولى من قانون ۷ صفر سنة ٠١۸64‏ 
٠١ (‏ بونيه سنة ۸١۷‏ ) » اللاص باعطاء الاجانب حق مللكية المقارات بالك 
العمانية ء على اله « قد رخص للاجانب بأن يتمتعوا بحقوق ملكي المقارات فى 
داخل المدن وخارجها بكاقة أراضى الاك المانية ما عدا اقلم لجاز أسوة رعلا 
الدولة وبدون شرط آخرء وعلبهم الااقياد تقوانين والواح الإارية فى حت الما 
الا أضہ م کا سي دكر بد » أما م نكان فى الاصل من تبمة الدولة الملية م 
بدل تابمیته فهو مستثی من هذه القاعدة ویجری فی حقه قأنون مخصوص » 

على انه قبل صدور القانون النائی انکور > ومن ابت داء کک جد على > 
كان للاجانب اطرية امعطلقة فى تملك المتارات فى مصر » وكانت حقوتهم يكن 


() راج مراضات ۳١/۳‏ 
(۴) اتون س ۲٤‏ 


عت 
تقر يرجا حتى بالنسبة غير بمقود رسمية بحررونها فى قنصايانهم أو بود عرفية 
من غير أن يكون هناك حاجة اسل حب( 

والقوانين اللاصة بالمقارات الى تطبق على الاجانب هى القوانين الوجودة 
فعلا وقت اكيم أو القوانين الى تسمل بد امتلاکپم » وذاك بارغم م نکمم 
متمتعين بلامتيازات الاجنية" 

۸-(ب) مس ميت تبي الفوالين - فالقاعدة انه فى مسال المقارات 
يطبق القانون ال ماری ف البلد الذی به موقم اقا„ Lex loci-rei sitae‏ (¢ 
لاتا لنقولات فان تون الاد انى يقم فيه مالك اقول هو انی يطبق“ 

۹ (۱۳) اتماص الیا کی لتلا نی اواد اقام بالسقارات س 
تك الماك الختلطة فى الواد المينية المقارية الواقمة بين الاجانب ول وكاتوا من 
تبعية دولة واحدة » أما الدعاوى الاخرى التى بين الاجانب فالفصل فا من 
اخنصاص الحكة القنصلية التابمين ها اذأ كانوا من 


بة واحدة 


مس الوبيء الال 


)۱٤( - ۲۰‏ مس ميب الراب = ليست الضرائب على حد سواء 
بالنسبة المقار والنقول ٤‏ والاصل أن الضرائب على العقارات «تررة وعلى المقولات 
غور مقررة 

(۱) استثتاف مختلط ۲١‏ مارس ۱۸۸۸ المجموعة الرسمية الغتاطة ٠۴١‏ س ٠۴١١‏ 
(۴) استشناف عختلط ۲۳ فرایر ۱۸۸۷ مموعة التشریع والاکام 1۸۸۷ س ۱۱ 
(۳) هالتون ۱ ص ۱۴ 
)٤(‏ دام ماد ٩‏ من لاحة ترتيب الئا كر الختلطة الخحمة بالنمل ومادة ٠‏ من القالون 
المنى اخلط 
)( 


میات 
)۱١(‏ باش لارسو م الفا ) Tarif judiciaire‏ ( — 
انها على العموم أقل بالنسبة لاتقو ل“ 


(د) س الوبي: انا 
۲ - ( ۱۹ ) جد فى قائون العقوبات ءن بارا الواقمة على الاموال مألا 
رتكب الا على المنقولات > كالسرقة (۲۸ وما بعدها ع) ء وخيانة الامانة 
۲۹٩(‏ )ء داتصب (۲۹۳)» والاقتصاب (۲۸۲)» واتلاف المنقولات 
)۳٤۲(‏ ٭ وغیر ذلك کا نید انه نص على چرام لا تتوفر الا آذا وقت على 
عقار >كاحراق أو تخريب مبانى اللىكومة ( ١۸ع‏ ممداة بلقانون رة ۳۴ نة 
۲ ) + وانتاك حرمة ملك الغير ( ۳۲۳ ع وما بعدها ) ء وغير ذلك 


() ص د الفائود البارى 
۱٠۷ ( - ۳‏ ) حسب المادة الثانية من القانون التجارى لا تمتير الاععال 
امنعلقة إلمقارات اعالا نجارية + والاصل ان الاعال المتعلقة بالنقولات هى التى 
تمنبر أعالا تجارية 
الاموال الثابتة 
Les Immeubles‏ 
٤‏ - نمم بشما = قلنا ان الادة ١٠۷ / ٠۹/۴‏ عرفت الاموال الثابتة 


(۱) داجم تمريفةارسومالتضاثيةإ لما ك الاهلبة المادر با الاءر المالىالؤرخ ٠١‏ جادى 
الاو (1۴١١‏ ۷ اكتوبر سئة 1۸۹۷ ) المدل بالقاتون تمرة ۱۸ ل١۱۹۴ ٠‏ وكدلك 
القانون نمرۃ ٤‏ سئة ۱۹۰۹ المادر ف 1 دییع الاول سنة ۱۳۳۳۷ ( ۲۸ مارس سنة ۱۹۹) 
باتصديق على لانحة تمريفة الرسوم أمام العا كر الشرعيةءوالامر العالى المادر فى ٠۴‏ مارس 
سنة ۸۷۷ الممدل بالنسبة اجا كر اأختلطة 


کچھ 
بقوها  :‏ « الاموال الثابتة هى املائزة لصفة الاستقرار سوا هكان ذلك من أصل 
de la nature ) lî‏ ) بصن صا ( عم (dela main des‏ 
بحی ٹلا بمکن نقلہا بدو نن یتر ہا خلل (êterioratioı) î وÎ( +a tı)‏ 
وكذاك القوق المينية ( مامه ه14 ) التعلقة بتاك الاموال» 

وقد المقت بہا المادة ٤‏ بعض الئقولات ؛“ حيث اعتبر نبا ثابنة أيضا + اذا 
توفرت فیا بمض الشروط 

٠‏ - أنواعزا - الاموال الثابتة أنوا ع كا هو ظاهر من نص الادتين 
۰۱/۴ ۱۸/4 المتقدمتين » قد كلمت الادة ٠١/۲‏ على : )١(‏ الاءوال 
الثابنة بطبيمتما » وهى المائزة لصعة الاستقرارء ( ب ) المقوق العينية امنملة 
بالاموال الثابتة بطبيعتما : 

وتكلمت الادة ٤‏ / 1۸ على ( ج) النقولات اللحقة بالاموال الثابتة ا لمعتبرة 
ثابتة من حيث عدم جوازا جز عليها منفردة» أو الاموالالثابة بطر بقالتخصيص 
کا تسى عادۃ 

وقد تكلم انون الفرنسى على هذه الانوع ايضا حيث قال فى الادة ١۱۷‏ : 
رن الامو ال ثابتة ما بطپیمتا ۸غ»۔ ٣سا‏ ہ۲ أو بطربق‌التخصیص 
Par destination‏ أو با Par [objet qıqıuel 4, laik «ll‏ 


ils # appliquent 


)١(‏ الاموال الابتة بطبيتما 
Immeubles par leur nature‏ 
۲۹٦‏ اہ کلمت الادة ۹/۲٠على‏ هذا النوع من الاموال؛ 
وقسمته الى قسمين : 


E 


“ الاموال الائرة لمبنة الاستقرار من أصل خلا ۴٣ي »م »اء‎ ) ١( 
مثل الاراضى والبرك والمستنقمات والناجم والاحجار قبل قطمها وا ماصلات قبل.‎ 
فصلا عن الارض»‎ 

(۴) الاموال التى حازت صفة الاستقرار بصنع صاع ٠‏ مثل السواقق 
والطواحين والابنية كل مال حاز صفة الاستقرار بممنع الانسان بحيث لا بعكن 
قله من مکانه بدون تلف أو ضر" 

وقد اقتصر القانون المصرى على هنه التفرقة بين الاموا المائزة لصفة 
الاستقرار من أصل خلتماء أو بممنع صانع » ول بأت بالتفصيلات المديدة تى جاء 


بها القانون الفرنسى 
۷ - صوص القائوده انهرضى - قرر القانون الفرسى ف المادة 
۸ ما ای  :‏ 


Lea bûtiments Jlqlls Les fonds de terre hI » 
» عقارات بطبیعما‎ 

ونی المادة ٥۱۹‏ : « وطواحین المواء أو Les moulins & vent «ll‏ 
o & eau‏ ام عل دم xê sur piers‏ والمكونة جزءا من البثاء 
هی كناك عقارا ¢ 

وف المادة ٠٠١‏ الحصولات القامة على جmgi| Les rêcoltes‏ 
ls pendantes par les racines‏ شڊ les fruits des arbres‏ 
التى لم تجن يمد هى أيضا من المقارات ؛ ولكن جرد قطع ال بوب وفصل الار 
کون من النقولات وان م تنقل قاذا حصدت بمض الماصلات فان هذا 
البعض فقط یکون منقولا» 

(۱) فتحی زغلول اشا س ٤٥‏ س دى هائس نبذة ۽ تقاف ع £ بوه 


گومة الاشریم والا ام ۲۳ س ۳٣۳‏ 
(۲) داجم مصر ۱۹ دیسیر ۱۸۹۲ المقوق ۷ س ۳٤٥١‏ 


کیچ 

وف المادة ٠۴١‏ : « الاخثاب التى تقطع عادة من الاشجار ببب تشذيما 
( تقليمها ) ومن الاحراش لا تصير منقو الا بسقوطها ( أى بنصلها) » 

وف المادة جه : « المواسير ( »هوس٣‏ ) التى توصل المياه الى مزل » 
أو نوه من المقارات » ثابتة وكون جزءا من الارض التى اتصلت بها > 

فيرى من هته النصوص أن القانون الفرنسى أعتير من الأموال الثابة 
بطبيعتها : ( ١‏ ) الاراضى » ( ۴ ) البناتات اللتصقة إلارض » (۳) الابنية 

(Les terrains ) الارضآ‎ (1) 

۲۸ الاراضی ٤‏ شواء کانت ف المدن ( سنارت ) و خارجا 
( »۲ ) » هى من الصنف الأول من الامرال الثابة 

وقد استعمل القانون الفرنسى فلتعبير عنْها فى الادة ١١۸‏ عبارة ۴٥8‏ ) 
e terre (‏ » وف مواد آخری عبر عنپابلنظة ( و٥۴‏ ( قط (مدئی فرنسی 
(NENE ot ¢ oY‏ 

وتشمل الار ضكل ما حت سطحها كالمادن والصلصال »وما علاها 
کالاشجار والبا یکا ری » فتمتبر الاجم قارات 

ولا جد فی صر قانون خاص بالناجم ۶ وکن القانون انی الصادر نی ٠١‏ 
ابریل سنة ۱۸۹۹ قفی بعدم جوازم حفرالناجم الا قتفى تصرڅ ٤‏ وفص على 
ان اتليول والآلات والبانى المستعملة فى الاجم تمتير عقارات ٠‏ ويذاك بكرن 
اعتبار الناجم قارات منبابأولى ء وتكون الميول والآلاتامستعبلة فما عقارات 
بالتخصیص آما الناجم ضما فتکرن عقارات بطبیستہا 

كذلك ف فرنسا الناجم سمتبرة عقارات بطیینهاء وممداتما ممتورة عقارات 
باقخصیص ° 


(۱) دالوز مناجم ۸۷:س مالتون جز آول س ۱۸ 


E 

ومتى :تور ذلك فيكون لصاحب المنجم أن يبيعه أو برهنه مستقلاعن الارض 
التى بوجد المنجم فى جونا “ . 

أما الكنوز ونار فلا تمتبر عقارات » انما ليست رة للارض أو جزءا 
مہا » بل هى منقولات عخبأة يها » وقد نص القانون على أحكام ألكنوز فى المادة 
۸ / ۷۹/۸۱ ۰ وتص على احکام نارف القانون رة ٠‏ لسنة ۱۹۲ 

ویلاحظ ان الار قد کون عقارا اذا کان عبارة عن بناء مثبت ف الارض 
( اواد ۸٠ ١ ٠١١۲‏ من القانون نمرة ٠١‏ لسنة ۱۹١‏ المنىكور ) وقد أعتبر 
القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ٠۹٠۴‏ انار التقولة الثبتة فى الارض أو التى يصعب قلا 
كا نار مقارية (المادة ٠‏ ) 

التہاتات ( >» )غو ) : 

۲۹ کل ما ينبت على سطح الارض پمتیرنابا » مادام ملتصتا بء سواه 
بنسبة النبانات الصغيرة أو الاشجار الكبيرة او الاما وهذا صحيح بالشسبة 
اتعريف القانون المصرى 

اما القانونالفرنسى ققد كر الماصلات والانمار القامة على جذورها أوفروعها 
(مادة ٥۴۰‏ ) + وککنلا نزاع فى ان جيع النبانات اللنمبقة بإلارض تعتور ثابة 

وقد نص على ذلك . بصفة مطلقة > بعض القوانين الاخرى » مثل القانون 
الطلياى ( مادة ٠٤۰‏ ) + والاسبانيولى ( مادة ۳۳٤‏ ) ء والالمانى ( مادة ۹6) 


و يشرط فى النباتات المتيرة ثابتة ان تد جنورها فى الأرض ٠‏ فلا تمت 
النباتات التى تنموف القصارى وما ما ثلها ثابتة حتى ولو دفنت القصارى فى 
الارض ‏ 


(۱) هالتون جزء ۱ ص ۱۸ 
() لانیول تاه ٨٢۰٢‏ س پودرې لا کنتنری وشوفو نبد ٤۷‏ 


کے 

ومتیقطمت النباتات أو الثار تعتبر من النقولات » حتى لو بيت بعد قطمها 
ق انحل ادى فصلت منه » ولا بهم مااذا كان القطع أو الفصل حصل ب 
او نعل قاعل ٤‏ سواء کان الماك او غیره ٩‏ 

وباارغم من اعتبار الماصلات والثار عقارات بطبيعتما ء فان بالنسبة لكون 
اللاصلات والثار ماما القطع قند اعتبرها اقتانون من بعض الوجوه فى ككم 
المنقولات لان ماما ان تصير منقولات » فنص ف الواد ٠٤4/٤۸۰‏ مراقعات 
علی جواز حجزها بالطرق التی تنيع فى حجز و بيع نولات مت ی کان ا جز حاصلا 
فى عر مدة ٠١‏ يوما قبل استوانما ؛ على انه جب علاوة على الاجراءات القررة 
الحجز على التقولات أن يبين فالاعلامات الملقة والنشورة موقم الارض وساحتما 
وانواع المزروعات واسی الدین ( ٥٤۵/4۸1‏ مرافمات ) 

وص فی القانون الصادرفی ۷ سبتم بر سنة ۱۸۸١‏ بجواز ا مجز على ا لالات 
مستقلة عن الارض » مثلالنقولات ء بالطرق الادارية » بواسطة أمرمن المدبر بناء 
على طاب أصحاب الاطيان امؤجرة لاستحصالم على الابجارات المستحقة الام 
من الستأجرين 

وقرد بقتضی کر يتو ۹ مارس سنة ۱۸۸١‏ بجواز المجز على اللات . 
والمار والمنقولات والمواشى الموجودة على العقار الستحقة عليه ضرائب وبيمها ٤‏ 
واذا م يوف نها بالطاوب يياع المقار فسه _ . 

( Edifees ) ةıiا|‎ 

۳٠‏ - لا تشمل الابنية المباى عمناها الاصلى قط ٤‏ مثل دور السكنى 
والخازن والعاءل والعناب والمواصل» بل تشمل أيضا الانشاآت النيةبأنواعهاء شل 
القناطر والآبار والأفران والزانات والأنفاق 

ومک تمرف الابنية الجا جع المواد التى ثبتت سواء على سطح الارض أو 

(۱) هالتون جزءآول ص ۲۰ 


ET EN 


ف داخلا ۴ یٹ لا کن با پت ضرد أو تا 
تمتبر الابنية ثابتة مهما كان الشخص الى يقيمها سوا »كان «الك الارض 
اوغ i ٤‏ بحث موضوع الللكية وان يكون البناء فهذا موضوع آخرسنتکلم 


كان ابناء سدالان تى مدة قصيرةء ثل الاببة تى تتم العارض ونوها» 
انما تبنی على أن تزال بعد اتنهاء امرض رض . أی بد عدة أشهر أو أسايع "» 
وقیل“ ٭ ہہک ذلك ٤‏ ال جب أن کون البناء عل على ن پبقی مستقرا أى 
أن يكون حانزا لصفة الاستقرار دة . 

أما خيام المرب الرحل ووم وأ كواخهم ء اتی ينقاد نها من موضع لخر > 


فلا تیر ابتة بل تقول 
٠‏ أصراء ابناء = وتشمل صفة الاموال الثابتة بطبيمتما كافة أجزاء 
البناء “ مثل الشرافات والزاريب 


وقد اعتبرت فى فرنسا المواسير التى توصل المياه أءوالا ثابتة بطبيعتما » وان 
کات الاد ٥۴۴‏ الت تنص علبها كرت بين‌المواد ٠٠۴‏ و ٠۴٤‏ فرئسى المتعلقة 
بالاموال الثابنة بطرق التخصيص ° 
ويچب من باب وى اعتبارها كلك فی مصر حیث لا بوجد نص مثل 
القائون الفرشى 
(۱) بلائیول نبد ۲۰۷ 
(۲) بودری لا کنتنری وشوفو نیذۃ ۲۷ س هالتون جزء اول س ۱۹ 
۳ بلایول جر« | نبد ۲۴۰۸ 
)٤(‏ اتون جزء اول سی ۱۹ 
(۵) لایو | ب ۲۲۰۸ 
() بلائیول نبد ۲۴۰۹ س بودری لا کنتاری وشوفو ٥٤‏ س دولومب ٩‏ 
نبد ۱6٩‏ س اوران ٥‏ نیذة ٤۰۹‏ تقض ۱۸ بونیه ۱۸۹۱ سیری ۱٩اس ٤۸۸‏ 


کوت 
وتمتير المواسير الى توصل الغاز > كواسير الاه » أموالا ثاببة 
اطرامیی = بلاحظ ؛ بالنسبة طراحین ؛ ان الادة۱۹ه تفارظ 
شرطین وها : (۱) ان کون مثبتة على دعام و (۲) ان کون جرا من بنا ۽ 
وككن الشراح حون على أن أحد الشرطي نكاف » وان لنظلةدو (:ء )» جب 
أنتستبدل بلنضة«او(«ه)» ؛ له لاتزاع» بقتضىالقاعدة العامة عفان الطواحين 
اذا ثبتت على دعام من غور أن کون جزءا من بناء» فاا تلتمق بالارض » 
الامر الذى يكنى لاعتبارها ثابتة » وكذاك اذا کونت جزها من بناء من غير أن 
ضى القاعدة المامة تمتبر ثابتة كلك ؛ وهنا 
الطواحين متقولة اذا أ يتحقق الشرطان 
مما »> وسیأتی اكلام علبما فى امنتو ل 
ویجب ٤‏ بحسب القانون لمر »> اعتبارکل بناء عقارا ٤‏ اذاکان تاا على 
دعام أو على أساس على السواء ً 
۳ - ابي الم روم س اذا هدم البناء أوسقط فان المواد النانية 
من المدم تمتبر متقولة کا كانت قبل أن تكؤن البناء ؛ وقد نصت على ذلك 
امادة۳۴٠‏ فرنسى التى تقول « الواد الطارجة من هدم بناء والواد الجاوبةلانشاء 
بناء جدید هی من النقولات حتی يستعملما المامل فى البناء (" 
وال كناك بحسب القانون المصرى ٤‏ برغم من عدم وجود نص 


z 
ه٤ بودری لاکتاری وشوو نبد‎ )۱( 
ساوېری ورو ۲ نبدة ۱۹4 س0س‎ ٤٤ راج بودری لاکتنری وشوفو نبذة‎ )۴( 
٤۵۹ تبن‎ ٥ س لورال‎ ۱۲١ نبد‎ ٩ ذچولومب‎ 
٤۴و‎ ٤ راج بودری لا کتنری وشوفو نبنة‎ )۴( 
۱۹ هاون جر اول س‎ )٤( 


(4) 


NM 


(ب) الاموال الابة بلاسبة شىء الساقة به 
(Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent ).‏ 
٠‏ س هه الاموا يقال ٠م‏ أيضا الاوال الثابة المنوبة أو غير الادية 
[nme ineorporel )‏ ) ¢ وقد ذ كرتا المادة ۱۹/۲ مصری › 
تبرت من الاءوال الثابتة امقوق المينية التملقة بها أى بالاءوال الثابتة 
: حق اللكية فى الىقار-وا نكان حقالكية أصبح ف العرف لا 
یکن فصله عن‌الشیء «وضوعه حتی قال البعض باته پعتبر مالا ماديا" ارهن 
المقارى وحق الامتياز على قار وحق الاستمال وحق السكنى 
والقاعدة انه اذا کان اتی عینیا فانه یکرن عقار ی اذ اکان »وضوعه عقارا» 
سواء بطبیعته أو بطر یی التخصی ص" ؛ ومنقولا اذا کان موضوعه منقولا 
واذاکان ال میڈ خصیاء فا ن کان الواجب عن تام أونقلملكةشىء 
ممن فيكون التق عقاريا أو منقولا بحسب طبيعة الشىء المطلوب تسليمه 
. آماالالتزامات الى تقفۍ بسل شیء أوبلامتناع عن عسل شیء فی 
دايا من النقولات وا ن كانت متعلقة بعةارات لأن لبا عمل من الاعمال » وفى 
حال عدم القیام باولجب فما تستحیل الى دقع تمو يضات من النقود وهی من 
المنقولات١٠‏ 
وتمتبر من العقارات الدعاوی التی کون موضوعها عقارات 
وقد نصت الادة ٠٠١‏ فرنسى على هنا النوع من الأءوال الثابتة بقولا 
« تمتير أموالا ثابتة بالنسبة للشىء المتعلقة به : 


(۱) داجم پلائیول جره اول نبدة ۲۲٤١‏ 
() ابول | نبد ۲۴۳ 
(۳) التو جزء اول ص۲۹ و ۲۷ ۔ پلاپول | ثبدة ۲۴۲۳ 


س 


حت الاتفاع J kl‏ تر (Lusufruit des choses immobil-‏ 
teres) .‏ 
حقوق الارتفاق اوالارتفاقات الىقار (Les servitıdes o« service‏ 
fonciers )‏ 
والدعاوى الاصة بطلب استحقاق عقارات » 
. وها النوع من المقار عبارة عن‌المقوق الى يكن موضوعها عقارات مادية » 
سوا »كانت هذه اللقوق عينية أو شخصية ° 
وفائدة اعتبار هذه الأشياء بهن المنةهى أن يكون لاحب الق أن يتتبم 
المقار الذى يدعى فيه حقا ى يد أى أنسان» ويكرن رفع الدعوى أمام الحكة اكان 
فی دائتما العقارالنککور 
( +) الاموا الثابتة بطريق التخميص أو بالنسبة رض الذى 
وطعت من أجل 


( Tmmweubiles par destination ) 

۳۵ سنأنی آولا بأحکام اقانونامصرئ؛ نورد صوص القائونالارنی» : 
ونقارنما بنصوص الة_انون المصرى » ونستخلص بعد ذاك الشروط العامة اللازمة 
لاعتبار الاموال ثابنة بطري التخصيص 

فى القانون المصرى 

- الأموال الثابتة بطريق التخصيص هى أموال منقولة ولكنها 
ثابته بطر يق التبمية لمال الثابت الذى تلحق به » فتختلف عن الاموال 
فی أن اعتبارعا ثابته م یکن حقیقیا بل جاه من طریق القانون_ , 
بطريقة اعتبارية 


1 


(۱) هالتون جزء اول س ۴٣‏ و۴۳ 


کک 
وقد نصت علیا الماد ٤‏ / ۱۸ مدنی مصری بقولا : 
« الا أن الت الزراعة والماشية اللازمة ها مت ىكات ملكا لمماحب الارض 
وكذلك الات امامل ومهاتما اذا كانت ملكا مالك تلك المعامل تعتبر آموالا 
ثابتة نى أنه لا يسوغ المجز علبها منفردة عن المقارالمتعلقة به » 
فالنقولات ال لحقة بالاءوال الثابتة جقتضى الادة ۽ / 1۸ «صرى توعان : 
١‏ ) اللات الزراعية والماشية اللازمة لازراعة المملوكة لصاحب الارض » 
+) الت امامل وپمانما 


Ustensiles d'aqricı[tıre zel >jIٽ‎ i (\ — N 
ءە - شروط اعتبارها ثابتة‎ rou pe 
مثال اللات الزراعية : الحاريث والقصاصيب وال جرافات والنوارج‎ 
واللات اکرو بيل أى المتحركة والدراسات " وال کینات وعلى‎  تابرملاو‎ 
الممو مكل ما يستممل لاتتاج الحصولات وحفظ انار المقار‎ 
والاشية تماق على الواحدة وال كثر من واحدة» وا ن كانت النسخة الفرسية‎ 
الى قد تشد ر أن لا تنطبق دلى الواحدة من‎ ) ٤٠٥» استملت لفغ ( »مء‎ 
الميوابات؟ » أما النانون الفرنى ققد استممل لنظة ( :د۸ ) کا سيف‎ 
ومثال الاشية : اليل والبةراللازهة لفلاحة الارض وساثر دواب امل وابار‎ 
و يشرط لاعتبار الآلات الزراعية والاشية ثابتة أن تكون ما وك انس‎ 


(۱) حی:زغاول باع س ٤٥‏ 
(۲) استګتاف تلط ۱۹ دیمیر ۱۹۰۰ كوعة الشربع والاعكام ص o‏ 
(۳) استتتاف مختاط ۲۹ مابو ٧۹1١‏ مموعة التعریع والاعکام ۴۷ س ۳١۷‏ ولمايو 
141 )۹+ 4( 
)٤(‏ دی هلنس تبدة ۱٩‏ 


تھ 
مالك المقار الموضوعة عليه" قاذ ا كانت ملكا لستأجر فاا تمتر مقر 
بتة سوا هكان الاك هوالنى 


وجب أن توضع بعرفة املك ٠‏ وتبقى 
بزرع الارض أو غيره' 

وأن توضع للدمة القار واستتلاله ٠‏ أءا الاشية الممدة ركوب امالك أو 
للاتجار يما فلا تمتبر من الاموال الثابتة مقتضى المادة ۽ النقدة 

والدى يتير ثابتا من اللات الزراعية والاشية هو ما يكرن على قدرحاجة» 
الزراعة ٤‏ أما ما بزيد على حاجتها فقول » والمرف هو الذى 
جرى العرف فى الزراعات الواسعة على أ 
من البقر ومثل ذلك المد من الحار يث" »عل أن ذلك بختلف باختلاف ا هات 

وقد حكت محكة الاستثناف إأنه لا يقصد من لفظة « اللازمة > 
(- »همم ) الواردة فى المادة أن يكون هناك وجوب مطللق ؛ ولكن يجب 
أن تفم عنى الضرورة النسبية أى لاججاد زراعة مواقة( 


|۳ - (۲) آنرت المعامل Les untensiles des ie)‏ شل 
المعطارق والسنادين والمسكابس والاآلات غير المبنة فىالارض"» وء هات امامل 


(۱) استثتاف مخلط ۱٤‏ ابریل ۱۹۱۲ بموعة التشریع والاعکام ۲٢‏ س ۲۵١‏ و٣‏ 
(oY e ¥ ) (41° e‏ 

(۴) استثتاف ٭ختلط ۱۹ مابو ۱۸۸٤‏ بوریلی س ٩٤‏ هاتون جرء ۲ س ۲٤‏ 

(۳) استاناف مخلط ۱۴ بوبه ۱۹۰۲ کودة النشرع والاعکام ۱١‏ ص ۳٤١‏ 

۴٤ دی لتس نہد ۱۳ س مالتون جرء أول س‎ )٤( 

() اساګتاف عتاط ۱۹٩‏ دیسبر ۱۹۰١‏ جوع التدريع والاحکام ٠۲‏ ص ٤ه‏ 

۷٩ س اېړی ورو تبذة‎ ۲٤١ نبدة‎ ٩ دی هتس نبدة ۱۸ س دیولوەب‎ )٩( 

(۷) شی زغلول باشا س ٤٥‏ 

(۸) ۳ ديسب ۱۹۱۳ کوعة التدرع والاکام ۴۹ س ۲ 

(۹) کی زغلول باعا س ٤٩‏ 


س 


pp roisionnements des tines )‏ ) ثل الفحم والشحم واازیت 
واللامات (لاماتم صنعه م) اذا كانت ملكا لالك امامل ء قام| تصيح 
اة لامنقولة 
وبشترط أن يكرن امالك هو الذى وضع الآلات والات فى المممل » 
فاذا كان المستأجر هو الذى وضهها فلا تمتهر ثابتة 
وتكن هما هذه الصغة سوا ء كان امالك هو الذى يستغل المعمل أو يره" 
ويحب أن تكن ملكا لصاحب الممل 
والدی پمتبر مما ثابتا هو ما نحتاج اليه المعامل ٤‏ آنا ما بزيد على حاجنا 
فلا یمتا رکذاك ٤‏ بل پہتی مستبرا منقولا ٤‏ وان کان هذا اکم م ينص علیه 
صراحة »كا نص عليه بالنسبة لآلات الزراعة ٤‏ على أن الماد 
أحكاءها من الادة ٠۲٤‏ فرذىى ومن ضمن شر وط هذه الادة هذا الشرط 
ولفظة معمل ٥٠1ء0‏ بجحب تضيرها > كا قررت عحكة الاستثناف الختلملة» 
بأوسع «مانيها “ وتش لكل الحلات الصمناعية على السموم مها كانت 
وحكت ححكة الاستثناف الختلطة بأنه لاعتبار المنقول ثابتا بطريق 
النخصیص المناعی بحب أن یکون هناك محل صناعی؛ ای بناء 
أورتب ليكون علا صناعيا » فيجوز أن تحجز حجزا عقاريا »مم المقار الذى 
أنشىء خصيصا بقصد أن توجد فيه «ملبمة حروف ومطبمة حجرية » الآلات 
اموضوعة جعرفة الالك ومخصصة لتشغيل المطابع المنىكورة 
۰ ۹ كم انرموال اتابن بطريس الققصيعى ‏ الاموال الواردة فى 
)٩(‏ دی هلتی نینة ۱۹ 
() دی مانس نة ۲۰ 


() ۱۸ فبرایر ۱۹۱۰ مموعة التتریع والاکام ۴۷ س ۱۹۷ 
(4) ۱۸ فبرایر ۱۹۱١‏ کوعة التشری والاحکام ۲۷ س ۱۹۷ 


هذه استندٽ 


نشیء خصیما 


سا 


المادة ۱۸/٤‏ لا تمتير ثأبتة الا فبا ختص يا هومن كور فيباء أى منوجهة أنه لا 
يجوز المجزعليما منفردة عن المقار المنملفة به > بل يوقع ا جز عليها مع الارض 
حبرا صقار 


وفها عدا ذلك فانها تمتبر منقولة » وتطبق عليما القواعد اللاصة بالنقول »> 
وبالطبع يجوز المجز على ما زاد عن حاجة الارض من الماشية والآلات أوعن 
حاجة امامل من الآلات والمات كاسبق بيان ذلك 

وسبب اعتبار امنقولات الم كورة فى الادة ۱۸/6 ثابشة هو مراعاة صا 
الزراعة ء وعدم تمطيلما تحجزها منفردة عن المقار النملقة به * فتبور الارض 
لعدم استخدامها + فلا تتبع الاجراءات الاصة بحجز الاعيان النقوة ويعها 
المنصوص عليما فى المادة ٠۸۳/٠٠۴/۲٤۰‏ مرافمات وما يدها ٤‏ بل تيع 
الاجراءات الاصة بالننفيذ ببيع المقار امنصوص عليبا ف الادة ۴۳۷// ۹۷۳/۹٠‏ 
مرافعات وما بها » وهی طویلة وتستغرق زمنا یتمکن المزارع فی خلال من 
خدمة أرضه والسعی فی وفاء دن 


(۱) راع اتناف مخلط ۱۲ دیسم ۱۹۱۲ مجوعة النشری والاعکام ۲۵ س0۹ 

(۴) راجم دی هلاتس نبذۃ ۱۳ و ۱١‏ 

وقد طرحت أمام الح اكم الممرية القضية الاي : 

بع عل )١(‏ الى ( ب )١ة‏ بخارية فرى ودقع المشترى بش القن وتقسط البمش 
الا خر أقساطا عررت به سندات تت الاذذ وقد نس ف اللقد ان اذا تأر الشترى سداد 
باق امن فی مواعيده يكون ابائع الق ف استرجاع تلت الاألة ‏ ونس أيضا على أن الأللة 
المذكورة لا تزال ملكا وحقا بائع حق ينم سداد الن جيه 

تأخر الشترى فى إداء باق لمن ورفع عليه البائع دعوى بإافشكية الس وحجر ملا 
ورسا مراد الالة على ( ج) 

رفع (د) دار او ی زا مزی ہے م ار ب مانا می لاوت 
انها ابعة لها وحكم بتع الملكية 

كت عمكمة الامتأناف بان النقولات الق متي من الاموال الثابتة ولا جوز ا مجر 
علپہا متفردۃ می ال کون ملکا لمابما ویضمها فی مقار انا ثبت من ظروف الدعوي ال 


me 

٠‏ ۽ = التنازل عی اعتباء الال تابنا بطري لقص س من حق 
المدين »كا حكت بذاك عحكة الاستئناف الختلطة أن يتنازل ع نكل دفع ويقبل 
أن بحجز وربا م کنقول مال ممتبر ثابتا بطر يق النخصیص » وککن اذا کان للغیر 
حقوق عينية على هذا الال الثابت حازها قبل التنفيذ باعتباره منقولا قان اليع 
والزاد یکوتان باطلین 

الق اتون الفرنسى 

£١‏ - الادة ۱۸/٤‏ مصرى تقابل الادة ٠٠١‏ فرنسى القى نصها 

« الاشياء هر0 التى يضمها الاك ف أرضه لخدمتما واستغلاها مم 
e serie e rêploitation‏ هى أموال ثابتة بطريق التخصيص ؛ وعلى 
ذلك تكون أموالا ثابتة بطر يق التخصيص الاشياء الآ نية اذا وضعت جعرفة ا ملك 
للدمة الارض واستغلاا : 


len animaux atlachês ù la culture ةعlرزا الاشية اللازمة‎ 


ustensiles qratoiresخرذk|‌ٽالآ‎ 


هده التكرة غي موجودة لا تكون هذه النقولات ممتبرة من العقارات وجكن يلد ا مجر 
انه لا يمك أن يكون الاك وضع هذه اللات بقمد البقاء الدالم مادام 
بع بيذ ابائعاسترجاع هده اللات اذا تأخر المشتری من دف آی قط قاذل یون 
المجر والبيع صحيحين ويكون المشترى ( + ) مالكا مده اللات ` 

وتاك انه لا یمک کدف ال تمت الال ہمد ترکپبہا من الثوابت ال لامجوز تقلا بلاضر ر 
ولا تلف افا لا ذهبت اليه تحكمة ول درجة فی حدما (استاتاف آملی ۷ ابریل ١۹۱٤‏ 
المجبومة ۱۵ عدد ۱۰۷ ص ۴۱۳) س راج ایضا هالتون جز أول ص ۲۳ و٤‏ وعكم 
تحکمة لہون ٠١‏ اغسطس سن ۱۸۸۸ سییی ۱۸۸۸ — ۲ ۲۱۳ وقارن اناف 
مختلط ۱۹ مایو سئة ۱۸۸6 لاز رة ۳٥۵‏ 

وحكمت عحكة الاستاف المخلطة (۳ ديسب ۱۹۱۳ #وعة النشريع والاعام ۲١‏ 
س۷ ) بانه لوقت بيع المواشى الحجوز عايما خطأً متفردة من‌المقار يكون للدائن المرتين رهنا 
عقاریا ای حجر حجرا عتار! المق ف أن يارش ف اجراء البيع ال كور ویطاب طلا 
المجر اذى و باعتبار المواثى منقولة 


ا 
التقاوى المعطاة الى اازراع المستأجرين ١مم‏ ء/ والذين بأخذون الارض 
colons partiaires êle‏ 
Pigeons des colombiers çl la .‏ 
اراب Lapin de garenıes j‏ 
Ruches ã nie! Jll lı‏ 
سك |لبرm Poisxons des êtangs‏ 
المماصر 8018م والزانات «reغنكم»hء‏ والانایىپ نط ala‏ 
٭واتلوایی ( جع خابیة ) والدتان ( جع دن ) ۵01:٥8‏ ع۲ ( وهی وای 
انقطير والنخمير) والآلات اللازة النشغي ل فى سامل المديد وسامل اررق 
وغيرها من امامل 
والتہن 116۸:» م" والسماد »وء 
وتکون أيضا أ الا ثابتة بطر يق التخصيص جيع الامتمة امتقو الى للها 
٠‏ الالك بالارض بصن دأ û perpetaelle denıeııe‏ 
وقررت المادة ٠۴۲‏ فرنسى : « الماشية التى يمطيما مالاك الارض الى الزارع 
امستأجر أو انى يأخذ الارضمزارعة ٠ر»اء‏ اه ٣ن‏ ٠ء/‏ من أجل ازراعة 
سوا »كانت مقومة أم لا تمتور 


ة ما بقيت ملازمة للارض بقتضى الاتفا 
أما الماشية التى تمطى لغير الزارعين مقأبل أجرنها امام ءاه ى فنقوة» 
ونص التانون الفرنسى .فى الادة ٠٠١‏ على أنه « يمتبر امالك أنه خصمص 
بصفتةداة لأرضهالامتمة النقوة اذا ت هن الامتمة لبس ١ا‏ مام ۸ء «غااهءه 
أوبا لیر ×»ء وبالاسمنت (اللاط ) ٤رباء‏ أواذا کات لاییکن فصلیا 


(۱) ليس الجن المد لملف الواشى هو الفى يمد با مقتفى نه الادة ونا الإ 
اڈی بمیر مادا س ویدل على ذلت استبدا لکلة «:رات/ اتی کات بأل مدروع القانول 
الفر ني بکلمة 1168: مر( راج بلائیول جره | لب ۲۲۲۰) 


(6. 


کت 

من غر أن كر أو تلف أو من غير أن يكر أو يتلف جز المقار الذى 
اتصلت به 

وتمتبر الرايا ءء»1و التى توجد ف البيوت ۸18ع٠«٠٠٣»مم»‏ موضوعة 
بصفة اة اذا كانت التخثيبة ٤ء‏ »يمم المتصلة بها هذه المرايا تكون جما 
واحدا مم أخثاب البيت الدا عة ا0ط 

وكذاك بالنسبة لالاح التصاو بر ×»ء1ط»: وغیرها ما تزین به البيوت 
autres ornements‏ 

أما بالنسبة للاثيل 6# »ءه فانما تكون ثابتة اذا كانت موضوعة فى محلات 
صنعت خصیصا لوضمہا فما ول کان پعکن رضها من غو ر کسر أو تلف 

مقارنة نصوص القانون المصرى بالنصوص الفر سية 

- من النصوص المتقدمة برى أن اشر ع المصرى اقتصر على كر 
الات اازراعة والماشية وأدوات وم همات المعامل وم يكر باقى الاشياء المديدة 
التى ذكرها التائون الفرنسى؛ مثل التقاوى اللازمة لازراعة والسباخ وحام الابراج 
وأرانب الأركار واطللاياء والتى بنيت على نفس المبدً انى بنيت عليه الاشياء 
امن كورة فى الادة ۽ 

ونری مع اسیو دی هلس وجوب الاخذ بالمبداً الذى قرره القانون الفرشسى 
وعدم الاقتصار على الالتين المنىكورتين فى الادة + انفس الاسباب الى قررت 
من أجلبا المادة ١‏ الالتين الم ةكورتين ^ 

ول تبردد الحاكر المصرية فى أحكامها فى تقر ير نظرية الاموال الثابتةبطر يق 
النخصيص بصفة عاة 

وقد حكت عحكة الاستثناف الختلطة بناء على هذا الرأى بان خلا النحل »> 


(۱) دی هتس نبذة ۲٤‏ 
(۴) راجم هتون س ۲۱ و ۲۴ و ۲٤‏ 


ھچ 
اذا كانت مأوكة لصاحب الارض » تمتير اموالا ثابة بطر ية النخصيص © 

وم ىكان الام ركذلك يجب بيان الشروط المامة لاعتبار النقولات اموالا 
ثابتة کا قررتہا الاد ٥۴٤‏ فرنسی کا طبقتما اجا 

الشروط العامة اللازمة لاعتبار المنقول ثابتا بطريق التخصيص 

£٣‏ س لاعتبارالاموال ثابتة بطري التخصيص ازم توفر الشروط الآنية: 

١‏ ) وضع منقولات على عقار من الاموال الثابته بطبينها ؛ 

۲ ) أن يكون وضعه جمرةة امالك » 

۳) ان يكون المقار وقول ملركين نفس الشخص > 

٤‏ ) أن توجد علاقة خصيص بين النقول والمقار 

٤‏ £ - ارط ارول س جب وضع النقول على عقار من الاموال الثابتة 
بطبیمنما ؛ لانه لا یمتبر ثابتا الا بتبمیته لما العقار ٤‏ ولا فرق بین ما اذا کان 
هذا العقارارضا او بئاء 

٥‏ € = اصرط اثان ‏ جب ان يكون وضع النقول جمرفة امالك لمقار» 
ولا بشارط ان يكرن ذلك جعرقة الاك نضه ٤‏ بل صح ان یکون جمرفة رکیل 
أومثل» فاذا وضع الوصى او التبم منقولات علدمة واستغلال المقار اموك ققاصر 
أو المحجور عليه فان هذه النقولات تمبر ثابتة بطريق النخصيص 


تبقى ها ما بقى الشيوع ٠‏ ويترتب علبها ‏ قتا على الال الى ان 
نحصل القسمة “كل ما بترتي على اعتبار النقولات من الاموال الثابتة ٤‏ قاذا ما 
حصلت القسمة فاا تبقى ثابتة اذا وقع العقار فى حصة الشريك فى اللك النى 
)0 اراشا تلط ۲۷ نارس ۵۹۳۲ مجنو ادرو والاعام ہ س ۵إ س 
هالتون جزء اول ص ۴١‏ 


وضع هئه المنقوللات ° 

ولكن المستأجر والزارع وصاحب حق الاتفاع لا كون جمل النقول ثابتا 
بالتخصيص » لان وضع النقول رتهم لا يكن الا لمدة منفعتهم فقط ء فيكون 
حينثا لصلحنيم أضيم لا لمصلحة المقار © 

ويمتبر واضع اليد بعمفة مالك فك امالك » سوا ءكان سىء النية او حن 
الة mm‏ 

٤‏ الشرط اثالث - يجب ان يكون مالك المقار فى الوقت نفسه 
مالكا للمنقول الموضوع على العقار» قاو وضع امالك ؛ على عقار » منقولات مسللة 
اليه بصفة وديعة او عارية او رهن حيازه فانم لا تمتبر ثابتة بالتخصيص “ 

وهذا الشرط صر ج ف الادة ۽ / 1۸ مصرى التى تشرط أن تتكونالآلات 
او ألاشية او اليمات ملكا لماحب الارض او لاك المامل ٤‏ وتفهم ضمنا من 
نصوص المواد ۲ ۲ ۰ ۰۲۵ فرنمی التی تفرض وضع النقولات على المقار 
بمعرفة مالك 

وقد يحمل ان يسلم الؤجر الا لستأجر منه منقولات للدية المين الؤجرة» 
ويقدر قيمنها نهل يمتبر ذاك بيما ء وتكون النقولات الستأجر ء و بذاك لا تصير 
عقارات بطري التخصیص ؟ نص القانون‌الفرنمی ف الماد ٠۴۲3‏ منه على انا لمنقولات 
تمتبر فى هذه اللالة ملكا لممؤجر » والقيمة الى قدرت تكون عبارة عن «قدار 
التعويض الذى يازم به المستأجرق حالة التلف أو الملاك » وترى انه جب الاخذ 
بهذا المكم ق مصر 

(۱) بودری لاکنتنری وشوفو نبدة 0۹ س دولومب ٩‏ نبذة ۲۱١‏ مکررة س 
تمن فرننی ۱٥‏ پوليو ۱۸۹۷ سیری ٩۸‏ س | س ٩‏ س هاتون جره اول س۳ 
(۴) بودری لاکتاری وشوفو نبذة ٥۹‏ 


(۳) ھااتون جرء اول س ٣۳۳‏ 
)٤(‏ بودری لاکنتنری وشوفو تبذة ۹ 


اید 
ولكن اذا بإع الموج النقولات الس تأجر فان المنقولات المنكورة تزول 
عنما صفة العقار + لابا تصير ملكا لير مالك المقار“ 
۷ ~ اشر طالرابع یجب أن توجد علاقة خصیص ٤0۲م rp‏ 2„ 
tinatiorںde e‏ بين امقول والعقار » وهه المالاقة توجد بطزیقتین : (1) 
بتخصبيص المنقول للدمة السار من غير أن يكن هناك اتصال مادى + (ب) 
اسطة تثبيٹ المنقول فى العقار بصفة دة 
)١(- ۸‏ نمی النقول ارم المفاء = ذكر القنون الفرننى 
ف المادة ٠٠٤‏ المبارة النية انر يف الاموالالتى تصير ثابنة بطر يق التخصيص ؛ 
فال انما الاشياء التى يضعها للك فى أرضه تمستبا واستغلاها 
وقد أورد القانون ف‌الادة الم كورة أصنافا مختلفةء ولكن ایرادہ ها یکن 
بطريق المصر بل على سبيل لمشيل »ا يستدل من المبارة الواردة قبل کر 
هذه الاصناف؛ وهى « وعلى ذلك 1ء٠4‏ » تمتبر أموالا ثابتةبلتخمييص »٠..‏ 
وقد استعمل الشرع الفرنسی لفظک ky ¢ exploitation serie‏ 
لففانان عاتن وتشملا نكل أنواع اللدمة والاستغلال 
ولكن اشر رع لم بأت نى الامثلة التى كرما الا إأمثلة خاصة بالاستغلال 
اازراعی esploltation agricole‏ + وهى تقر يبا كل الاصناف الم نكورة 
فى المادة ٠۴١‏ ء ما عدا الآلات اللازمة لنشغيل فى معامل المديد وممامل الورقى 
وغیرهامن‌المعاملقانباخاصة بالاستغلالالصناعى «exploitation industrielle‏ 
ول يتوم امشرع بانسبة ها ء وبأت بأمثلة عديدة ‏ ا فمل باشسبة لآلا 
:ازراعة ء لأن الصبناعة ‏ وقت وضع المادة ٤‏ تكن ارتقت الى الستوى الى 
وصلت اليه الآن ء ول يكن أ كتشف البخار ولا الكهرباء ء ولكن ا .أن عبارة 
(۱) ھالتون جر ول س ۲٤‏ و ۲١‏ 


MM 
المادة عامة فانها قشم لكل الآلات الصناعية‎ 

وما لا شك فيه أن عبارة المادة تشم لكل أنواع اثلدمة والاستغلال ٤‏ وعلى 
الاخص الاستغلال التجارى exploitation commerciale‏ ¢ والمدلى 
ماده مثل استطلال امازل الخصصة لأجر" 

ويجب ان بخصص المنقول تة المقار ء لا تلدمة شخص مالك كا تقدم“ 
لاه بهذا الشرط يكن اعتبار المنقول ملحقا بالعقار 

وقد جاء فىآخر امادة ۲ه انه تمتر أموالا ثابتة بطريق التخصيص جيع 
الامتعة المنقوة التى خصمما الماك للارض بصفة دامة ‏ وليس الغرض من ذلك 
اشتراط التخمبيص بصفة دة فبا بختص بالحدمة والاستغلالالزراعى والصناعى ؛ 
وکن فبا عداما کا ينهم من جوع الاو © 

وقد قررت ذلك الحكة الختلطة بالنسبة للقانونالمصرى ؛ حيث قالت انه جب 
لاعتبار المنقولات ثابتة لنخصيصها للدهة الزراعة والاستغلال الصناعى أر بمة 
شروط ؛ وهی انه 4 : 
وان یکرن وضع لد المقار » وان بكرن وضعه عرفة مالك المقار ٤‏ وان کون 
مالك المقارفى الوقت اضسه مالكا امنقول الموضوع فيه » ولا يشرط علاوة على 
ذلك ان يكون وضع المنقول بصصفة داية ‏ _ *“ 


6۹ - (ب) بیت النقول ئی العقا۔ بصغ دائ — attache de‏ 


(۱) راجم نة ش۲۰ بولیە ۱۹۰۲ سیری ۲ 4= | —| »0— ردو Borde1x‏ 
٤‏ دیسمیر سنة ۱۹۰۲ دالوز ۱۹۰٥‏ س ۴٣‏ س 6٣٣‏ 

(۲) داجم بودری لا کنتاری وشو 

(۳) رایع پودری لاکتری وشوفو ن 

۹۷ جموعة التشریع والاعکام ۲۷ س‎ ۱۹۱١ استاناف مخلط ۱۸ قباير‎ )٤( 


4 


neble û perpetuelle demeure‏ تكلمتعلىهنە الال الادة¥4ە نى 


الفقرة الاخيرة منباء وينت الادة ٠۴١‏ شروطها فى التقرة الاولى مها ء م طبقما 
بالنسبة لرا وألواح التصو بر والفائيل 

وهى ليست خاصة بالاستغلال ازراعى أو الصناعى أو التجارى الى نمت 
عليه التقرة الأولى من الادة ٤ه‏ 


وقد حكت الحا كم بالنسبة الالء وأقر أحكامها الشراح » بأنها تمتبر ثابتة 
وان الشروط الم نكر رة ف المادة "٠٣٤‏ » وذاك لان وضع الرايا 
بالكيفية المد كورة فى الادة م يمد مستعماا الآن ء وجرت المادة على الاق ارال 
ببعض النازل ء وخصوصا فى الدور المغروشة ¢ بقصد اللاقمابالمقار بصفة دأمة » 
وان كانت لا تكون جزأ من أخشاب المنزل الدامة كا تفر المادة ء وقد قلى 
استمال الاخثابفتكسية الميطان واستبدات باستعمال الورق هذا الفرض " 
وقد انتقد يعض الشرإح وجود الادة ٠١‏ ء وقلوا ابه يكن اعتبار بمض 
الاشياء الى نصت عليماء أموالا ثابتة بطبيمنها “ مثل الراب والتصاوبر + لأا 
يتوفر الشروط التى تشترطما الادة تصببح جزءا من البائى اللصقة بها + وتكون 
ممها جا واحدا » وبعضما ثابتة بطريق التخصيص بقنضى المادة ٠٠٠١4‏ 
باغتبارها مخصصة لدمة المقار الللحقة به » مثل الفائيل ء وخصوصا لانها كن 
للقاعدة الواردة فى أول الادة ٠ ٠۴١‏ اذ أن المادة المنكورة إ تشرط 
تكون المائيلمبنية وملصةة اببس أو امير ا بلأن بض الاشياء النصوص 
علي فى الادة ٠٠١‏ فسا » مثل الطواحين البنية على أرصفة أو دعام يكن 
(۱) راجع تقض ۸ ءایو ۱۸٥١‏ دالوز ٥۰‏ — | س ۲۹۹ س باریس ٤‏ اغسطس 
۴ دالوز ٥۴‏ س ۴ س ۲۰۹ س قارن مم ذاك تقض ۱۷ بایر ۱۸٥۹‏ دالوز ٥7‏ 
س | س ۸ سی ۵۹ — | — ۵۱۹4 


(۲) داحع بودری لاکتتنری وشوفو نبذة ۸٩‏ س اوېږی ورو ۴ نة ٩٩٤‏ س 
س دولومب ٩‏ نبد ۳۰۹ 


او 
اعتبارها أموالا ثابتة بطبيم ها 

٠‏ ۵ متعلقات الئل العاديۓ - هناك أشيا ءكثيرة ف‌النازل ء مثل 
مفاتيح الابواب » والدرف غير الثابتة الى تستعمل لغلق الموانيت » و بمض أدوات 
النور والنظافة قد اعتيرها البعض أموالا ثا بالتخصيص ‏ » والبعض الآخر 
اعتبرها أموالا ثابتة بطييمنما" » والافضل اتباع القاعدة الآية > وهى ان 
المنقولات التى تتكون جزءا متها للبناء بحيث لا يعتبر البناء تاءا من غيرها تكون 
أموالا ثابتة بطبيعنما » مثلالميطان والسقوف والسلم والاخشابالثابتة والشبابيك 
والاقفال مع مفاتيحها ء وتمتبر أموالا ثابتة بطر يق التخصيص المنقولات الى 
ليست جزءا متم للبناء وان وضعت فيه انفعته أو ز يتنه أو استغلاله بالشروط الى 
تقدم رها 

ولمم ممرفة ما اذاكانت هذه الاءوال ثابنة بطبيعتها أو بطر يق التخصيص» 
الان‌الالك قط هو الذى يصير المنقولاتاموالا ثابتة بطري فالستأجر 
أو صاحب حق الانتفاع أو الزارع ليس لمم ذلك ء فو ثبت ال مستأجر مثلا فرنافى 
مطبخ الغزل الذی یسکنه فأنه لا بصیره ثابتاباتخصیص ؛ ولکن‌اذا کی‌ارض 
احدی الغرف باللشب فانه یمیره منقولا بطپیته ٩‏ 

١‏ ۵ ن واكاك والقاعد التی توضع فی المدائق » والنبانات التی کون فی 
القصارى “ ونحوها » ليست ثابتة بل منقولة © 


( پلایول ډ 
() بلا 
(۴) دولومب ٩‏ نیڈ ۴۹۳ س ٩۵‏ س اویری ورو ۲ تبدة ۱۹6 س لوران ه 


ئبدة ٠۰٤‏ 
)٤(‏ بودری لاکنتغری وشوفو نبذة ٩۳‏ 
(۵) راح بودری لاکتتتری وشوفو بد ۹٩4‏ 
) پلانیول نبذة ۲۲۲۳ 


ت 

٠‏ ٢ه‏ س وكذلك لا تمتبر ثابتة الكتبالوضوعة ف ىكتبخانة “ حتى ل ركان 
الحل الموضوعة فيه نم E‏ 
لدمة أو استغلال العقار بل لمنفعة الاك“ ٠‏ 

۳ه س وقد اختلفواف اعتبار الشجيرات التىتزرع ف الشانل ء تال البعض 
انبا تمتبر عقارا بطبیعته لالتصاتھابالارض ؛ ولا بهم ما اذا کان زارعها هو امالك 
أوغيره"" وقال البمض ال خر ان وجودها فى الارض مؤقت فلا تمتبر قارا الا 
اذا کان مالك الارض ہو انی غرسہا ٤‏ ی آنہا عقار بالنخصی ص 

٤‏ هس وما تقدميمكن ان نضع التمريف الأ : الاوال الابتة بطرينى 
التخصيصعبارة عن منقولات ضا مالك المتار فى خقاراته نها أو خدمنما 
أواستغلا ا ءوالملة فى هذا الاعتبار هو انالمقار فى غالب الاحواللا کن استنلاله 
الا بواسطۃ بض منقولات فیجب ان یکون حکھا حک هکیلا یعطل استغلاله 

۵ ۵ = هل یمکن باتفاق خاص بین‌الافراد اعتبار بض الاشیاء ابت بطر ينی 
التخصيص وان ) تنوفر الشروط التى يتطلبما.ألقانون ؟ ان الاموال الثابتة بانسبة 
للغرض النی وضمت من اجله م تكن فى الوقع اموالا ثابتة ٤‏ بل هى منقولات ة 
ولكن القانون هو الذى منخها صفة الاموا الثابشة ء وأشارط إلنسبة هما شروطا 
خامة لا یکن لازد اشاق مل منع حن اة لرا ا | وریا 
الشروط التى بحتبها القانون 

وقد حكت محكة النقض الفرنسية بان نية مالك العقار لا تكفى لاعتبار 


(۱) بودرۍ لا کدی وشوفو ۸۷ و ۸۸ 
(۴) لانیول | نبدة ۲۲۰٦‏ 
(۳) هالتون | ص ۴١‏ 


پوب 
المنقولات التى توجد فى عقاره ثابتة ”" ء وان اعتبار المنقولات امو الا ثابتة لا يجكن 
ان بكرن نتيجة اتقاق بين مالك ودائنه علی‌ان برهن له رها عقاريا اما كه المنقولة 
الموضوعة فى عقار 

۵ وال صف المقاء عى اترموال اشابتة باريس التقمبمى ‏ 
يتنهى اعتبار الاوالالثابتة بطريق‌التخصيص +وتصبح أموالا منقوة کا كانت 
اذا اظهر الاك رغبته مسراحة أو ضمنا باعتبارها كذلك ءا اذا باع المقاروحفظ . 
لنضه التق ف المنقول الخصص نخدمة القار >كالواشى ومهمات العامل مثلا > 
ومتى حصل هذا قان الاءوال ال ىكانت ثابتة بطريق التخصيص تمتهر منقوة» 
وجب قانوها اعتبارها كذلك من ذلك الوقت وان ل رفع عن المتار أى وان 
تنقل مه 

وقد حكت محكة الاستثناف الختلط بانه اذا فصلت المقولات عن 
المقار الذ ىكانت ملحقة به فانما تنقد صفة الال الثابت وتعتبر منقولة 

۷ - التفاد الرموال ااب باريس الأنصبهى - قد انتقد الشراح 
الفرنسيون هذا النوع من الاموا الثابتة > وهو مصدر صموات مستيرةء وقلوا 
بان هكان يكى إن بقرر ان الاموال المنقولة التى تكن تابمة مقار وعخصصة لنفعته 
لاتفصل عنه من غير ارادة امالك فى حالة ما اذا انا ملوكن الشخص نه » بدلا 
من مخالفة نسم الاموال بحسب طبيعنها الى ثابتة ومنقولة 9© 


(۱) تقش ٥‏ فیرایر ۱۸۷۸ سیږی ۷۸ س ۱ — ٠١۹‏ س پزا نسو ۱۳١‏ اہریل 
۲ دالوز ٩۴‏ — ۲ س ۵ 

(۲) تقض ۳٣‏ پولیسے ۱۸۷۹ سیری ۸۰ س | س 2۰۹ دالوز ۸۰ س | س 
۷۳ س راع بودری لاک ری ود 

(۴) ہودری لا کنتاری وشو 

۱٤۸ مارس ۱۸۹۰ مجوعة التدریع والاکام ۲ س‎ ۲۰ )٤( 

(۵) راج بلانیول تبدة ۱۳۲۲ 


کوت 

ولل هذا الاتتقاد هوالنى جمل المشرع المصرى ينص نى التقرة 
من الادة ۸/4 على أن هذه الاموال تتير ثابتة فقط من وجهة أت لايسوغ 
الحجز عليها منفردة عن العقار التعلقة به 

وفى إلقانون الفرنسىلايوجد مشل هذا القيد > واذاك قال الشراح انه » فضلا 
عن أنه لاجو ز المج ز على المقارات بطر يق التخصيص منفصلة عن المقار الاصل > 
فاه لا يجوز أن تحصل القسمة فيها منفصلة عن المقار الاصلى ٤‏ بل يجب عند 
القسمة أن بحسب المقار الاصلى با عليه من الال الثابت بطريق التخصيص “ 

على أن بئع النقولات التى صيرها الشنرى عقارا بطريق النخصیص یکون 
له عليما حق الامتياز للوفاء بشمنها » لأًنبا لا زالت سحافظةكيانما الاصلى ‏ وللكن 
اذا صارت مارا بطبیمته انما تفق دکیام| > ولایبقی للبائع حت الامتیاز ‏ الوب 
مشلا أصبح دارا ولم يبق طوبا ؛ وكذاك فى حالة نزع الللكية لمنافع المامة لال 
تدخل فى نزع الللكية المقارات بطريق التخصيص الا فى أحوال استلنائية »> 
وأيضا اختلاس المقار بالنخصيص يمت بر سرقة »مع أن السرقة لا تقع الا على 
النقولات » وكنذاك المقار بطبیعته اذا نزع منه شىء واختلیس يمر الفعل 


سر © 


اخيرة 


الاموال المنقولة ) (Les Aleubles‏ 
۵۸ س نمر يرا — بعد أن عرف القانون المصرى الاموال الثابنةنى الادة 
٠۹/۴‏ انما الماقزة لصمفة الاستقرار بحيث لا يكن تقلبا بدون أن يعر .ها خلل 
أو تلف ء عرف فى الادة ١۷/۳‏ منه الاءوال المنقولة بقوله : « ما عدا ذلك من 
الاموال يعد منقولا > والتعبير فى القأنون بلفظ أمتعة +ءنانط ه۸1 وأشياء مقو 


(۱) داج بلانیول جره ول نبد ۲۲۱۲ 
(۲) ابول جر أول تبن ۲۴۱٤‏ 


پوو 


Je îı iene menbles Again Jly effets mobiliers‏ بلازق جيم 
المقولات » 
فللميوانات » والاشجار بعد قلا » والماصلات بعد فصلبا ء والاحجار مد 
قطمها » والممادن بعد استخراجها > وأثاث المنازل » واللبوسات ؛ وا ماغات » 
تمتبر منقولات ٩‏ 
۹ س اتواھرا = وا يقم القاتون المصرى الاموال المنقولة» ول بت 
بنصوص أخرى غير نص المادة ١۷/۳‏ ء خلافا لهانون الغرنسى الذى جاء 
بتغصيلا تكثيرة ف هذا الصدد » وقسها الى أنواع ٤‏ اذ قرف الادة ۱۷ء أن 
الاموال امتقو اما أن تكرن منقولة بطبيمنها »ام ٣سا‏ مم أو بناء على 
اعتبار dقilوù‏ » par la dêtermination de la loi‏ « 
وعرف النو ع الأول فى الادة ٠۴۸‏ بقوله : « الاموال الوق بطبیمنہا هی 
, الاسام الت یکن قلا من مکان الی آخر ٤‏ سواء کانت تنحر بنفسہا ٤‏ مثل 
الحيواات » أو كن قلا من لبا بقوة أجنبية + مشل الجادات C1»‏ 


« inanimêeu 
وعرف النو ع الثانى فى الادة بقوله « تكون أموالا منقولة بئاء على‎ 
اعتبار التائون الالزامات سه وناطه ؛ والدعارى «ره:٠ه» الت يكن‎ 
موضوعها نبال مستحقة ٠51وا أوأمتمة تقول ء والسهام وحصص الشر كام‎ ٠ 
ف الشركات الالية أو النجارية أو الصناعيةء ولو أن‎ ٠ ام‎ et t4r 
بمض المقارات التملقة بأعاها تكون ملوكة مه الشركات » وتعتبر هذه السام‎ 
مقو بالنسبة لکل شريك فقط ما دامت‎ tion» et intêrêts والحمص‎ 

الشركة قا : 
والابرادات الوبدة ا gÎ les rentes‏ ۳ المياة 


(۱) فتحی زغلول باشا س ٤۷‏ 


کو 
وة وهه القررة على المىكومة أو على الافراد أموال منقزلة نظرا لاعتبار 
القانون » 
وقد انتقد الشراح تسمية القانون نوع الثانى من الاءوال النقوة ء لان 
النسمية المد كورة قد تشعر إأن القانون أراد بصفة تحكمية أن يمتبرها منقولة وهى 
ليس تكذلك »مع أنما أموال منقواة بلنسبة أوضوعها ‏ والافضل تسميتبا أءوالا 
منقولة بالنسبة للثىء المتعلقة به par objet auquel ils #'appliq»e"t‏ 
تشبيما ها بالاموال الثابتة بالنسبة للشىء النعلقة به امنصوص عليبا فى الادة ۷ه 
المتقدمة ١(‏ 
وهذا النوع عبارة عن جقوق موضوعها منقولات » مشل الديون 
تف یكبيالات أو سندات نحت الاذن والسہام وحصص الشركاء فى الشركات 
النجارية والمدنية كا رى 
وقد رأى البعض أن يعبر عن النقولات بطینا بمبارة تقولا مادية٤‏ 
أى نما تقع نحت الاس ٤كالواثى‏ » وعن النقولات ببب موضوعها جنقولات 
معنوبة » أى آنا لاتقع تحت المواس ولا يتناوفا الانسان الا بالتصور ء وى 
ا 3 
وهناك کک کی کان نرتي وباق عل الثراح 
ا mebes par antteipa tion‏ أى الاموال المنقولة حسب مآ لما ٤‏ وهو 
يشل بعض الاموال الثابتة تى تعتبر منقولة مقدما لانم ممدة لأن تمصب ركذاك 
قر یبا کاحصولات وار 
الاموا المنقولة بطبيم| ) (Meubles par leur »«ıre‏ 
- الاموال المنقولة بطبيمنها “٠و‏ يطلق عليبا أيضا كا قلا الاموال 
(۱) هالتون جرء آول س ۴۷ 
(۴) داج ی زغلول باھا ص ٤۷‏ س هالنون جرء اولس ۲۸ء 


نة 


ات 
المنقرلة الادية مارم م٣هء‏ «م1ظ»ءة »> تشمل الاشياء الادية الى ليست 
أموالا ثابنة بطبيمتها ولا بطر بق التخصيص ء وقد عرقها المادة ٠۲۸‏ فرنسى القى 
تقدم کرها 
وھناك آشیاء ولو نبا تبقی فی مکانها ولا تنتقل منه طول مدة وجودها ٤‏ اذ 
عدھا مالکہا لن تبتی دانا فى مکانهاء مسل امات واللواحين اناسل 
المقامة بمنة دای انہر با لا تمرك من مرضمباء وع ذاك ع تىتېرمنقولات 
اذا أقيمت فى مركب » ولا تصير أموالا ثابتة الا اذا ثبتت فى محرى اهر على 
دعام أوأرة 
وقد نص علببا فى المادة ٠۳١‏ التى تقول : « ارا كب الكبيزة والصغيرة 
tex et ba‏ والسفن عنصي والطواحين والمجامات امتخذة فى 
مرا کپ ×ا»۲ا»ط سه نط e‏ »م » وعلى المنوم کل امامل 
الغير الثبتة على دعام والتى لا تتكون جزءا من اماز ل هه1٠‏ تكون منقولة » 
وحجز هذه الاشياء يجوز مع ذلك نظرا لامينما أن يكون خاضا لاجراءات 
مخصبوصة بالكيفية المشروحة فى قانون المرافمات المد نية » 
ونص ف الادة /٤‏ + من قانون النجارة البحرى الصرى على أن « السقن 
التجارية وغيرها من اركب البحرية وا ن كانت من المنقولات الاأه .»> 
فالقانون پت برها من النقولات بنص صرج » على أن القائون جمل للدائن حى 
تتبع اركب لوفاء دينه ٤‏ كن هذا لا بخرجها من صف النقولات »كلك نص 
القائون الم کور ( مادة ٠١/۱۰‏ وما بعدها ) على أن کل مركب بحری جوز 
حجزه و بيعه بأمر الحكة إل . > وقد بين القانون ف المواد الم كورة الاجراءات 
التى تتيع فى حجز السفن وبيمبا ء وهى مثل اجراءات المجز على النقولات مع 
بعض تعدیلات 
() مدئی فرنی ۰۱۹ 


جه 


وقررقانون اأرافعات المصرى فى المواد المدنية والتجار ية (مادة )0۳۸//٤۷٤‏ 
ان حجز ار اكب أو السفن والصنادل وامواعين وبیمها کون اجراڙها على 
حسب ما هو مقر بقانون التجارة البحرى » أى حسب الاجراءات الققدم 
الننو يه عنما » وامادة الم نكورة جاءت قى بإب المجز على النقولات وييمما 

وقد كهت الماك الختلملة بأ فى حا توقيع ال لجز التحنظى على مفينة 
لاتتيع الاجراءات المنكورة قاتون التجارة البحرىلانماخاصة با جز التنفبذى > 
بل تثبع اجراعات قاون ارامات بثأن المحجوزات التحفظية 
وأيضا بانظر لأمية السفن الخ . فان قاون المقوبات قد سوى ينها وبين 
العقارات فی الک ٤‏ .حا اتلاضا ( ۳۱۹ عقوبات ) ٤‏ وحرقبا ( ۲۱۷ و۲۱۸ 
عقوبات) ء ولكن ذلك لا يؤخذ منه نها معتبرة عقارات » بل امتبرت قط فى 

النارات ف ذاك المصوص لأهيتما 

أما أدوات البناء فنبقى منقولة الى الوقت الذى وضع فيه فى موضمها ‏ وحتى 
ذلك الوقت لا يوجد ءا يدعو الى اعتبارها ثابتة ؛ وعلى عكس ذلك الادوات 
الناقجة ٠ن‏ المدم لا تمتهر «نقول الاءن القت الذى تفصل فيه من البناء ٤‏ وقد 
نصت على ذلك المادة ٠۴۲‏ فرنسى اذ قررت « الأ قاض الننجة من هدم بثاءه 
والادوات الجاربة لانشاء بضاء جديد هى من المقولات حتى يستمملها المامل فى 
البنا 

وقد قررت محكمة الاستتناف بأن الطوب المصنو ع فى أرض بعرقة الماك 
بواسطة طين مستخرج من الأرض تبر منقولا ما دام م يستعمل ف البناء لا 
تجوز المطالبة به بصفته تابا مقار( 2 

ويمكن القول أيضا بن الاجزاء التى ترفع مؤقتا من بناء لجل النصليح أو 
الام » مثل البالوعات والشبابيك والأبواب » تصير منقرة أثناء الوقت الى 

(۱) استثتاف مختلط ۲۹ ونیه ۱۹0۸ مموعة التشریع والاحکام ۳٠١‏ ص 0۴ 


ا 
تکون فیه تومن اا وی حا ای خو سی مل ةوزن 
الشرإح بأنما تبقى ثابتة فى هذه الأناء © 
الامؤال المنقولة بالنسبة للشىء المتعلقة به 
(Les meubles par objet auqael.ils #appliquent )‏ 
١س‏ هذه الاموال ء و يقال ها أيضاً الاموال النقوة غير الادية أو المعنوية 
Hénbles [neorporels‏ »عبار عن حقوق » وقد قلنا ان اقأنون الفرنسی 
اطق |e‏ رة Sis‘ Meubles par la dêterminatior dê 1 1i‏ 
الشراح قد انتقدوا هذه النسمية 
والاصل فى المقوق أن تمتبر منقولة ¢ واعتبارها أموالا ثاب استشناءه 
مثالا : الالزامات والدعاوى ٠‏ السام وحصص الشركاء فى الشركات 
tions et intr‏ › الاپرادات المۈ بدة ولدةالياة » حت الانتفاع بالاشياء 
التترة > حقرق الوألنين والخترعين 
ويلاحظ أن القانون ‏ يكر ال لقوق المينية > كحق اللكية وح الانتفاع 
واازهن الحيازى وحق الامتياز » قاما تتكون منةولة اذا ماقت ينقول » وككن 
اذاك مستنتج من مواد القانون ٤‏ حيث تكلم مثلا فى المادة ٠۴١‏ فرنسى على 
اعتبار حق الاتفاع بلأشيا الأموال الثابتة؛ فاذن يكر حق الا تفاع 
الأشياء امتقو ليس ثابتا بل منقولا 
اد تز امات وار عاوی انی يکو د موضوع امالغ مس النفو د فر 
طاو س د كزت ذلك الادة ٠۲۹‏ » ولیس اللقصود من لنظة عاطا واه 
أنة كرون اباخ مستحتة الع ف الطال» بل لراد نها أن تتكرن ستحتة ت منتخة لفغ 
سواء فى الال أوف الاستقبال > أى سواء كانت مملقة على شرط أومتارتة 


() دا لانیول نبدة ۲۲6۰ 


r 
بأجل ء و بمبارة أخرى أن لاتكون مثل الابرادات الؤقنة أى غير مستعقة الل‎ 
فی ی وقت(‎ 

۳ - اوم فی الشر#ت - السبم هو النصيب فى الرج أناء قيا 
الشركة وف رأس الال عند انحلال الشركة » وتطلق لنظلة ددر م1٠٠‏ على الاسم 
التى تكون لكل شر يك فى شركات الاموال ؛ ولفظة »ن 2: على المحصص 
فى شركات الاشخاص » مثال شركات الاموال : الشركات المساهة » و 

شرکات الاشخاص : شركات التضامن 

وقب جاء فى المادة ٠۴۹‏ بخصوص الاسهم فى الشركات هذه العبارة : « واو 
أن بعض المقارات المتعلقة بأعالما تكون ملوكة ما » » وسبب هذا النص هو أن 
الشركات باعتبارها شخصا ممنويا تكون مالكة الحصص التى يقدمها الشركاء اذا 
کان من بینما عقارات فتننتل ملکینها اشخص المنوی س الشركة - ولا بكرن 
للشركاء الا الح فى الاستيلاء على ارج أو ER‏ 
الشركة 

ولا كانت الشركات النجار ية قط ممتبرة أشخاما ممنوية عند وضع الادة: 
ولم يكن إعترف بالشركات الدنية كناك ٤إ‏ تنص الادة ٠۳۹‏ الاعلى الشركات ٠‏ 
المالية أو النجارية أو الصناعية ٤‏ ولم تذكرالمدنية 

أما الآن » وقد اعتبرت الشركات المد نية أأشخاصا »نو ية أيضا ؛ ن المادة 
٠۹‏ تكون ناقصة » ولا تبر عن حالة القانون اللاضرة ‏ » اذ الفرر الآن أن 
الشركات » سواء مدنية أو تجارية » تعتبر أشخاصا ممنوية ٤‏ وجب اذن اعتبار 
حصص الشركاء فى الشركات الد نبةكاشركات النجارية 


(۱) قارن مدلی 0۸٩/٤۸۰‏ 
() راج بلانیول نبد ۲۲۲۹۰ 
CY)‏ 


وقد جاء فى امادة ۴۹ أيضا بخصوص الشركات أن الاسم تمت بر منقولة 
بلنسبة الكل شريك فقط ما دامت الشركة قامة ء وككن يلاحظ أن اجا 
قضت ف أحكاءها ؛ أن الشركة بصنتما شخصا ممنويا تبت ىكذلك بمد انقضاها > 
بقصد التصفية أو بانسبة لاعمال التصفية وحتى تنتمى هذه الاعمال" > ولذلك 
تعتور الاسهم منقولة حتى تنتهى عمال التصفية ء قاذا ما اننهت وعلت القسمة 
یکون نصی بکل شر يك قد تحدد ؛ فیعرف ما اذا کان حقه منقولا أو ثابتا أو 
aixte |b‏ © 

٤‏ = ابر ادات الرتء = الايرادات الرتبة نوعان : )١(‏ الابرادات 
امرتبة الدا عة 1168يف ممم ومغمءR‏ + (۴) الايرادات المرتبة الى أجل ٤‏ وقد 
نص القانون الفرنسى على هذين النوعين ف المادة ۱۹٠١‏ مدثى » اذ قال أن 
الایرادات ثارتب بار تین : اما ءۋبدا أولماة الياة ؛ والقانون المصرى م ينقل 
هذه الادة ٤‏ ونه اتبع هذا التقسيم الوارد فى القانون الفرنسى ٤‏ اذ تنكام على 
النوعین فی النصوص التی جاء پہا ( مدئی ٥۸۳/٤۷۹‏ ومابیدها) 

.وقد خالف التانون المصرى القانون الفرنسى بأن تكلم عن الالة الى ترب" 

فا الابرادات دة مين »> کشر بن سنة ٤‏ وجمل کیا کت الابرادات المربة 
لدة الطياة » ولون الفرنسى م يتكلم على هذا النوعلانه ى الواقع قرض الى أجل 

والابرادات المرتبة الداجة اما أن تمكو أى مرتبة بواسطة عقد قرض 
مشترط فيه ن المقرض لا یکون له احق فی طلب راس الال -۸8رء ۸e۸‏ 
۵6٥‏ + واما أن تكن مشترطلة فى قبل بيع أوعقد آخر أو جرد تبرع 


Rentes reservêes 
والايرادات الرتبة القنة عبارة عن قرض بفائدة بشترط فيه دفع مرتب‎ 
٣٠١ ص‎ ٤ استاناف مخلط ۱۳ دیسیر ۱۸۹ موعة التشريع والاحکام‎ )۱( 


و۳۰ فپایے ۱۹۱۳ ۴١(‏ س )۱۷٩‏ 
(۲) داجم پلائیول نبذۃ ۲۲۹۱ س مالتون جرء ول ص ۲۸ 


ات 


دود دة حياة القرض أو حياة شخص أو أشخاص آخرين «وجودين وقت 
ترتيب الابراد ال دكور » أو ,عدة ممينة (فیالتانون المعری) » وهو يكون اقراض 
قود أو بيع أو هبة + مثاله زید بكرا مبلنا من المال أو يع له 
عقارا أو بېبه یاه على شرط أن بکرا یدفع ل مرتبا سنو قدر هذا مدة حیانه » 
أى حياة ز يد » أو مدة حياة ابنه فلان() 

وکان الابراد ارتب فى القانون الفرندى الدب ممتبرا عقارا ومن ال لقوق 
العينية ٠‏ ولكن حسب القانون الفرنسى المالى يعت بر حا شخصيا ومن النقولات 
چرتبات عن قود أو نوها أو أ 
ا وکان مضمونا برهن عقاری 

كذاات فى القانون المصرى قانه معتبر حقا شخصيا ومن المقولات » اذ ان 
المقوق العينية واردة فى التانون ( »دن ٥‏ / ۱۹) » وترتبب الابرادات ليس ناء 
واملقوق المقار بة هی ما کان «وضوعها عقارا وترتیب الابراد ليس عل عقارا ۳ ٠‏ 


مثقولة ٤"‏ ومن حی 


تعريف بعض الالفاظ 

~٥‏ ف القائوںہ الم نسی - تی التانون الفرنسی فى ا مادة ٠۴۴‏ وما 
بمدها بتماريف لبمض الالناظ ء٤‏ فنص ف المادة ٠۴۳‏ على أن «كلة منقول 
ebe‏ الستعملة جقردها فى نصوص القائون أو اتفاقات الافراد من غير اضافة 
اخرى أو تخصيص ها لا تشمل النقود والبلواهر والذمامات مدنا 8ءء 
والكتب والنياشين «ع11:» 4ة« وآلاتالماوم والفنون والصنا ولاس الم 
(۱) راج مكتابنا شرح عارية الاستسال وعارية الاستبلاك وأحكام الفوائد على السوم 

بالاشتراك مع سيد بك ممطلی ص ۳۷١‏ وما بمدها 
(۱) بودری لاکتنری وهل نبد ٩٥٥‏ س لوار دة ۱۷۹ س پلانیول جره 


اول ثبذة ۴۴0 
(۴) داجم والتون جرء اول ص ۳۸ س وكتابتا المارية اخ . النقدم ذکره 


E 
والميل والطتوم والاسلحة والمبوب والنبيذ والدريس ۸زه۴ وغيرها من أنواع‎ 
» ال كرلات ولا تشمل ايضا ما يكون متعقا بلنجارة‎ 

ونص فی المادۃ ۳٤‏ على ان «کلة اٹاٹ meubles neıb1ants Jji‏ 
لاتشمل الا امنقولات ا لمعدة لاستمالالدور ٤٥:۸45‏ »مم او ز يتمامثلالبسط 
والاسرة وامقاعد والمرايا والساعات الكبيرة والموائد والصينى والاشياء الاخرى 
اتى من هذا النوع “ وتشمل ايضا الور والغائيل الى تكون جزء| من منقولات 
الازلء وللکنمالا تشمل مجامیمالتصاو بر الیقد کون ف بض الاٹی ه1٥1‏ و 
اومحال عخصوصة ءركذاك بالنسبة الصينى فان مأيكون هنما جزء| من زيئة الدور هو 
قط النى بتع تحت تسمية أثاث از ل وا۸ »اط2 e4اneub e‏ ` 


وقال فال مادة ٠۳١‏ : « عبارة أموال منقوة و16٠‏ ۸8ء81 وعبارة أمتعة 
nob iie‏ او اشیاء منقولة 10118د ا7/» تشمل على العو م کل ۰ا هو 
معتبر منقولا حسب القواعد المنقدم انپا ؛ فبیع مزل عتاعه 80۸ ٥‏ 
mebe‏ او ھېتە لايشىل J|‏ |ئاث les meuble« meublat Jill‏ 

وجاء فى الادة ٠۴‏ : « بيع أوهبة مزل م جيع »افيه لا يشمل النقود ولا 
الذمامات »ممعي ااه ولا لقوق الاخرى التى تكون سندانما مودعة فى ' 
الزل » أماباق الامتعة المنقولة الاخرى فتدخل فيه» 

هذه هى نصوص القانون الفرنسى » وهى قليلة التطبيق » لاته فى النادر أن 
لا يغار |٠‏ يقصده الانون او المتعاقدان من هغه الالفاظ فى الاحوال اللاصة الى 
ترد فیہا ٤‏ وکن فی الاحوال اتی لا یکن فیا تحدید نی هته الالناظ بالضہط 
فاته ينعم الرجوح الى تصوص الواد التقدمة 

٦‏ - فی القانوده الصری ‏ م ينقل القانون المصری نصوص القانون 
الفرندى المنقدهة ».بل اقتصر على النص فى الادة ٠۷/۴‏ على أن « التعمبير فى 


ا 

القانون بلفظ أمتمة وأشياء منقو وأموال منقولة يشم ل بلا فرق جميع القولات » 

وا تبین الاد ۷/۳ المقصود من لفظة منقول 1طجهبر فى حالة ما أذا 
أطلقت من غير ن يضاف الیہا أى وصف أو تخصيص ء ولكن ا أن هذه 
الادة تعطى لفظ أمتعة وأشياء منقولة وأموال منقولة معنى واسما ء قتشم ل كلة 
منقول كل ما هو معتبر من النقولات ؛ ولا داعى ف القانون المصرى لادخال 
النصوص الفرنسية التقدمة واتباع القيود الواردة فيا > وعلى الماك فى الاحوال 
التى يطلق فيما استمال لفظة منقول أن تبحث عن غرض التعاقدين حسب 
ظرو یکل دموی ٩‏ 

المنقولات باعتبار مصيرها أو مآلما 
(Meubles par aE)‏ 

۷ - يشمل هذا النوع بمض الاشياء النصلة بالارض والعتيرة أمولا 
ثابنة بطبيمتها ولكنها «مدة لأن تفصل بمد قلبل من الزمن وتصبح «نقولات > 
ها القائون فى ححكم النقولات » فلا ينر الها بانسبة ملالا اطالة بإعتبارها 
«تصبلة بلارض » بل بنظر اليما اعتبار أما ستنفصل ف المستقبل عن الارض 

وقد اعتير القانون المصرى والتانون الفرندىى امز ر وعات القاةءأى الى 
تحصد » مثل الان والقمح »كنقولات فى ال لجز عليما قبل استواما 

ویس المج زعلیپا ۸4٥۸‏ ط-ه1ه1»ه أى حجز الحصولاتقبلاستوام» 
ولا يكن توقيهه الا قبل استواء الحصول بخسة وخسين بوا ( فى الفاون 
الفرنسى ستة أساييع) > وهو حجز منقول » فتنيع في هكل القواعد الطاصة با مجز 
التنفیذی ؛ ويضاف اليما أمران : 

(۱) ات لاوز المجزعلیہا قبل استوائپا با کار من ٥‏ پوباء 


(۱) داج دی ملت نبدة ۳۹و ٤١‏ 


ټڅ 
(۲) أن بين فى الاعلانات المعلقة والمنشورة ف الصحف موقم الارافى 
ومساحتبا وأتوا اع امزروعات وام المدين احجوز عليه ٤4 //۸١(‏ مرافات) 
كناك بجوز المجز على هن الاموال بصنة ادارية شل المنقولات » وقد 
تقدم أن أشرنا الى ذلك“ 


(۲) تقسم الاموال الى عامة وخاصة 
(Biens publics et biens privên )‏ 

۸ - قم القانون الأموال بانسبة لال كيم الى أموال خاصة وأموال عابة 

فالأ وال الماصة هى الماوكة للافراد > سواء كانت منةولة أو ثابتة » وم 
فيها حق الاك النام » فلم أن يتصرفوا فيما بكل التصرقات 

والاموال الامة هى الأوال الخصصة النافع السمومية ء وهى فى يد الكرمة 
بصفتا حارسة عليما ٤‏ لا بصفتها مالك“ ما ”" » أءا ملكيتما فللامة" 

وليست الاءوال العامة الخصصة نافع العمومية هى فقط التى تكون فى يد 
الحسكرة »> بل هنالف اموال اخرى فى يدها ايضا ولكنما ليست مخصصة لمنفة 
العموہیة ٤‏ وھی ای تتم کہا ککل الافراد بصتما شخصا اعتباریا 

ولك تنقم الاءلاك اليرية > اى الى فى يد الىكومة » الى املاك ميرية 
مخصصة للانثعة الامة »ان٠‏ مل مام domaine‏ › واملاك ءيرية خاصة 
domine pri de tat‏ “ وتسمى هذه الاخيرة ايضا اءلاك لير ی الرة 
اللصوصية 2 
والفرق بين النوعين هو ان الاملاك ا مير ية الاصة > كالاموالالاصة المملوكة 
۷ اجج 6۸۰/ 1/A‏ وما يھا مراشىات 
(۲) فتحی زغلول باعا س ٤٩‏ 


(۳) بلائیول ۱ نبدة ۳۰۹٤‏ س قارن استثناف مخلط ۲٠‏ مايو ۱۹١١‏ مجوعة 
التشریم والاعکام ۲۲ س ۳۳١‏ 


للافراد ٤‏ جوز بیعھا والتصرف فیہا بکافةالتصرات 7 »اجوز لکا بی 
الدة ء ولكن الاملاك الميرية الخصصة للنفمة العامة « لا ججوز لبا بوضع يد 
الغير علبها المدة الnتطيA insaisis- kj ¢ imprescriptib1es‏ 
ables‏ ولا یما »ina êna ble»‏ ( ماد ٩‏ قر أولی مدنی آهل ) 

وقد نص القانون على هذه الصفات الثلاثة بهذا النرتيب » وكان الأول 
الابتداء بالصفة الاخيرة » أى عدم جواز البيع ٤‏ لان الصفتين الأخر بين + وها 
عدم جواز الغلك بضى المدة وعدم جواز المجز ؛ تيجتان لمذه الصفة ‏ 

ولا كان تخصيص عين لمنافع العمومية هو اخراجها عن الاك وهو الاصل 
فقد تحددت الاء لاك العامة فى القانون : 


الاملاك المخصصة للمنفعة العمومية 
٩‏ س القایوبهاطمرتاطل س نص القانون الختلط ف الادتین ۲۹١۲١‏ منه 


(۱) استشاف تلط ٥‏ ,ونبه ۱۸۸۸ بوریای ورویلاس 

(۲) وتطببقا لقاعدة عدم جواز بيع الاءلاكد العامة او حجرها او ملكا فى المدة قد 
کت الماک د 

)١(‏ بان نس القانون القاضى سدم جواز لك النير الاموال العصمة اناع الممومية 
مثل الشوارع والبادين اخ . يتير سندا رسيا قحكوءة وبجوز ا سكم بقتضاه بمدم تخشيية 
مقامة بدون رحمة على الشارع السوعى مع النكم بالتفاذ الؤقت (اسثاى مخلط ۲۷ 
دیسیر ۱۸۸۲ بورپای ورویلئس) 

(ب) بان تساهل الادارة فى عدم مثع اجراء عمل ما فى شارع موب لا يخ حجة طيها 
فی بقاء الشدی على انلك المام ( استثاف مختلط ۴۲۸ مایو ۱۸۸٩‏ بوریای و رویلئس) 

( +) انه لما كانت الكت المحيدية من الك المام فلا جوز الادعاء بحقوق ملكاو اراق 
لمن وضم سلما على جر السك المديد #صعود عليه ومفى على وضع ذلك الام عدة سئين ولو 
کان ذاك بتصرع او تساهل من الساحة (استشاف مخلط ۰ ۱ یتایر ۱۸۷۸ بوریقی ورویللس) 

( د ) الكل مقار دخل ضن التافع الممومية وجب أمر مال ستهاد ما لماحبه عليه من 
المق اليينى وعاد حقه فيه شخصيا جع > لا بطالب الحكوءة الا بقبمته فقط كما الديون 
الشخصية ( استثاف اهل ۱۲ مایو ۱۸۹۴ المقوق ۷ س ١١١‏ ) 


ت 
على الاملاك العامة المخصصة المنغعة العمومية 
قال فى الادة ٠٠‏ : « أملاك المي ىكالاستحكامات والميناتونحوها لا هبل 
أن تكون ملكا لحد ه 
وق المادة ٠١‏ : »كناك الأشياء ا دة لمنفعة العمومية كالطرق والقناطر 
وشوارع ادن ونح ذلك لا تقبل أن کون ملكا لأ »“ 
وم يذكرالقانون الختلط ما ذكره القانون الاأهلى من النص بصفة جلية على 
أن أملاك الميرى العامة لامجوز بيمها ولا الحجز عليما ولا نكا ضى المدة؛ 
وككن الماك الختلطة طبقت هذه القاعدة عليما کا جاء فى الادة ٩‏ من القائون 
الام“ 
كناك م تأت المواد الختلطة يبيان الأموال العامة انى نصت عليما المادة ٩‏ 
أهلن » على نسق القانون الفرندی فی مواد ۳۸ و١٤٥ ٠‏ ول تأت بضابط فرق 
بين أملاك اميرى المامة وأمادكه الماصة ء بل تالت ان الأموال العامة هى 
الاشياء الممدة المنفعة الممومية ؛ وضربت بمض أمثلة لاا 
۷۰ - الفانوده نهر ى س نصت المادة ٠۴۸‏ على أن « الطرق 
والشوارع والموارى التى على نقة المسكومة والانمار والنهيرات التى كن اللاحة 
فيبا والشواطىء والاراضى التى تتكون من طمى البحر والاراضى التى تنكف 
)١( ,‏ فى الشرية الاسلامية نس فى انادة ٩‏ من مرشد اليران ملى ال « الاستجكامات 
والمراقء وغيرها من الحال المدة لمفظ المدود واللثور لا عاف لاحد > 
ون الادة ٠١‏ على ان « التاطر والطرق والشوار ع المامة الى ليست باك مينلا ججوز 
لاحد ان بخص بها ولا أن ئع غيره من الانتفاع بها بل تبت لنفمة العامة > 
(۲) هاانون جزء اول س ۲۹ 
وقد أوردةا بم الاحكام الصادرة من الحا كم الد كورة تطبيقا اذه القاعدة س انظر 


نبدة ۷ التقدمة وراجع ابضا استاف مختلط ٠١‏ فبراير ۱۸۷۷ الجموعة الزسية للمعاكم 
الشتاملة ۲ س ٠١١‏ 


ل 
عنما الياء والمين والمرامى واو ارد وعلى السو مكل أجزاء الاراضى الفرنسية الى 
لا جوز يكبا للافراد تعتبر من.توابع الاملاك الامة » 

ونصت المادة ٠٤١‏ على أن « أواب ا حال ار ية ce« e guere‏ »ام 
والحصون وحيطانما وخنادقبا وأسوارها تتكون أيضا جزءا من الاملاك الغامة > 

وقالت الادة ٠6١‏ : « وكذاك بالنسبة للاراضى والاستحكامات وأسوار 
الحال التى لم تمد بعد من الحال المر بية وتكونملوكة احكرمة اذا م تكن انتقلت 
الى الغیر بوجه صحيح أو اذا يكن لكا الغير منها فى المدة» 

۷ = القانوده العرى انرهلى - قررت الادة ٩‏ أن الاملاك الميرية 
شل: 

« أولا الطرق والشو ازع ۸٥٠:٤٥١‏ :ا والقناطر ۹ارمم 
والواری ٠٥١‏ التی لیست ملكا لبعض أفراد الاس ^ 

ولاعتبار شارع ءن المافع السوبية لا يش ترط أن توجد مصملحة تنظ فی 
اممهة التى فبها هذا الثار ع 

« ثانيا = السكاك المديدية وخطاوط التلفراف الميرية ع" 

وقد جاء فی المنشور الصادر من باشمعاون خدیوی فى ٠١‏ حرم سنة ۱۲۸ 
۲١‏ بوليه نة ۱۸۹١‏ ان « الاراضى الجاورة انى الكة اليد لاوز 
بیع شیء مھا ما م یکن من بمد کل خندق من ا ة أقصاب » والغير 
جاز التصرع يبيعه انما هو جسر السكة وا منايتان الجاورتان له وابلسران 


(۱) راجم استلاف مختاط ٠۰‏ ابریل ۱۸۹۰ موعة التدریع والاحکام ۲ س ۲۰۹ 
(۴) استثناف اھلی ۷ ابریل ۱۹۱٤‏ شرائع سئة اول س ۱۲۰ عدد ۳۰۹ 
(۳) راجم استشاف مختاط ۲۹ فږایر ۱۹۱١‏ مموعة التشریع والاککام ۲۹ س ٠٥‏ 
و۲۷ شراب ۱۹۱۸ ( ۳۰ س ۲۰ ) 
(A)‏ 


ةس 


اللذان بجانهما ادان لارو ر والعيو ركا هو مرسوم ومقان من ديوان الاشغال 
والسكة المديد جا أن ذلك من ال جور والطرق العمومية التى لا جوز فبا بيع 
ولا شراء ٤‏ وما عدا ذلك بالطيع يجرى فيه ابيع والشراء كخلافه » وأما رض 
اللنادق عند جفافبا من الاء اذا كانت تستمد لازراعة وتكون من المضاف الال 
أوبالمشور فيمكن لمضانة عليه الاتقاع بزراعنها بحيث ان الزراعة التى نجرى 
بها لا ضر بسكة المديد ولا يترتب «نها حرمان مرور الياه الصيفى أو الشتوى 
باللتادق الم نكورة ى(“ 
وقضت الحا ك الاهلية بناء على النشور الم نكور بأن جناييىالسكة ال مديد 
الاميربة على مسافة خخسة أقصاب من اللهتين متبران من الاملاك العمومية الى 
. لابجوزن كبا بوضع اليد لأن هذا النشوركادت له قوة القوانينوقت صدو ره 
» أا —|مùg forteresses‏ والقلاع eile‏ واناد /oss ts‏ 


(۱) وقررت تحکة الاستااف المدلط ی۴۱ پونيه ۱۸۸۸ 5 نسالندور المذكور العرر 
إلفر دى وملحق بلانة الاطيان السميدية تت ليس «هطابقا لال الس العربى وفيه 
كمال مناقض دما لخر اذ إن انس ال ربو او 
منه اولا ان جسر الك الحديد والئدةين الجاردين له وال متايتين ا لمجاو ر تين اخند تين المعدتين 
( اى ال يتين ) ادرور واامبور هى مات المسكوءة ملكا مطلقا لا يجوز فببا الييع والشراء 
ولا القإك بوم اليد المهة الطويكة ولا تدخل فى التجارة ذه الما ازالارض الوائة 
فى منطاقة خسة اقصاب ( اى سبعة عر مترا وة وسبعون سلتيسترا ) دن مد 
الجاورئين اخندقين ليست ملكا لملحة السكة المديد اليربة ولا حتق لها ف تحميل ايمارها وا 
لا حكن بيع هذه الاراغى بدون تمرح من مملحة الك ا مديد لكى ابه عند اتقال ملكية 
أى ارش كانت إتيسر امصلعة أل تةق ٠م‏ المشترى حلى شروط وكيقية القت مشا لا مسا 
يقرب من الضرر هة الإملحة ونجاح تشغيل الكك ال مديد 

انظر ایضا استاناف مخلط ۱۰ مایو ۱۹۰۲ مجوعة التدريع والاعام 6 س ۹۲ 
و ماو ۹۰6 ( ۱ س ۲۸۹ ) و ۲۷ فیرایر ۱۹۱۸ ( ۳۰ ص ۴٠۰‏ ) 

(۴) استتاف ۲١‏ بوه ۱۹۰١‏ قضية مرة ۲١٩‏ سئة ۱۹۰٦‏ ( م يتشر ) و ٠١‏ 
دیسم سئة ۱۹۱۲ الجبوعة ۱٤‏ عدد ۴۳ س ۱۹ و ٩‏ فيراير ۱۹١١‏ الجوعة ۱۷ عدد 

م ۰۷ لرام ۳ مدد ۱۱ س ۳۷۳ 


e 


والاسوار اہم ردم والأرض الداخة فى مناطق الاستحکامات -» 0٣1‏ 
»1ء ولو رخصت الكرمة فى الاتناع ما لنضمة عومية أو خصوصية» 

« رابا = الشواطیء وه و٥«‏ والاراضی التی تكن من طی البحر 
والاراضی الى کف ports ûl lais et relais de la mer le‏ 
والرامىوالموارد ٠»‏ ۲ء ٠٥٣٠١‏ والارصنة والاحواض e 40٥1:4‏ ھi»‏ »ي 
والبرك والمستنقعات المستملحة 1#s»ة‏ ± وt4nء‏ غ »4مم المتصلة بالبحر 
«باشرة والبحيرات 1٠٠6‏ الملوكة لليرى» 

ذ كرت هذه الفقرة » كا فملت المادة ٠۳۸‏ من القانون الفرنسى ؛ الاراضى 
الى تتكون من طى البحر والاراضى انى تتكشف عنما » ولكنبا من الاملاك 
اللاصة لا من الاملاك العامة ء واذاك يجوز بيمها وكا ضى المدة من غير 
أن فرق بین ما اذا کان انهارها انقطع طبيمة أو ببب صنامی 

«خاما الانهار د /)٠٠‏ والنييرات ٣:٠:2١‏ الىلابجكن اللاحة فيا 


(۱) استشاف مخلیا۔ ۳ مارس ۱۹۰٤‏ مجوعة التدربع والاكم ١‏ سا 

هل كان بصع تلك شالىء البحر فى المهد السابتق «لى صدور القانون المانی ؟ را 
استشتاف ۱۸ مارس ۱۹۱۹ الشرائع ۳ عدد ٠٤١‏ س رقد جاه 

وحیٹ ان امتلاك الستأ نف علیہم کال قبل صدور القائون ادلی وی وقت ما کان پوجد 
فيه قانون إمنع اتلاك الاراضى الى البحر 

وحبث أله قد تبين ان اعتباج المكومة للارض الماصلة بشأنبا هذا الترإ كال فى سئة ,. 
۱۹۷ عد ما ارادت وضع الملامات أتحد هذا الثالى* بحسب القائون الد فى 

وحيث ان هذا الاحتياج الى الشاطى* وارادة الاتناع به كال تحت لواء النائون المدلى الأى 
رع مالكية ما الا اذا سدر أمر بذاك ,ودفع التمويش وهذا بحسل فى هله القطية 

وحيث إن القول ءن الحكوءة ان الشالىء الد كور هو من الافع السمومية وقت إل 
خاتى الله االارش وليسعلبها تمويض قوللايمباً به اذ ان الع المموعى واماد الافراد عنه يزم 
ان ینس عته فی القاتون او فی الاوامر لان کل شیء کن لیک فباح امتلاکہ الإ افا 
وجد نس ينع ذلك اسبب من الاسباب الى تقرره) اليثة الماكة ىكل عم من الاعمار 

(۴) استلتافی مختلط ۱۹ مارس ۱۹۱۱ گوعة التدرع والاام ۳۴ س ٣۴١‏ س 
قارن اشا ۳ مار ۱۹۰6 ( ۱۹ س ۱6۸ ) 


س 


دارع ×»«»ء الى على المكومة أجراء ما يام لفظبا و قابا جماريف 
»ن طرفها » ۽ وقد كر القانون اللصرى الاهلى عبارة « امار وانیرات» ر تقلا 
عن اون افرنی » مع أنه لا پوجد فی مصر غير نهر النبل 
بأن جسور النيل تمتبر من أ لاك الميرى العامة "“ » وأن مياه 

0 من 6 الخصصة للانمة العامة “ وكل مالك تكن أرضه قابلة للاستفادة 
منہا یکون له التق فى الانتغاع بجزء من هه اميا ن 

« سادسا ن الين هم والراقء «ء وم44 والأرصنة امسو 
والاراضى والبانى اللازمة للانتفاع بالانهار وانبيرات وار ع الدكورة ولرورها» 

د سابما = اللوامع بيه كق حلات الاوقاف الير ية الخصصة 
تسام العام أو ثلبر والاحسان سواء كانت اللكومة قأمة بادارتما أو بصرف 
ما یازم لمفظپا واا 

« ثامنا س القارات اليرية ءل السسرايات والمنازل وم لحقابا الخصصة 


(۱) استائاف تلط ۲۲ بتایر ۱۸۹٩‏ مموعة التشربع والاحکام ۸ ص ۷۹ و ٠١‏ أبريل 
١‏ المجوعة المد كورة ۲ ص ١۳۷‏ 

(۴) استثناف ٭خلط £ مایو ۱۸۹۲ م موعة الندر یع والاعکام ۽ س ۲۸۸ — داج 
ایا ۲۹ فبرابر 1۹١۴‏ الجوعة ال كورة ۴١‏ س |۷١‏ و ١۷‏ ابريل ۱۹1۷ المجبوعة 
الد کورة ۲۹ س ۴۳۳١‏ 

وقررت عبكت الاستثناف الخخلطة بان الارش المكونة لجر احدى الترع الممومية 
من الاملاك المامة ء وبمذه المغة لا يجوز بيمها ولا مالكما وضع اليد عيبا المدة الطوبة ٠‏ 
واا على شرط ان تتوفر فيما صغة تخصيهما امنفعة المامة ‏ وعلى ذاك ليس #حكومة ال تطلب 
هدم المبانى المقامة إعمرفة القت الاسلى للارض على جسر قديم كانت قد باعت أغلب أجرائه 
لما بش الافراد فلم تبقالجسر صاته الاو أى تخميمه ائفمة العامة لانشاء جسر دمت 
اليه الماجة ( استاناف مخلط ۱۹٩‏ مارس ١۹١۲‏ مجو انفرع والاعام ١‏ سا 
ار 1۹1۷ )۲۹ ص (YAY‏ 

(۳) استثای الي ۷ ماع ۱۹۱۲ الجموعة ۴۲ ص ٣٤١‏ 


ت 
لاقامة ولى الأمر أو نارات أو الحافظات أو المديريات وعلى وجه العموم كافة 
العقارات المدة لمصبلحة عوية» 

« تاسما س الترسانات ۸۸ر٥‏ والقشلاقات ۲٥ء‏ والاسلحة 
والممات المربية والمرأكب الرية #إ٣مسو‏ مه فاممسةة وراك 
النقل أو البوسنة > 

«عاشرا - الدقرخانات المومية والانتيكخانات والكتبخانات اليرية 
وال ار العمومية وكافة مأيكون الحكومة من مصبنوعات الفنون أو الاشياء النار بخية » 

وجقتضى القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١‏ تمتبر أراضى السكومة القررة أوالى 
يقر أنها أثرية من أملاك الميرى العامة (مادة ١‏ ) » وتمتي كناك سن الأملاك 
العامة جميع الآ نار احفوظة أو الى ستحنظ فى متاحف الكوءة (مادة ۷) 

وقد حك بأن الاراضى الارية لا تمد من الاملاك الممومية الا اذا صدر 
بذلك قرار من النلطة الختصة يقضى بآم أثرية ء فاذا م يصدر هذا القرار تبقى 
تإك الاراضى من الاءلاك الاميرية الماصة القابلة الغلك فى اة( 

« حادی عشر = نقود الیری :اطم ۳8::ع» ٤‏ وعلی وجه اموم 
كافة الاءوال الميرية المنقولة أوالتابتة الخصصة لنفمة عمومية بالفعل أو جقتضى 
قانون أواس» 

وقد حكت الحكة الختلطة بالنقود الأميرية بأن أموال المككرمة 
منقولة كانت أو ثابتة غير تابلة الحجز خصوصا النقود ا موجودة داخل زاتما أو 
المعدة خوط فيا ء وعلى ذلك يانم ابطال ا لجز الراقع على نقود اللكرمة 

وقررت أيضا أنه يلن ىكل حجز «توقع علن تقد المىكومة الخصصة لماح 


(۱) استشاف املی ۱٤‏ ديسمير ۱۹1١‏ الجموعة 1۸ س۹٥‏ 
(۲) اتناف مختاط ۷ فرایر ۱۸۷۸ بوریللی وروپللس 


کے 
عمومية او كانت تلك النقووتحت يد الغير ٤‏ لأن ذاك لاينقى عنما صما العمومية 
االكنسبة بها قتضى قانون أو قتضى تخصيص ا الطبيي © 

الادة ٠١‏ - أضافت المادة ٠١‏ أهلى بمض حقوق الارتفاق على الامول 
العامة اذ قررت : « يعد أيضا من الاملاك امير ية المخصصة للمنفعة العمومية 
حقوق التطرق التعلقة بالشوا ارع seritudes de voire‏ وم¢¢جارى اليا 
والاشغال الممومية والاعمال المر بية وعلى وجه العموم كافة ما قتضيه حقوق 
الارتفاتق التى تستازمها ملكية الاملاك الميرية المذكورة أو توجبها القوانين 
والأوامر الصادرة لننمة عومية) 

۲ فیری ما تقدم > من الفقرة الاخيرة الم نكورة فى الادة ٩‏ والفقرة 
الاخيرةكذلك من الادة ٠١‏ أن القائون م يكر الاملاك ألمخصصة للسنفمة العامة 
بطریق الحصر » بل ان ما کر بهما من الاموال جاء على سبيل القثيل ٤‏ ولكن 
بناء على ما ورد فى النصين الم كورين من أن كافة الاموال الخصصة لنفعة 
عموميةبالنمل أذ قنتضى قانون تمتهر من الاموال المامة تمت ركذا ككل الاموال 
التى تحوز الصفة المنىكورة + ولو م تكن واردة نص فى المادتين الم نكو رتين » 
وكذاك الال بالنسبة لاقانون الختلط ء انه بناء على النص العام فيه من أن الاموال 
العامة هى العدة لنفعة عومية > قد اعتبر من الاموال العامة الأموال الوارد 
ذ كرها فى القاتون الاهلى + واو م تكن واردة فى القانون الختلط » وقد أشرنا لك 
عن بمض الاحكام التى صدرت بذاك 

ويلاحظ أيضا ما تقدم أنه لا يشترط بقتضى المادتين القدمتين أن تكون 
الاموال العامة مخصصة لنفعة كل الناس » بل يكفى أن تكون مخصصة للسنفمة 
المامة» مثل القشلاقات انما غير عخصصة لاعتمال أو منفعة الكل ؛ ومع ذلك فهى 
ن الاموال العامة 


() امتتاف مخاط ۱١‏ پو 


س 
كيف تصير الاموال من الاموال العامة 


۳ - ايعس لاوتهمة العمومرة مر نص التانون الد الاه 
فى المادة ۹ على أن الاموال الامير ية هى الخصمة لنفعة عمومية بالنعل أو جقنفى 
تأنون ؛ وف المادة ٠١‏ على أنه يمد من الاملاك اليرية الخصصة السنفمة الممومية 
كافة ما تقتضيه حقوق الارتفاتى التى تستلزمها ملكية الأموال اليرية الم نكورة 
أو توجما القوانين أو الأوامر الصادرة نفمة عومية ؛ فن هنين النصين برى أن 
كل الاموال المماوكة البيرى التى خصبصبت ضلا أنفمة عومية تمتبر من الاموال 
العامة ولو م يصدر عن ذاك قانون(' 

لصيس لتفع: “موعية بواسط: قانونه س كناك اذا کان 
جل الاموال من الاموال الماءة حصل جقتضى قانون قانه يشرط ان ينص القانون 
المننكرر على ان تلك الاموال مخصبصة لمنفمة العامة ٠‏ و بضر ذلك تكون من 
الاموال الميرية اللرة > كأملاك الافراد الى تصادر مانب المحكومة » والاموال 
التى تصير ملكا الحكرهة فى بض الاحوا ل كحالة عدماطالبة جبالع مرل بطلريق 
البوستة بمد مضى المدة الممينة ء وحالة عدم الطالبة بلاشياء الاه يمد تيمها 
للبولیس فى مدة ممينة ٩‏ 

(۱) ھالتون حرء اول سی ٣١‏ س وقد کم إا اتا قسمت قطعة ارض ویمت حصما 
وتر منہا مدا اجراء بقصد استمالها شوارع بین تلك الممس اصبحت هله الشوارع من 
الاملاك العامة ما لم يسمل البائ لا ماديا يدل على كس ذاك وعلى أن تركها للرور التاس 
لیس الا من قبيل التساع سواء کان باقامة حواجر على طر فيا او اعلال مكتوب وما شاب ذلك 
غير انه يجوز تلك هذه الشوار ع بوشع البد الدة الطوبلة مادام م يسدر مرسوم بادخالهاق 
الاملاك المامة ( استاف املى ۱۳ ياب ۱۹۲١‏ المجبوعة ۲۱ عدد ٩۱‏ ص ۱٤۷‏ ) 

(۲) هالتون چزء اول س ۳۰ 

وق كانت الارض المراد اخذها نافع السومية ملكا لحكومة تلا دائى لصدور دكرتو 
يجمابا من الثافع السومية بل يك ان تخس اة العامة الكى تكون غير قاب للك 


E 
والقوانين التى تمتبر الاموال من الاملاك العامة كشيرة ء مثل أوامر تزع‎ 
المنكية نانع المامة  وين كزفيما أن الاموال تصير ملكا الميرى » وأنها مخصصة‎ 
س العامة ء ومشل القانون رقم ا لسنة ۹۱۲ بشن الآثار الذى اعتبر ان‎ 
أراضى المككومة المقررة أو التى تقرر أنها أثرية تد جيمها من أملاك الحكومة‎ 
المامة (ءادة  منه) ؛ وأن جيع الآثار الحفوظة أو القى ستحفظ فى متاحف‎ 
وبأ جوز نزع ملكي ة العقار الى‎ ٠ الكومة تمد أموالا عاءة (مادة ۷ منه)‎ 

,جد عليه أثر عقارى وذالك لمثافع العامة ( الادة ۸ منه) 7 


٥‏ - ومن الاملاك المومیة ما هو مد ملكا عومیا بذاته ٤‏ کالساجد 
والسكلك اللديدية وطوط التلغراف والتلاع وانلنادق والانهار وغيرها ٤‏ ومنبا 
ما لایمد ملکا عو‌یا بذاته وکن الامتبار هو النی يدخله فى عداد تلك 
الاملاك ء ومن هذا النوع بمض الطرق والمساق والمصارف"“ 

والاملاك التى تخصص بعل الانسان للمنفعة العامة لا يكن اعتبارها من 
المنافع العمومية الا وجب انون او ار عال خاص بذاك ؛ وعليه فلا بحق للحكوءة 
التداخل فى شأن هذه الاملاك ما دام م يصدر ار عال بخصوصما ‏ 


بوش اليد الدة الط ب ( استلتاف اعلی ۳۴۳ بابر ۱۹۱۷ الشرائع٤‏ مدد ٩٤‏ س )۳۳١‏ 

0 .المطارین ۸ بابر ۱۹١۹‏ المجوعة ۲۱ مدد ۷١‏ ص۷١١‏ : لا بمكن اعتبار ارض 
اثرية وداخة شین املا المىكوءة العامة الا اذا صدر قرار من وزارة الاشغال باعتبارها 
كفاك , فكل ارض م برد ذكرها ف الكشف ا نحق بقرار الوزارة المد كورة الصادر ق ۷ 
دیس ۱۹۰۹ ول یصدد بثانہا قرار خاس جوز کہا عفی المدة س راع ایضا استلناف 
دوب ۱۹۱٩‏ المجوعة ۱۸عدد ۳٤‏ س 0۹ 

(۲) استثئاف اھلی ٠١‏ مارس ۱۹۰٤‏ المتوق ۴٢‏ ص ۴٣‏ س ھالتون ۱ ص ۳٣٢‏ 

(۳) استشاف املی ۴۷ ديسب ۱۸۹۸ المقوق ۱٤‏ ص ٥۷‏ 

راجم قانون ازع الللكية نافع السومية » وسبانى اك بدو 
على زوال الللكية وال ةوق المبلبة. 2 


سے 


ابات يهى لفتفه: المعو 
المنقعة العمومية أمام القضاء بكل العارتى اقانونة( 
۷-فا بترتت على صيرورة اترموال له لأقتفعة العام س 
متى صار الال من الاءوال العامة فلا يجوز بيمه أو تملك جضى المدة أو المجز 
علی کا تقدم ٤‏ ولا بجو ز ترتیب حق عینی علبه لان ذلك وع من‌التصرف فيه 
وهوغیر جاز» فلا يجوز اذن أن يقر حق ارتفاق على الاءوال الاءة سواء 
بلاتفاق أو إعغى المدة + ولكن يجوز أن يقرر حق ارتاق لصا الاموال الامة 
على الاموال الأأخرى"“ 
والبانى التى تقام على أرض مخصمة النافع الممومية لايمكن أن تكن ملكا 
خاصا بقطع النظر عن بنئما قبل أو بمد خصيص تاك الارض للنافع السمومية 
(۱) استلتاف مخلط ۲٤‏ مارس ۱۹۱۳ مجموعة النشریع والاکا ۲۲ س ۲۱۲ 
(۴) داجع الادة ۰ مدتی = مالتول جره اول ص ۳۰و ۳ 
(۳) استتاف اهل ۲٤‏ مارس ۱۹۱١‏ البوعة ۱۰ عد ٩۴‏ س 14١‏ 
وقد حكم بان قاعدة عدم جواز امرف فى الاملاك الغممة نالع الممومية ‏ تمرف فى 
مر قبل القانون المدنى ء فليس اكومة ان تدع «الية ارض )تدقع تنبا بناء على انها 
كانت مند ٠١‏ سئة مبخممة الثافع السومية وإإعتها دول حق قبل الل بالقانول المدلى 
( استشتاف اهلى آول ایل ۱۹۱۳ الچوعة ۱٤‏ س )۱٤۹‏ 
وكذك اذاكات قد فحت نوافد على مسجد قبل الممل لفاون المدنى با كثر من ٠١‏ 
سئة وكات على مسافة أفل من الساقة القانونية فلا يكن طلب سدها ( استاناف اهلى ١‏ |افبواير 
المج وعة ١۷‏ ص 1۳ ) 
وحکمءایضا بانه لا یکن ان يكب جفى الماة خی الط على مسجد موقوف وخمص 
امبادة لاه اصبح بذاك من الحلات الممة للمثافع الومية ( استلتاق املى 1 قير ٠۹١۲‏ 
الجبوعة ۱6 عدد ۲۴ س ٤‏ و ٠١‏ فبراي ۹15 الجنوعة ۱۷ س ٠۳١‏ عدو 4) 
اما اذاكان مسجد لا تقوم المحكومة بأدار أو صرف ما بازم لمياته طبقا اءادة ٩‏ من 
القانون المدتى فيمكن اكتساب حق الطل عليه جغى الدة ( استثناف املى ۷ مایو ۹١١۲‏ 
المجبوعة ٠۴‏ أعدد ١11س‏ ا٤)‏ 


س جوز اثباتنخصیص الال 


0) 


کا 


وللحكومة أن تبيع مار الاموال الخصصة للمنفعة العامة ء كا بجو ز لما أن 
ها > كأن تؤجر حق الصيد ء٤‏ بشرط أن لا يفير ذلك من تخصيص المال 
للمنفعة المامة"ء ون تصرح باقامة ككك ونوا بصفة مؤقنة علىالمارق الممومية 
ما دام أن المصلحة المامة لا تضر بنرك“ 


تحويل الاموال العامة الى أملاك خاصة 


۸ كفي مول = يحصل حويل الاموال العامة الى أملاك خامة 
بالطرق الآتية : 
أولا ‏ بصدور قانون أو أمر عال ينقل الال من الاملاك العامة الخصمصة 
المنفعة الممومية الى الامالاك الماصة > وهنه هى‌الطر ية المعتادة بالسبة للمقارات ۴ 
ثإنيا س لكل ادارة »ن ادارات المكومة أن تمرر ان الال الذ ىكانمخصما 
للنفعة العمومية لم يعد مدي الفائدة أو صاءطا للاستمال العام الذى كان مخصبما 
له » ومثل هذا القرار يزيل صفة الال العامة ويلحقه باك المىكومة الحاص » وقد 
حكت عحكة الا اف الختلط بناء على ذلك بالسبة داقع والبنادق أن 
. اللحكوة الادارية » وخصوصا لوزارة المربية ٠‏ الفصل فا اذا كانت البمات 
والادوات الر بية قابلة للاستمال لاء وللجهات الم كورة دون سواها أن تقرر 
مت وكيف تفزع صنة الماك الما حن تلك البمات والادواتلندخل فى ملك 
المكوية الاس( 
(۱) اسشا خط ۱۹ فیرایر ۱۹۱۳ کوعة الدع ولاک 6 س 
(۴) استللاف مختلط ۲۸ مایو۱۸۸5لاذز ۲۸۸۹ س هالتول جزء اول س ۳۲و۳ 
(۳) دکریتو ۲۶ بوئیه ۱۸۸٩‏ بخموس سرای الرہے س هالتون | ص ۴۳۱ 
(4) استشاف حلط ٠١‏ ماو ۱۸۷۷ الجوعة الرسبية للح اكم اإلخاعلة ۲ س ووم 
س قارن استثتاف مختلط ۳۰ مایو ۸۹6| بموعة التشربع والاحکام ٩‏ ص ۳۸ 


س 
و بناء على ذلك يجوز لمصلحة السكة الديد أن تبيع التطارات القدية 
ثاثا قد لا يحتاج الامر الى قرار من الككرءة »كا اذا ققد الال العتير 

من الاملاك المابة صفته بسبب طبيعى >كأن تصبح الانمار أو النهيرات لا مكن 

الملاحة فيم 5 
والقاعدة أنه اذا كان الال ممتبرا منالاموال العامة بذاته بحسب التعر يف 

امتقدم فلا يصير من الاموال الطاصة الا بأرصرج ٠‏ أما اذا م يك كناك فان 

بجر هكون المال المنكور م يبق مفيدا افصلحة العامة يجمله فى عداد الاموال 

٩ الاي‎ 


(۱) استاناف مختلط ۷ مابو ۱۹۱۳ وعة الندریع والاککام ۲١‏ س ۳۳۹۷ سارن 
١‏ مارس ۱۹٠۴‏ المجموعة المد كورة ۲۲ س ۲٠١‏ و٩‏ بونيه ۱۹٠۳‏ الجوعة ال ذكورة 
o‏ س 

وسكت تحكة الاستلناف الاهلية بإنه اذا ترك الكومة عتارا من املأكما الفممة 
نافع السومية وإ مد تبره جرءا من تاف الاءلاك تان ذد المغار ينقد مته هاه يميج 
باد جز« من املا كبا المصوسية الق جوز الترف فيا وتملكما مضى الدة الطوبة 
( استثتاف الى ۱۷ بار ۱۹۰۷ المتوق ۲٣‏ س ۲۸۲ اللجموعة ۸ عدد٠‏ | ص ۲۴١٤‏ ) 
س راجع ایشا ۲۵ مارس ۱۹۱۰ الفرائع ۲ عدد ۲٥‏ ص ۲٤۱‏ 

(۴) مالتون ۱ ص ۳۴ 

وقد كم بان الاعيان الخصمة اماف الموءية تتحول الى اماك خصومية إزوالالفائدة 
الامة ال خصصت هما وتمبح والما هذه اة #تليك بوضع اليد المدة الوبق ( استالاف 
آملی ۱۷ بابر ۱۹۰۷ الجوعة ۸ س ۲۳۲ و ۲۵ مارس ۱۹۱١‏ الشرائع ۲ س ۲٤١‏ 
مدد ۵( 

وعكم بأل المباته هى من المافع الءومية ولو ابطل الدفن فيما ء ما داءت حافظة ماليا ٠‏ 
اما اذا اندرست تك الما وصارت ارطا موا تول عنها هذه المفة ويمع امثلا كما بوضع 
اليد المدة العاوبة ( استاناف اهلی ۳۷ بٹایر ۱۹۱٤‏ الشرائع | عدد ۳۴۳۱ س )1۸١‏ 

وحكم ضا بأن ال انات تتبر جزءا من الاملاك السومية ولاك لا يكن لكا مفى المدة 
ولا جوز استمماها الا فيما خصمت له وعلى ذك ليس لطائفة الثرية ادماء كسب ملكية اى 
جزء منها جى المدة ( استثناف املى ۲٢‏ توفي ۱۹۹۹ المجبوعة ۴١‏ عدد ۱۹ ص )۴۳١‏ 
س ومصر استثای ۱١‏ فرایر ۱۸۹۸ التضا ٥‏ س ۲٣٣‏ 


دا 


أملاك الميرى اللاصة 

4 أملاك الميرى اللاصة ء هى الاملاك التى ملكا المكومة بصتما 
شخصا اعتباريا ء وهى ليست عخصصة للمنفعة العامة ء فيجوز التصرف فما 

مثاطا : الاراضى الغير المنزرعة والاراضى الور التى لا مالك لما الزائ 
الى تتكرن فى النيل والاراضى الى يتكشف عنها البحر ال . 

بوهى بالنسبة للاحكام المتعلقة ربا كالاءوال المملوكة للافراد ٠‏ تباع وترهن 
ونك عضى الماة » وبرتب علیہا حقوق ارتفاق اخ . - 

وتكون اما عقارا أو مقرلا » ماده أو معنويا » وتشمل الأموال الآثية : 

)١(‏ الاموال العامة التىتصير من أملاك الميرى ال مرة بحسب ماسبق بيانه» 

(۲) الاموال الى تمسير ملكا للحكوهة تى قانون ول تكن مخصصة 
انانم الممومية بعقتضى القانون الم كور 

(۲) الاموال التى تؤول الحكرءة برق القانوية المؤدية لأكتسابُ القوي 
كالشراء والمبة اخ . 

أهية التفريق بين الاموال العامة والاموال اللاصة 

٠‏ س لاتغرقة بين الاموال العامة والاموال الماصة ء سوا كانت أميرية 
أولاء أمية كبيرة للاسباب الآنية : 

> الاموال العامة لا جوز بيمهاء ولا حجزهاء ولا نكما مضى المدة‎ )١( 
خلافا للا وال اثلاصة‎ 

(۲) ليس للحا ك الاهلية » مقتضى المادة ٠١‏ من لأحة رتيب الجا > 
ولا الماك الختلطلة جقتضى الادتين ٠١‏ من لالحة ترتيب اله كر الختلطة و۷ من 


(۱) استثاف مخلط ٩‏ ایر ۱۸۷۹ لاق ۲۸۸۰ 


e 
القانون امدنى الختلط ء أن حك قب يتلق بلاملاك الاميرية الممومية من حيث‎ 
الملكة ء أى انه متى ثبت لدى الحكة أن الأموال من الأموال امامت لا‎ 
فى الدعوى التى ترفع ايها » ولكن اذا كانت صفة الاءلاك الاميرية الممومية‎ 
ومتی تبت أناعومية‎ ٤ متنازعا فما ان ا حكة عة ٠ا اذا كانت عومية أولا‎ 
فلا تع دعوى الافراد مخصوص الللكية فيهاء وككن لمعك الاهلية أو الختلطلة‎ 
أن تقضى للافراد باتويضات على الأكرمة اذا كانت الكرءة قد خالفت‎ 
القوانین واوا‎ 
أمابالاسبة لاموال الكومة المرة أوالأموال الطاصة بالافراد فلا يوجد‎ 
: هذا المظر‎ 
تقسيم الاموال الى ملوك وموقوفة ومباحة‎ (*) 
ق قان لوال باب لمان القیق با ال آمرال مو»‎ 1 
وأموال ءوقوفة ؛ وأءوال مباحة‎ 


الاموإل الملك 


- تمر پا = عرف القانون الا وال الملك فی المادة ۲۰/۹ وا٣ ٠‏ 
بقوله : « تسی ملكا وہر 8ء81 العقازات التی یكون لناس فيا حق الماك 
التام جا فى ذلك الاطيان الراجية» 

ويلاحظ على هنا التعريف أن الموادة عرفت الاموال اموك كلما 
« المقارات » ء أى آنا نقصرهاعلى المقارات »مع نها قد تشمل النقولات + وهذا 
التبیر غير موجود ف النص الفرنسی الى قول "ایی م1 ب 9۳ 


(۱) راجع استثناف املی ۲٤‏ مارس ۱۹۱٤‏ ارائ ۱ عدد ۴۷۴۳ س ١٤۷‏ 
(۲) دی هلت اختصاس نبدة ٤۲‏ = 46 


س 


ولص الادة ٠‏ امتقدم دكره لم يك ن ذلك عند وضع القانون المدنی ٤‏ بل کان 
کالآتی : « تسس ملا العقارات التی يكون لاناس فبا حت الك » وتمت پر ی 
ع الات الاطيان الراجية الى دفمت عنما القابلة اتباع ل نصوص بلانحة القابلة 
والأمرالمالى الصادر بتار ٦‏ ينابر سنة CMA:‏ 

فمدطا الأمر المالى الصادر فی ۲۹ ريع الأول سنة ٣ ۱۳۱١‏ ديسبيدر 
سنة ۱۸۹١‏ بالصفة المنقدمة + بعد أن أصبح لاصحاب الاطيان الطراجية حق 
الماك العام فى الاطيان المائزين هما »كا سنبينه فا بلى أثنا ءكلاءنا على تارج 
الككة المتارية فى مصر 

تاریخ الملكية المقارية فى المصرية 

۳ انواع انرہاطی مر کر علی با لا عین جد على باشا 
والياعلى «صرأمر فى سنة ۱۸١١‏ بسمل مساحة عومية لكل أرض صر ؛ وق 
القعطر المرى الى مدبريات ومرأكز أو أقسام ونواجى » والأراضى المزروعة أو 
الفابلة لازراعة ربطت زماما انواحى » ووزعت بين أهالبها للانتفاع بها » وتقرر 
علبها انراج أو امال حسب درجانها ء وبلغ نصي بكل فلاح من ثلاثة الى خسة 
فدادين" » وهنه الاراضى عرفت « بالاراضى المراجية > 

واستبعدت من الساحة الاراضى البور أو غير الزروعة الى سميت « أباعد» 
أو « أبمادية » ومنحت ال ىكار الموظفين وأعيان البلاد كى يزرعوها فيزيدوا 
بذلك ثروة القطر 

ركان نظام قبام اللزمين بجباية الاموال »مولا به قبل ولاية جد على بإشا ء 
بأخندون على عهدهم جباية الاموال 
() كتاب يمقوب أرتين باشا الاعكام المرعية فى شأن الاراشى المصربة مريب سيد 


مول ص ٤۷‏ 
(۴) وقد وسف هنا النظام ارتین بإشا ( فى كتابه المحقدم ذکرہ ص 6٥‏ س ٤٩‏ ) 


واللازمون عبارة عن منمهدين عموميين 


ت 


فابطل جد على بإشا الالزامات » ولا جل ان يعوض على اللازمين خسارة 


رأس الال الى دفع نهم للحكوءة + نظير اخذ حقالا0نزام » ترك همم حق‌الانتفاع 
بإطيان الاواسى » مع اعفائبا من الال دة حيانبم “ورتب لمم مرتبا سنويايسى 
« فائضا» 


وقد أعطى جد علىباشا أيضا مثايخ الباد أو رؤساء النواحى بض الاراضى »> 
وأعفاها م نكل ضربية + مقابل ما يؤدونه من الدمات التنوعة للحكرهة» 
ولتساعدم على القيام بالماريف التى يستدعيما استقبال موظفنى الككومة اثناه 
مرورمم بنواحيهم ؛ وهذه الاراغى عرفت بم « مسح السطبة » أو « سوج 
الفا » 

وکان بوجد فى ذلك الوقت أيضا نوع من الاراضى يقال ل « أرض رزقة» 
منحها اللاطين المابقون الى بعض الناس وترك لمم فبها حق الأكية الناءة 

هذه انواع الاراضى ال ى كانت موجودة فى مدة جد على بإشا ٠‏ وسنتكام 
علبما واحدة واحدة ٤‏ وذ كر اتغيبرات انى طرأت على اها حنى فتن الماضر 


بالوسف الا ى : 

« کان اشاس باز ضريبة احية او أ كثر ٠‏ من سئة أو أزيد ٠‏ وجل راع سنه د وال 
الالترام يقر اماء 

من جبة رى ٠‏ حق اذا تم الامر اعطت الرزلابة اترم تخسيطا اى عقد لزم » هذا ال 

سح بدك شيخ البلد اى كبير امراء مر من الماليلك 

اذا دفع اللازم الضرية واعلى التصرف حاول جا فى جهده الممول على الال الى مجلا 
الخرینة وعلی فوائده الق کان یقرر سمرها هو بتفه کا بريد لمدم وجود ما یقیده بمدم جاوز 
سر مارم . . . 

< وكات السكومة تجمل لساعدة المترم على القبام بجا علبه من الواجبات ء كايواء ماين 
وسيائة ا إوامع والمداوس وا مامات والقيام بم من نفقانبا ء أراطى غير ألى التزمها مقا 
م نكل ضرببة برها فلاح الناحية سخرة اتفع األتزم » وهى المروقة < بالاوانى > 

« وماکانت الالترامات 'نتقل بالارث » على آله کان یچوز لاماترم اذا کان له اولاد او 
عاليك يض تسح اهم اسئانهم بإلتبام مقامه وكان جدد الترامه ف الواعيد القررة ان يقمابنه ‏ 
عه ې الالترام شر اديش الإن اد اار۵ مل ةن الضريبة السنوية كللاضي > 


س 


)١(‏ الاراضى الرزفة 

٤‏ کان السلاطینالسابقون ينون على بض الناس باراض تکون هم 
ملکینما التامة ٤‏ و بتصرفون فیہا کیف شاءوا » وسمیت هنه الاراضی « بارافى 
الرزقة »رامت سفاة من الضرائي " 

وقد ترك جد على باشا هذه الاطيانلاصحابها ؛ وككنه أإزمهم بدفع الضرائب: 
علیما وحرهم من حت ایقافها » وف الوقت نفسه رتب لمم مرتبا يسبى « فائضا » 
يستولون عليه دة حیا٣‏ م 

ولا صدرت اللاة السعيدية فى ۲١‏ ذى المجة ٠ ( ٠١۸١‏ أعسطاس سنة 
۸ ) زعت من مالكى هذه الاراضى ملكية الرقة ٤‏ اذ جاء فى الادة ٠١‏ نها : 
« .. . . ومن حيث ان الىكومة ضربت عليها انراج » ورتبت عوض ذلك 
لارببما فائضا فى الرزنامة » وصاروا يستولون الفائض من مدة مديدة » فبذلك 
صارت الاطيان الم كورة خراجية » ولا يتير فيما الوقف ٠‏ بل تكون أطيانا 
خراجية ميري ة كاثر الاطيان الراجية كا هومن «قنضيات أصول الشريمة» 
والهة امربوط عليها ارزفة لم يكن ها الا الفائض الى رتبته ال كومة » ول يبق 
هما حق فی الارض شرعا ؛ وکل کان تحت ده شی من أطي ان الاراضى ٠‏ 
المنكورة سوا »كانت من جهة الوقف أو خلافه يدنع ها الطرإج مانب الميرى 
فنقيد له أثر منفم ةكاثر الاراضى الراجبة ٤...‏ 


ولا صدر تاتون الاراضی فی سنة ۱۸۷۵ ( ۷ شمبان سنة ۱۲۹۲ ) ) بأت فيه 
ذ كر اراضى الرزفة ٤‏ وذلك لان هنه الاراضى قد ادجحت ف الاراضى اطراجية 


سا 


(۴) الاراضى الاواسى 

٥‏ - ہی الاراضی ال یکانت الملتزمین قبل عھد جد على اشا ونرکہا 
لمم يتنفعون بها مدة حيانہم ٤‏ مع اعفاتما من الال ٤‏ ورتب لمم مرتبا سلوب يس 
فاضا کاتقدم» أما مقدار هذا القائض فكان بوازی قيمة رج الالتزام بحسب 

. اقرار تفس المتزم 

وقد صدر الامر المالی تمرة ۱ فی ۱۳ رمضان ۱۲۷۱ ( ۳۰ ماب )۱۸٠‏ 
قاضیا با نکل من بتو منأربابالاواسی » وّکون له ذرية : تتقید دایم عفان 
يرك ذرية تصیرأوسينم تبع يت الال 

ولا صدرت لاح القابلة ی ۴١‏ أغسطس سنة ۱۸۷۱ ( ۳ جادى الآخرة 
۸۸ ) سمح لاراب الاوامی » بتتی‌الادة ٩‏ بدفع القابلة عنا» ومن پؤدی 
منهمالابلة عى أطيانه تملىله لرخمبة اللازمة اصرف فبها ايعاو المبة والوصاية 
والايقاف ونعوها من سائر التصرفات المصرح بها لار باب الإبماديت ؛ ولكن بيا 
إن أطيان الاباعد المشورية م يكن مرتبا ها فوائض بارزناجة »كالرتب لار باب 
الاواسى ‏ فلأجل مساواة الأواسى بالاباعد المشورية بكل أوجه المساواة بدون 
استثناء صارقعطع النوائض القيدة بارزهاجةلارباب الاواسى مقابلة حيازنهم تلكا 
والتصزف فیا 0 

ولا صدر الامر المالى الق ٢‏ پثایر سنة ۱۸۸۰ ١‏ وقاون تمن اریخ ا 

ابريل سنة ٠۸۸٠‏ الغيا النصوص التملقة بالامور المالية فى لانحة المابلةء وأبقبا 
حقوق الللكية التامة التى أ كتسبما من دفع مقاب من ارباب الاراضى 

ولقد أضافت إلادة ه من الامر المالى الم نكوران دقع جزء من الغابلة يكفى 


(۱) راج استثاف متاط ۸ ينابر ۱۸۸١‏ الجوعة الرسية اللطة ٠١‏ س ٣٠٤‏ 
)0( 


4 

للاستحواز علىحقوق الككية التاءة فى الاطيان الى كورة ‏ ولا يكون لواضعى اليد 
على الاطيان الاوسية الذين صاروا ماككين هما حق فى قيض ارتب مم فى الرزامة 

وصرحت الاوامر المالية الصادرة فى ٤‏ مارس سنة ۱۸۸۹ و١٠‏ إونيه سنة 
٩۰‏ و ه ابريل سنة 1۸۹١‏ لوزير الالية بأن يستبدل بنقود المرتبات القيدة 
بالرزنامة م فاثض التنام 

(۳) الاطيان الابمادية اأعروفة بالمشورى 

- الاطيان الابمادية هى الاراضى البور أو غير الزروعة الى منحها 
جد على اشا لاعيان البلاد لاصلاحها بزراعتما وم يكن يجوز مم التصرف فيها 
بی وجه ٤‏ واا کان جوز اتوارٹ فہہا ٤‏ وکانت تعطى ما تقاسيط من الرزنامة 
موضحا با القيد امتقدم 

« وف سنة ٠٠١١۸‏ هجرية ( سنة )۱۸٠١‏ ما رأىالمرحوم جدعلى باشا اله نظرا 
ككون الاعطاء اليد بالشرط البادى ذكره غير موافق اشر يمة الاسلامية > 
ورتب عليه عدم الومول لناية.اقصودة > وهىاصلاح الاطيان اوطرأً على أربابها 
اعسار أو عدم ٠قدرة‏ على زراعنما٤قد‏ أصدر أمرا فى ه حرم ٤‏ صرح فيه لارباب 
الاطيان ال كورة بالنصرف فيها بكافة أنواع النصرفت الشرعية من بيع وهبة 
ونو ذلك ٠‏ وتنبه على الرزبابة بابطال شرط عدم التصرف فيما من التقاسيط > 
واعطاء تقاسيط خلافها مندرجابما هذا التصحيح 

وناك أطیا نکانت تسى « جفالك » + وھ یکالابادیات مرتبطلة جک 
الامر الصادر ف سنة ٠١١۸‏ ( سنة ۸6١‏ ) النقدم ذ كره ؛ والفرق يبنها هو ان 
امم جفاك لا يطلق الاعلى قدار جسم من الاطيان ٤‏ وما كانت تعطى الغالك 
الا امائلة اللديوية » اماف عهد الرحوم عباس باشا أعطى منما لبعض كار الذوات 

ولناية سنة ۱۴۷۱ ( نة ۱۸١١‏ ) م يكن مربوطا شىء على أطيان الابماديات 


Er 
ونی ۷ حرم سن ۷۱ صدر أمر من امرحم سميد‎ ٤ وال نالك السالف کرها‎ 
ولذاك أطلق‎ ٠ باشا ازام أرباب الاطيان المد -كورة بتور يد عشور محصولاها صنفا‎ 
عليبا أطيان عشورية ء والاسباب التى صار الارتكان عليما فى الامر امثار اليه‎ 
هى أن القناطر وام إسوروالنرع التى عملت وستعمل بمعرفة ا مكومة بمصاريف من‎ 
طرفها م تكن فادها قاصرة قتط على الاطيان اتمراجية بل ان عوم الاطي ان‎ 


تة منپا ع © 


)٤١(‏ الاراضى الراجية 

۷ - الاراضیاطراجیة می‌الا راضی‌التی وزعتعلى الاهالی نة ۰۱۸۱۳ 
ولم تكن لهم فببا لا النفمة »كان عليبم دغع اراج أو الضريبة ٤‏ ول يكن طم 
فیہا حق التصرف › وإ یکن بجری فیہا الیراٹ 

وككن‌اللاحة السعيدة ( ۲٤‏ دی الجة ٥ ۱۴۷٤‏ انغسطس سنة ۱۸۸( 
منحت حائزبما بمض المقوق ٤‏ فنصت على الآنى : 

(۱) اذا مات شخص من ارابما فلیت الال ان بوجھہا من شاء ٤‏ وکن 
مت یکان اميت ورئة شرعيون » فراعاة لنميشېم وعدم حرمانهم من اقفاعهم > 
یکونون احق وآولی من الغیر سوا انوا کور أوأناناء ویکون اخم ها ية 
تنسیم الیراٹ الشرعی ٤‏ بشرط ان یکولواقتدرین على زراعتہا وتأدیة خراجا 
(بند۱) : 

(۴) بها ان الاراضى المكورة لاتبلك الزارعین فیہا ؛ بل لیس مم فيبا 
الا حق الا تفاع بها ما داموا يتهدونها بازراعة ء قأذاتركها امزارعون اختيارا» 

: ات ٤‏ سقط حقهم فما وذاك حسبإصولالشريمة ومع کون 
الك الشرعى قضى بتحديد الثلاث سنوات لكن بطريق العرف ٤لا‏ تلاحظ من 

۰ ) من تقريږ ادحوم بطري غالي باعا الى قومسپون تمدیل الضرائپ 


E 
واقمات أحوال الأهالى ء جوزعلاوة سنتين أخر بين على ذلك الميعاد أكون المدة‎ 
وواضع‎ ٤ كرا کان أو ئی‎ ٤ س سنوات » ف ن کات تعت یدہ أطیان خراجیة‎ 
. وق بتأدية ما عليها من اراج هة الميرى‎ ٠ يده عليها جس سنوات فا كثر‎ 

فلا تازع من يده 

(۳) يجوز رهن هذه الاطيان بالغاروقة من صاحب الاثر الى من بريد ٤‏ 
بشرط أن يكون ذلك باطلاع الديرية ( راج بند۷) 

)٤ (‏ يجوز لصاحب الأثرآن بؤجرلن بريد عرفت » انا بيكون عقد الاججار 
من سنة واحدة الى ثلاث سنين فقط » ويجوز تجديدها ؛ ولاجل ضبط واعتاد 
تعربر شروط الاهارات ينبغى أن لا يصير مقد التأجير أو المشأركة الا موجب 
سند دروانی صر حر بره بواسططة المدیرية ( بند ۸) 

)٠ (‏ جوز لمزارعين فى الاطيان الخراجية أن يسقطلوا حقوقهم و يفرغونما 
لغيرم ٤‏ وجب حجج شرعبة من عمكة ابلهة أو النواب الأذونين باع الدعاوى 
الشرعية ركتابة الحجج “ وريكون ذلك بعد الاستئذان من الديرية وصدور الاذن ‏ 
بتحربرالجة ٤‏ يشرط ف المجة على المفر له أو المباع له أن يكون ممنثلا الى 
القرانین والواځ اتی تصدر ن الکرمة ‏ ویکون مازما سداد الاموال ( بند )٩‏ 

)٩(‏ کون ان يغرس أشجارا أو حفر سواق أو بنش أبنية فى أراضيه 
الخراجية أو لورثته بعده حصول النصرف نيما بساثر التصرفات الشرعية من بيع 
وهبة وغير ذلك 

و بنتضى الامر الكرم اقم ۴ شعبان سنة 1۲۸۲ ( ٠۰‏ يناي رسنة 1۸٩1‏ ) 
رخص باوصية فى الاطيان الخراجية » وككن لا بجوز ايقافبا لان ايقاف الاطيان 
الخراجية متعلق بالارادة الخديوية 

وقررت لا القابلة ( ٠٠١‏ اغسطس سنة ۱۸۷1) ان من بريد دقع الاب 


چ 
( خراج ست سنوات مقدما ) على أطيانه » ويطلب استخراج حجة شرعية 
مجددا أو الشرح على حجته التى تكون بيده » ثبت له الم فى المبة والتوارف 


والوصاية والاستاط" 
وى سنة ۱۸۷١‏ صدر القمانون الختلظ وقررت فيه الاحكام المخقدمة فى 
امواد الآنية : 
مادة ۲١‏ : الاراضى الخراجية هى التى فى ملك الميرى وأسقط حق منفتما 
اناس بالشروط والاحوال المقررةنى الواح 
مادة ۳ :جوز أن يكون حق الاتتقاع بلاراضى الخراجية مؤبدا متى قررنه 
المكومة جقنضى الول 
مادة ۳١‏ : وف هذه الا0ة يسوغ اسقاط حق الانتفاع أو بعضه ورهنه من 
امع انبره 


ادة ٠٠١‏ : ثبت حق الاتتقاع فى الاراضى الخراجية لن وضع يده ليها 
مدة س سنوات بشرط أن یکون قائما بزراعتہا 
٠‏ فلم ببق بمد ذلك الا القلبل حى تصح املكية الممة المطلنة الى ها اليوم “ 
والتى طا فى القوانين الاورو بية ٤‏ وقد صارت لما هذه الصفة قتضى القوانين الى 
صدرت بعد ذلك 

ففی ۲۸ أكتوبر سنة ۱۸۸۳ صدر القانونالمدنى الاهلى ٤‏ الذى سن على نسق 
التانون الختلط » وجات فيه أغلب أحكامه » ولكنة ‏ يأت بأحكام لواد ١‏ 
و ۳۲ و ٠١١‏ التقدمة ٤‏ وققط د کر فی الادۃ ٩‏ نه« تسیی لکا المقارات اتی یکرن 
ااناس فبها حت" لماك التام ء وتر فى سكم الاك الاطيان الخراجية التى دفمت 
عنما المنابلة اتباعا للسنصوص بلاحة القابلة وبالامر المالى الصادر بتار ٩‏ ينابر 
سنة ۸۸۰ 


ھا 

وف ٠١‏ ابريل سنة ۸٩١‏ صدر أمرعال بالنسبة للقضاء الاهلى قط هذا 
تصه : « بمد الاطلاع على الادة الخاءسة من أمرنا الصادر فى ينابر سنة ۸۸٠‏ 
بالغاء امقابة : بند ١‏ - اعتبارا من هذا التارجخ يكون لار بإب الاطيان الخراجية 
التی م تدع عنبا امقابلة حقوق المككية التامة فى أطيانما أسوة أر باب الاطيان التى 
دفمت عنبا ا مقاب اها أو جزء مها > 

فابتداء من هذا تارج | يبق فرق بين الاراضى الك والاراضى الخراجية » 
ولذاك صدر الاعر المالی الرقے ۳ سبتمبر سنة ۱۸۹١‏ بتعديل المادة السادسة من 
القانون المدنى الاهلىألكيفية الآًية : « تسى ملكا المقاراتالتى يكون ااناس غيما 
حق الك التام بما فى ذاك الاطيان الخراجية » 

هذا بالنسبة لققضاء الاهلى ٤‏ و يمكن‌النساؤل عا اذا كانت الماد ة ٠٠٠‏ الخاصة 
بالغاروقة أصبحت ملغية بما انهلا يجوز الا لاصحاب الاطيانالخراجية دون غيم 
عقد مشارطلہا ء وسنتكلم على ذلك ف یکناب | 

أما بإلنسبة لققضاء الختلط قان مواده م تمدل ء اذ أنالامرينالمالبين الرقيمين 
٠١‏ ابر یل ۱۸۹۱ و۳ سبتمپر ۱۸۹٩‏ خاصان بانقضاء الاهلى ء وعلى ذلك ٤‏ حسب 
نصوص القانون الختلط تكن الاراضى خراجية إانسبة ن ل يقوموا بدفع القابلة > 
ولكن الماك الختلعلة قضت فى أحكاءها بممنى الادة ١‏ أهلى المعدلة » واعتبرت 
كافة الاطيان ملكا لارببما مطللقا ء لافرق بين‌الاطبان الخراجية ٤‏ سواءدفعت عنما 
القالة أو دنع » وبين الاطيان المشورية من حيث المقوق التغلقة بالككية ( 

() مسموح المسطبة أو مسموح الشاي 

۸ - هنه‌هی‌الاراضی‌التی منحت الى ماخ البلد والعمد مقابل الخده‌ات 

الت ی کانوا یقومون بتأدینما الحکومة ٤‏ کان لمم ان پشارکوا علیہا أو ان يۇ جروهاء 


(۱) راجم استثاق مخلط مجوعة التدريع والاحکام اول مایے ۱۸۹۱ و ١۹‏ 
ابریل ۱۹۰۸ ( ۴۲۰ ص ۱۹۸ ) 


a 

ولکنہ م کانوا پزرعونها »کا كان فمل اللازمون » بطر يق السخرة بواسطة فلاحی 

ناحیتهم » ولذاك اصدر سمید باشا ارہ العالی فی ه ذی القعدة ۱۲۷۲ )۱۸١۸(‏ 

باعطاء منفعة هذه الاراضى الى واضى اليد عليما من الفلاحين وقيدت اراضى 
شرلییة نابم 


الاموال ا لموقوفة (Biens 1 ays)‏ 


۹ - نمر شیا عرقت المادة ۷/ ۴۴ مدئى الاموا الوق 
دالا موالالرقوة هىلا رسىتعل جرلا قم ویم انكرنمتننپالاشناس 
بشروط مماومة حسبالقرر بالواح فى شأن ذاك» 

وعرفها قدرى باشا ٤‏ فى المادة الاولى م ن كتابه قآنون المدل والانصاف + 
بقوله « الوقف هو حبس المين عن يكيا لاحد من المباد والتصدق بالنفعة 
على الفقراء ولوفى اة أو على وجه من وجوه الإر » 

فاوقف توعان : وقف خیری ؛ ووقف اهل ٤‏ والاول ما کان من مدا الامر 
ملهة برلا تنقطع » واثانی هو الذی تکون منفعته ولا لاشخاص سماومین + علیأنه 
لابد یکل وقف ان یکون مرجمه جهة برلا تنقطم 

وهنه الاموال تشبه الاموال الخصصة المنفعة العمومية من جهة كرما غير 
ماوكة لأحد وكزنها لا يجوز النصرف فيبا ؛ وكشبه الماك الخاص من جة جواز 
تلكا ضىالدة »كا سيجئ عند الكلام على الماك جى الدة؛ وجواز حجزما 
وبیمها ل ن کان له حت عینی علیها من قبل حصوها ؛ واذاك بطل علیما « الاموال 
ذات الشبهين ۾ (" 

ولا جوز لأحد أن بوقف ماله اضرارا جداينيه وان وق ف كان الرقف باطلا 
( مدن 0/۴( 

(۱) قتحی زغلول پاتا س ۵۰ 


سو که 


الامو Les biens libres ( Aoubah ) ةحlıll JI‏ 
٩۰‏ س عرقتها الادة ۲۳/۸ و ۲١‏ بالتعريف الآنى : « الاموال المباحة 
ہی التی لا مالك ا ٤‏ و جوز أن کون ملکا لول واضع ید علیہا ٤‏ ولا يجوز 
وضع اليد على الاراضى الى من هذا القبيل الا باذن الكرمة على حسب الشر وط 
فى اللوائح المنعلقة بذاك > 
وسنعود الى الكلام عليما بالتفصيل فبا بعد . 


أنواع الاموإل غب ر المذکورة فی القانون 
۱ - آم هذه الأنواع هى الآنية : 
)١(‏ الاموال المادية والاموال المعنوية » 
(۴) الاموال التى تستهلك والتى لا تستهاك جرد الاستمال “ 
(۳) الاموال الثلية والاموال القيمية > 
)١(‏ الاموال الاصلية والاموال التبعية “ 
)١(‏ الاوال النقسمة وغير المنقمة» 
0( الاموال التى يصح والتى لا يصح التعامل فيها 
وهه الاواع وان لم نکر صراحة ف القانون الا أنما تستخلص من مختلف 
نصوصه 
)١(‏ الاموال المادية والاموال الممنوية 
(Biens corporels & biens incorporels)‏ 
- تنقسم الانوال » بانسبة لذانماء الى مادية وممنوية 
فالاموالالادية هى التى تقع تحت المواس ٤‏ وع الاخص تحت حاسة الس » 
کالارض والبناء والمیوانات وملاس 


با 

والاموال المعنوية هى التى لا تقع تحت اللواس ء ولا يقنارطا الانسان الا 
بالنصور > وهى عبارة عن المقوق » مثل حت الارتفاق وح الانتفاع وحقوق 
الولفين والخترمين 

وهنا التقسیم قدیم رکان ممروقانی القانون الرومانی 

ولم یکره القانون الغرنسی صراحة ٤‏ ونا راعاه ف ى کثیر فی اواد » ققد عدد 
الاموال الثابتة المادية فى الماد ۸١ء‏ الى ٠١‏ ء والاموال النقرلة الادية فى الادة 
ofA‏ + ول يذ كر ممها الاموال غير الادية » بل تكلم عليما منفردة فى الادة ٠۴٠‏ 
بالنسبة للاموال الثابتة ¢ والمادة ٠۲۹‏ بالنسبة للاموال ا مقر 

والقائون ا لمصرى راغى أيضا هذا التقسي عند تمريفه الاموال الثابنة ؛ اذ 
عرفبا أنبا هى الطائزة لممفة الاستقرار بحيث لايعكن تقلبا اخ . وأضاف «وكذلك 
المقوق المينية المنملة بتاك الاموال» 

۳ اننفار درا تفس س قد قد هذا التقسیے باعتبار آله لا می 
٠‏ لاله فرق بین الاشياء والمقوق » ولیست ينہما صبفات مشاركة » بل أ نکلا 
منهما بختلف عن الآخر نا الاختلاف » فلايمتور هذا تقس لان التقسبم لايكون 
الا أجزاء الثىء الواحد 

على أن منثاً هنا التقسيم الائون الرومنی ٤‏ حي کان الرومانبون بخلطون 
بين الللكية وحق الللكية مر يان المرف على التميبر بألفاظ « متاعى » و« مالى » 
و«ملکی» يدل التعبير بعبارة المناع أو الال أو الشىء الذى لى فيه حق اللكة ؛ 

ونشأ ذلك م نكون حق الللكية أوسع لقوق نطاةاء أمابالنسبة الحقوق الاخرى »> 
فان هناك فرقا بينهما و بين الاشياء الى تتملق با > مثل حق الارتفاق أو حق 
الانغأع ء فانه يقال الشىء الذى لى فيه حق الاتفاع أوالمنزل النى عليه حق 
(۱) بلائیول دة ۳۱۷ 


0 


تق من 

الارتفاق » ولا يعبر عن ذلك بلفظ مالى أومنزلى 

اشر هره اتفسبی كانت غنا التقسم ية کہری فی القانون 
الروماى ٠‏ اذ أن الاسباب الى تتكتسب بها المكية لم تكن واحدةبالنسبة للنوعين» 
فالا وال الادية كانت هما طرق خاصة ) مJû Mancipatio, raditio‏ ( “. 
وهذه الطارق کن تسری على املقو » آما فی القانون امال قالطرق أو الاسباب 
التى تتكنسب به اللكية واحدة فى النوعين 

ورم اکان لهذا اتقم أية الآن ءن حيث وضع اليد فان الاموال المادية 
ھی التی یکن ُن کون محلا لضع الید :ہ٥٥٥ ٤‏ وھی وحدھا اذا کات 
من المقارات التى يصح أن ترفع عنما دعاوى وضع اليد بأنواعها “> وبالنسبة 
امقول فان قاعدة « حيازة النقول سند En fait de nıeuble JJ‏ 
sesso vat titre‏ » لا تنطبتق الاعلى المنقولاث المادية > لاعلى المقوق 
اتر MA‏ 


( الاموال انى تسنهلك والاموال التى لا تملك 
بمجرد الاستمال 


(Biens Consomplibles & Biens non consomplibles par 
le premier usage) 


۹۵ تمر برا س هنا التتسیم خاص بلاموال امادیة 

والاموال اتی تملك بالاستمال ھی التی لا ینتقع ہا .الا باستہا کہا وی اما 
أن تکرن مما بلك بطبیعته ( ٣11٤۸٤‏ ) بالاستمال » مثل الغلال 
والسوائل وال کرلات » أو اعتبارا ( ۸٥11ء‏ ) بخروجها من يد النتفع با 


(۱) هالتون جزء اول س ۷و ۸ 
(۴) بودری لا کتنری وشوفو نبا ۱ 


اورت 
کالنقود “ آوباحداث تغییر فی شکاہا » کالقاش یسمل دابا 

أما الاموال التى لا تستهلك بمجرد الاستمال فثلالنازل ومنروشاما 9 
والآلات الزراعية والصناعية ا .. 

اھ ڑا اتقسيم = وأهية هن اقم تبر عند الكال عل 
حتی الا تتقاع » قانه لابیکون الان الاشياء اللا تبك جرد الاستمال ٤‏ اما اذا 
کان الشیء ما يماك بالاستمال فان لاأيكرن حلا ملق الانتناع ۲سس »> 
وانما یکن حلا لشبه حق الانتناع ٤نم‏ /ە - ەي © 

وكذلك تظهر ية هذا التقسم بالنسبة قد الماربةء اذ الاصل أن عارية 
الاستمال تکون فی الاشیاء التی لا تہلك بالاستمال ( مدن (۱۸۷٥/۰۹۰٤۹٤‏ 
وعار ية الاستلاك تكون فى الاشياء التى تسنهلك بمجرد الاستمال لان الستمير 
لابرد فیپا نفس الشیء المستمار بل برد شقا آخر منم عین نوعه ومقداره وصفته 
(مدقی )۱۸۹۲/۰۹٩/٤٩۰‏ 


(ع) الاموال الثلية والاموال القيمية 
(Biens fongibles ex Biena non fongibles )‏ 

۷ - نمریما س الاموال المثلية «عاطاومم/ ما8 هى الى 
وجه ها نظبر من جنسما مقرب هما فى القيمة “كالم كيلات مثل القمح والشعير > 
والوزونات مثل النحب والفنضة ٤‏ وکل ٠ا‏ يصح أن قوم بمضه مقام مض 

والاموال القيمية sعاطاو٠م/‏ ۸0۸ ء8 هى الى لما قية خاصة ٤‏ 
ولا قوم غیرها مقامہا ٤‏ ول وکان من توعها ٤‏ مثل ا میوانات 

وف الشريمة الاسلامية يعرف التقباء لمال القيمى بأنه ما تتفاوت آحاده 


(۱) هالتون جزء اول ص ۸ س بودری لا کتاری وشوفو نبد ۱۷ 


کوت 
تفاوتا يمتد به أولا تتفاوت ولكن لا نظير ها ف محل التجارة 

۸ - وجب التنریق وعدم اطملط بین تقس الاش ياء ال ما تراك 
جرد الاستمال وما لا تملك به و بین الثلیات والقیمیات » اقسنم الارل 
مبنى على الاخص على طبيعة الاشياء + أما التقسم الثانى فلقصد الماقد. 
كبر فيه ٤‏ قد يكون الشى» الواحد قيميا أو مثليا مسب العقد »> ويتغير الاعتبار 
الد كور بتغبر القصد ٠‏ وانهأوا ن كانت امثلبات ف الواقع قى غالب الأحوال ما 
ملك جرد الاستمال کالنقود » والقبات ما لا ملك بالاستمال ٤‏ الا أنه قد 
يقصد الماقدان أن الشیء الى يكرن بحسب طبيمته قابلا لان بلك مجر 
الاستمال قيميا والشىء الذى لا يبلك مجرد الاستمال مثليا 

وقد خلعطت بض القوانین بین التقسیمین » مثلقانون اسبانیا (مادة ۳۳۷) > 
ققد عرف الثليات بأنها الاشياء التى نهلك جرد استمالما 

وتکلم القانون الا لای على النوعین وفصل پینها فی الادتین ٩۱‏ و۹۲ 

۹٩‏ اهي وزاالنفسي ‏ تطبر أمية هذا التقبم ف الوضوعات 

آتية : 

(1) ف عقد المارية لان وا ن كان فى الاصل أن عارية الاستمال مكرن 
فى الاشياء الى لا نسترلك بمجرد الاستمال وعارية الاستملاك فى الاشياء التى لا 
ينتفع بما الا باستبل كبا » الا أن القاعدة النية مفضلة ٤‏ وهى أن عار ية الاستمال 
تكون فى الاشياء القنمية" وعارية الاستبلاك فى الاشياء الثلية"" » اذ قد يكون 
الثىء المار ما يستاك جرد الاستمال ومع ذلك يقصد الماقدان أن برد المستبير 
امير نفس الشىء » فتكون الحارية اذن عارية استمال »ا اذا استعار صراف 


بین تائیر 


(۱) داجم شرح مرد المیرانالاستاذین الثبخ عد زید بكوالشیخ جد سلامة س وم 
(۴) راحم بودری لا کتنری وقاهل نبدة 1۰ و ۷۲۵ 


— 0 — 

مختلس قودا من أحد الناس ليضعها مؤقتا ى خزاتته فى بوم جردها جعرفة أحد 
المنتشين على أن بردها عينا بعد ذلك ؛ وقد يكون الشىء امار ما لايبلك 
بلاستمال وع ذلك يكون قصد التماقدين إن المستمير لا برد نفس الثىء المعار 
بل برد مثله >كحال بع الكتب الذى يستمي ر كناب من ائم خر ليبيمه لشخص 
طلبه منه ببب نقاده »ن عنده » فان قصد المتمآقدين هو أن برد المستمير امير 
كتا خر مثل الكتاب المعار لا فس الكتاب ؛ وتكون المأرية فى هذه الا 
عارية استپلالك 

(۲) فى بإب الالزامات باانسبة شىء الذى يتعهد بت که ١‏ قله اما أن 
کون ممینا بذاته ( 1٤ء٥‏ وم٥‏ ) > کالغزل › واما أن یکرن ممینا بنوعه 
gere (‏ )كروب من القمح ؛ وک اطاتین لیس واحدا 

(۳) بانسبة لقاصة ‏ قد نصت الادة ۱۹١/۲0۸/۱۹6‏ : لاع 
القاصة الا اذا كان الديثان خالبين عن الأزاع ومستحقى الطلب ركانا من النقود: 
أومن أشياء من جنس واحد يقوم بعضما مقام بض بالنسبة لنوعها وقينتها ( ى 
من الثليات ) و بشرط أن يكرنا واجى الأداء فى محل واحد » 

(4( بالنسبة لضان e J‏ هك Risque‏ ) ۆر ¢1 
(t/a‏ ا . 

)٠(‏ الاموال الاصلية والاموال التبعية 
(Biens principaux et biens necessoiren )‏ 

١٠١‏ - الأموال الأصلية هى الى ها وجود مستقلل كالدار ء والأموال 

التبعية هى التى ليس ما وجود مستقل ء ولا يتصور وجودها الا لتملقما بغيرها “٤‏ 


(۱) راج کنا باحر حااماریة وکام انراد بلاشتراك مع سید ب مصتایس ۰دا | 
(۲) هالتون جزء اول ص ۱١‏ و ۱۱ 


ن 
کحق الارتفاق فلا بعکن تصوره الا بوجود الم قار الذى هو تابع له ؛ والقاعدة 
أن التاع قبع gg i aecessoriam seequitur principale Jol‏ 
الأصل مثلا لته التابع ولاعكس(“ 
(ه) الاموال المنقسمة وغير المنقسمة 
(Biens divisibles et biena indivisiblen )‏ 

٠١‏ - الأءوال المنةسبة أو القابلة للتجزئة هى التى قبل القسمة الى 
أجزاء مع بقاء النقمة المقصودة منم كالأرض والشعير 

والأموال غير المنقسمة هى الى لا تقبل القسمة مثل اللقو ق“ 

وتظير أهية هذا التقم بالنسبة لارهن وحق الاتتفاع وحق الارتفاق ٠‏ 
والتممدات واتقال الككية اخ . 

)١(‏ الاموال التى يصح التعامل يما والاموال التى لا يصح التعامل فما 

٩ ۲‏ — الاموال التى يصح التمامل | Biens qui sont dans 1e‏ 
oer‏ هی التی يصح أن کون علا الحقوق » فیجور بیمھ ا وکا 
فى الدة . 
والاموال الى لا Biens qui sont en dehors du | Jalil eı‏ 
emer‏ هی الى لا کون لا الحقوق ۰ ولا یکن لکا ٤‏ شل الاموال 


المخصصة المنفعة العمومية 
ما بارتب على الاموال من المقوق 
۳ - تمریف فی - الق ( 0٣‏ ) هو منفمة بقررها القانون 
لصا فرد من الافراد 


(۱) هالتون جره اول ص 1۱ بودریلا کنتتری ودوفو نبدة ۱۹ 
(۴) رام حى زغلول باشاس ٤۸‏ 


و 
وکل حت لانسان یقابلہ واجب على غیره » قل و کنت مالک لٹی؛ فیجب 
على غيرك إن يتر كك تنتقع بالشىء » قاذا تعرض ل ك کان لك ان تقاضیه وتازمه 
باحترام حقك 2 
1۰6 اقوس المبذ والهية وتنةسم اللقوق الى عينية اه۸ > 
sشخصıة Personnels‏ 
والتق العينى هو الذى بقع على الثىء مباشرة ولا بحتاج فيه صاحبه فى 
الفتع به والتصرف فيه الى غير هكحق ال ية وحق الاتفاع 
واق |lخص YJ droit personnelon de erêq ce‏ يتمع به 
صاحبه الا بواسطة شخص آخر » وا ء کان بلعطاء شی» + ۸« هنا» وااظ0 
Î Obligation de /aire رe‎ Jak Î donner -‏ بلامشاع عن أمر 
gp ¢ Obligation de ne pak faire‏ ,ج“ vincnlum ig île‏ 
۷ار .ورابطة مباشرة بينشخصين »ك اذا اقرضتك مائة جنيه منرم بردها الى 
بد سنة فانه کون لی ضدك حق شخصی بقتضاه یکون لى ان اازمك ف المیماد 
الحدد أن تدفع لى مبلةا مساو ميلغ الذى اقرضتك الل 
۱۰۵ - القوو ار ماب واللییز- اذا کان الق بتضمن اعطاء شی, 
او فمل امر فہو حق اجا :5٥م‏ ؛ وان کان يتضمن الامتناع عن عمل فهو 


سلی nêgatif‏ 
والقوق المينية كابا سلبية 


٠٠‏ - الفقووه المقارء والنقولة ‏ وتنقسام المقوق ايضا الى حقوق 
le‏ ,ة Droits mobiliers dyais yaz Droits immobiliers‏ 
واملقوق العقار ية هى الى يكون موضوعها عقارا 

واللقوق النقولة ھی انی کون لپا تقولا 


E 
.وقد عرفنا أن القنون قسم الاموال غير المادية أى المقوق الى أموال ثابنة‎ 
بالنسبة للشىء النعلقة به > والىأموال منقولة نظرا لاعتبار أو تر يف القانون » وهى‎ 

.. الى فضلنا تسميما الاموال المنقولة بالنسبة للشىء التعلفة به 
ومثال المت الميتى المقارى : حت الككية المقارية والرهن المقارى وحقوق 
الارتقاق 
ومثال المت المينى امنقول : حق مكية النقول وحق الامتياز على منقول 
ومثال الق الشخمى المقارى : حال ما اذاكان المدين مكافا تسام عقار 
ومثال الت الشخمى المقول : ما اذا كان امدين مكلفا بتسللع منقول » 
وكذات الالام بفعل أمرأو الامتناع عن أمر حتی او کان متعلقا بعقارات 8 
والمتق المينى اذا كان عقاريا أى متعلقا بقار فانه يكونلصاحبه حق النفضيل 
أو الاووية ee‏ ءف/ة٣م‏ عة D0٤‏ على من ليس له حق عينى عل المقار؛ 
كالدائن المرمن فانه مضل على الدائن العادى “ ويكون لصاحب الق المينأيضا 
حق التتبع مانم مه ۲٤‏ فيتبع محل التق أي العقار انى وجد > 
من يدای انسان » بخلاف الق الشخمى فان صاحبه لا يقتضيه الا من شخص 
ممین هو المدین به 
وا نکانا ق المینی منقولا قانه لا کون لصاحبه حق التبع ٤‏ الا فی حالتین» 
وما حال السرقة وما الضياع » أما فى غير هانين الاين قان صاحب الق 
امقول ليس ل ان يتنب النقول التملق به حقه » لان قاعدة « حيازة المنقول سند 
لمكية » تمنع من مقاضاة من یکون حائزا ل 
وعلى ذلك فالقوق الشخصية حقوق ضبية ف/ن#»اء+ لايمكن استم اها 
الا ضد شخص أو أشخاص معیئين › ورتب علیہا دعوی شخصية «هااهه 


(۱) راجم دی مانس حقوق نباة ۲١‏ = ۲۸ 


کوت 
1ع همم > ولا من أصحاببا حت التتيع ولا حق الأولوية" 

وعلى عك ذلك المقوق العينية ٠‏ فا حقوق مطلقة «باموط يكن 
الفسك بہا ضد کل انسان ٥۸ہ‏ »وء وتمطی اصحابہا الق ف رن 
دعوى عينية ٥11ء٠‏ ۸٥ناء»‏ ونم حق التتبع وحق الاولوية 

۷ = الفوو المیفیۃ ال رکو فی الفان وده = بين القانون الان 
فی المادة ۰۳/۱۹/۰ و۲۰۹۵ و٤۲۱۱‏ ما رتب على الاموال من اقوق ققال: 

« تقبل الاموال أن رتب عليها حقوق متنوعة بالنسبة المنتفعين بها ٤‏ وهذه 
المقوق هى : 

La Propriêtê ةكÈ|‎ Jح‎ = أولا‎ 

ایا = حق الاتغاع Lusufruit‏ 

الثا س حى الارتفاق بقار النير ٠٣٣|)» 4٥‏ 1+8 

راہما — حق الامتياز ٤‏ وحق رهن المقار » وحق اختصاص الدائن بقار 
مدین هکله أو بىضه لصوله على دینه ٤‏ وحق البسء 1ء7 ااه ھم1 

privilége, Fhypothéque, d'affectation et de rétontion. 

ویلحق مق الاتفاع حق الاستهال الشخمى (۲01٤ 8٠و ٠‏ وحق 
السکنی ٤ 0147:٤۸:٥۸‏ ویکرن حت الاتتفاع بالمتا رکا یکرن أیضا 
بالنقول 

وم تذكر الادة 4/١‏ حق ارهن الميازى م وهو ٠‏ الظاهرأن الشرع 
أدج ضمن حقوق الامتياز ؛ ويتبع ارهن الميازى رهن الغاروقة 

ويلاحظ أن الادة 1۹ من القانون اللدنى الختلط ء المقابلة للادة ه أهلى ٤‏ 
تذكر « حق اختصاص الدائن بمقار مدينه » وذلك لان هنا المق ) پوجد فی 

2 


اققضاء الختلط الا فى سنة ۱۸۸١‏ جقتضى الامر السالى الصادر فى ديسبيد من 
السنة الم كرة ءونص عليه قى المواد ٣۹۷۴١‏ مختلط » وقد حلت هذه المواد 
اتلاصة بحت الاختصاص محل الرهن القضاتى الذى كان منصوصا عليه فى المادتين 
و٣‏ منه 

= -ھل یود مار موس عبنیدغبرالنی ذکر ها القان و1‎ ۱۰٦ 
اختلف الشراح ف فرنسا + والرأى اغالب أنه يجوز » لأن القانون م ينص على‎ 
والقاعدة ان کل ٠ا ایس منوعا فپو جائز » ولا نکل انسان حرف‎ ٤ منع ذلك‎ 
النصرف ف أموال كلا أ بمضا أما جقابل أو بطريقالتبرع بأية طر بقة ير يدها ء‎ 
بشرط أن لايكرن فى الرق التى يتخنها ما بخالف النظام العام‎ 

وفى مصر قد قصبت ا ماكر الختلطة لجاب بناء على أحكام الشريمة 

الاسلامية » ققررت أن ا لكر وهو انشاء مبان أو غرس أشجار عل الأرافى 
الموقوفة مته حقا ينيا(“ 


»0 راج اتلاق لط ٥‏ دیسمیر ۱۸۹٤.‏ #وعة التشریع والاحکام ۷ س ۳ و١٣‏ 
مارس ۱۸۹٩‏ ( ۸ س ۱۹١‏ ) 


لاان 


فى الملكية 
De la propriété‏ 
١ ٠۹‏ عرف القانون المصرى المككية بانب د هى التق للات فى الاقفاع 
ا كه والتصرف فيه بعاربغة مطلقة » ( مدن ۲۷/1١‏ ) 


وقد اخذ امشرع المصرى هذا التعريف من الادة ٠٠١‏ مز القانون الفر سىء 
ولّكنه تقل المزء الاول من المادة الم كورة وترك المزء الاخير منْما الذى يشير الى 
القيود الى تحدد هذا التق 
وهذا هو نص الادة 4ه : د التكية مى الق لالت فى الاتقاع با لك 
والتصرف فيه بطزيقة معطلقة بشرط أن لايستعمله استمالا خخالفا اقوانين أو الوام» 
(Poarvu qu’ on n’ en fusse pas un usage prohibê par‏ 
les lois ou par les réglements. )‏ 


وهذا التعریف واکان أ من تعر يف القانون الصری الا انه عل للااتقاد 
للاسباب الآئية : 

(۱) لاه بدلا ن تعریف حق الکیة بتعبین طبینما آکتفی بیان آم 
عناصرها 

(۴) ينا ينص على صفة هذا المت ا لمطلقة أمل النص على ان هذا ال حى 
هو أيضا حق قاصر على الك دون سواہ /1 1× زوم 

وفضل جهور من الشراح التعر یف الذی جاء به او ری وروی کتابه شرح 


(۱) وقد راع ألقانون الالانى انس على هذه المة في ا0ادة ۹۳ منه 


س 
القانون المدنى”" وهو : « المكية هى المت الذى جقنضاه بوضع شىء تحت ارادة 
شخص وتصرفه بصفة مططلقة قاصرة عليه دون سوأ ¢ ertuږ (La droit en‏ 


duquel une chose se trouve soumise Fune maniére exelu- 
sive et absolue û la volontê et û Taclion Tune personne. ) 


ولكن هذا التعزيف ) ينص على القيود التى تقيد حق المكية 
ونمن نرى تمريف حق المكية باتمر يف الآتى : الللكية حق جقتضاه وضع 
شیء نحت ارادة شخص بکون له دون غیره ان ینتقع به و یتصرف فيه فی حدود 
القانون m‏ 
طبيعة الملكية 
۰ اللکیے مس عبئی س الككية حق اذ قرت الادة ٤4/۲۷/۱۱‏ 
كا تقدم ان « الكية هى الق للك فى الاتفاع بالك ...> 
وھی حت عینی ٥ۃ‏ از » وبنبنی علذلكان الاك بمقتضاها حق اتی 
وحق الاولوية 
وهى ليست فقط حقا عينا > بل انما أم المقوق المينية وأوسعها نطاقا ء وهى 
الاصل وباق اللقوق المينية متفرعة عنما 
وھی آما حت عقاری أو حق منقول حسب ما اذا کان موضوعھا ما لا ٹاپتا 
أو مئقولا » اذا کان موضوعها مالا ثابتا سميت المكية المقارية 018٣م‏ 
amore ou oneiere‏ ¢ اما اذا كان موضوعها منقولا فالككية منقولة 
Propriété mobilière‏ 
١‏ = مس مطل - وهی ف الاصل حق مطلق »1موطي غه 
فلبالك الق فی أن یتصرف ف ملک کین شاء ٤‏ قله ال مق فی : 
(۱) جره ۲ تبن ۱۹۰ 
(۲) راڄ م كابانطاق حن الللكية سإ 


A 

(۱) أن یستعملہ الاستمال الذی پریدہ ٤‏ حتی ولرکان الٹیء ا یمد مئل 
ذلك الاستعال» 

(۲) أن يغيرف شكله وتخصيصه وطريقة استغلاله» 

(۳) أن ینشیء فیهءبانیأو برس فیه أشجارا أو بحفر آبارا اوقلخ # 

)6( أن پبیعه کله أو بعضه الغیر ٤‏ 

() أن ركه من غير أن ينقل ملكيته لاحد » 

. أن یہدمه أو تلنه ا‎ )٩( 

وككن هذا الق وان كان فى إلاصل مطلقا » الا أنه توجد قود بقنفى 
القوانین الوح تقضی بتحدیده » وقد نص القانون الفرنس یکا ینای 
على وجود هذه القیود 

والقيود التى تقضى بها القوانين والواح عديدة ومتنوعة » وأهما حقوق 
الارتفاق المنصوص عليما ف اواد ٠٠١/٠٤/۳۴‏ وها بعدها ٤‏ وسيأى الكلام 
على ذلك 

ولكن الاصل أن هذا املق ممالق ؛ وعل من يدع المكس أن بقدم الدليل* 

۲ -- مس قاصر على الال - واللكية حتق قاممر على المالك 
دون غيره e«نە1ء»ء‏ ٤مك ٠‏ فلالك التق وحده فى الاتفاع ءا بلک 
ویتصرف فيه ء قاذا أراد آخر الاتفاع الال الذی پاک فل أن 
من التعدى على حقة » ولوان هذا التمدى بسيطا جدا » وو يعد عليه منه ضرر 

على انه جب ان لا ينيم م نكون حت الكية قاسرا على امالك انه جب 
ضرورة ان ينتفع الاك بالشىء بنفه؛ بل ان له بالطبع أن ينقل بعض حقوفة غير 
کا فى حالة الاعجار » وككن هذا الغير لا يستعمل الشىء باعتباره مالكال » بل 
يستعمله بالنيابة عن امالك 

(۱) ھالتون جزء اول س ۳۷ 


oft 


عه 


ا 
وقد تكون للغير حقوق عيأية على الشىء محل الللكية »کا وان له حت 
اناغ أو حق ارتفاق » وى هنه الطالة يكون انلك إالغير الاتتناع بحقوقه » وبس 


لمالك أن إعثمه 
وقد حكت الاك الفرنسية بناء على أن حق امالك حق قاصر عليه دون 
غیره هدم حاثط مائلة على أرض ال لار“ 


وحکت على شرك کېرباء بازالة سلاك مدتبا فرق ماك خا ص 

وقضت أيضا بنع لصق الاعلانات على الاملاك الاصة من غير اذن 
مالكبا أو على الاقل من غير رضاثه الضمنى" 

على أنه توجد قيود تحدد هذه الصفة » صفة قصر حق ال للكية على امالك »> 
اذ تنص الادة ۸ ٠ن‏ الامر المالى الصادر فی ۲۲ فبراير ۱۸۹6 ء بشأن الأيع 
والجسور » عل أنه اذا حصل صاحب أرض على رخصة انشاء قى صيفية فى 
أرض خاصة فابلا رتب على حق مل کیته فى المستى منم باق أصحاب الاراضى 
الجاورة من استمال المسقى ارى أراضيیم ٤‏ حتی فی زمن التحار یق e‏ وهاه ۰ 
وذلك بمد أن بأخة ماحب تلك الستى كفاية أراضيه منها ء ولكن جب فى 
هذه الالة على أصحاب الاراضى الجاورة أن يشاركوا مع صاحب المستى فى 
مصاريف الاناء والصيانة على نسبة ماحة أراضيهم النتفعة بتاك ا لمسقى 

٠‏ و جقتضى القانون الفرنسى يجوز مالك النحل أن يتبع عله فوق أرض ال لار 
لیأخذحاء لاما اذا استقرت فی أرض ال لار فانما تصير ملک ( 

ولصاحب الاشياء الثقولة الى جنها امياد 


آن يذهب لاسٽردادها من 


(۱) تقض ٠١‏ پولبه ۱۹۰۱ سی ۱۹۰۲۴ س ۱ = ۴۱۷ 

(۲) عکمة لیل ۱١‏ توقیږ ۱۸۹٩‏ دالوز ۹۰۰ س ۴ = ۴۳۱۹ 

(۳) تون 0e‏ اول فپرایر ۱۹۰۰ باتک 1۹۰1 س ۴ ۱۸۳ 
() مادة ٩‏ من انون & ابریل ۱۸۸٩‏ 


چا 
المقار الذى حملت الي“ 

۴۳- مو وا س واللكيةحق دام J<” droit perpdtael‏ 
أنه يمكن اعتبار هذه الصفة ننيجة لصفةكون اللكية حقا مطلقا 

ویترتب على کون حق اللكية دائما عدم سقوطه مضى المدة کا اسقط 
المقوق المينية الاخرى » فاذا م يستعمل الماك ملك وم يعمل علا يظهر حقه 
فانه لا يتقد مللكية ماله سيب ذاڭ ٤‏ الم اا اذا وضع آخر يده على ذلك الال 


das“ La prescription aequisitioe وملكه إعفى المد |ٹوج‎ 

هذه اللالة لا يضيع الال على الالك لكرنه )) يستعمل حته ؛ وانما يفقده لكون 

آخر تملكه بمضى الماة ؛ بشرط أن تتوفر فيه الشروط اللازهة هذا النوع من 
أسباب الغلك 

وقد تكون اللكية مقثرنة بشرط فاسخ ١٠11ء‏ »أو وقيفى 

penei«e«ه‏ “فل تقد الكية صما الدائية اذا حقق الشرط أو أخفق 

حسب الاحوال ؟ لا تقد الملكية هذه الصفة ببب الاثرالرجى الذى اشرما" 

عناصر الملكية 
Aliribuls de la propriéué‏ 

٤‏ = اا کان نبا القانون الرومانی ی ذکرون ثلاثة عناصو 

ويسم ونما ın, 1e Pret, abs‏ ؛ ومر عنما الشراح بالمبارات 

الآ 


ن 


(۱) تقض فرشسی ۱۱ مایو ۱۸۸۱ دالوز (۸ س | س ٤٤‏ و دیسر ۱۸۸٩‏ 
سیږړی ۱۸۸٩‏ س ١‏ س ٠٥۳١‏ س اوی ورو ۳ يذه ۲٤۴‏ , 
(۲) قارن تقش اول ابربل ۱۸۸٤‏ دالوز ۸٤‏ س | س ۴٤١‏ سیړی ۸٩‏ = ۱ 
i. A—‏ 

(۳) راع كتابنا نطاق حق اللكية س 1۳۹ وما جدها والامثة الد كورة فيه 


)اسه 
tend‏ مز 1e‏ أى حق الأسثمال ؛ 
1e n Frmendi‏ ى حق الاتتقاع > 
e۰ e» abetendi‏ آى حق التصرف 
ويضيف بض الشراح الى ذاك عنصرا رابا ٤‏ يطلقون عليه 8ماز 1٠‏ 
nea‏ »ای حق طلب الشیء قضاء من حائزه ٤‏ وکن هذا لیس عنمرا 
من عناصر اللكية > بل نتيجة لاعتبار الككية حقا قاصرا على الاك دون غيره 
droit exclusif‏ 
حق الاستعال 
Jus utendi ou Usus‏ 
۱ هذا هو الق فى استمال الشىءفىكافة وجوه الاستمال التى أعد 
ها » فبالنسبة للسنازل مثلا يكون هذا التق بسكناها (© 
حق الاتتفاع أو الاستنلال 
Jus fruendi ou fructus‏ 
٠‏ ۱ س هذا التق هو عبارة عن الحصول على بار الشیء الت يكون قابلا 
لانتاجها + وبانسبة للنازل الاتفاع بها هو تأجير ها وتحصيل أجرتما “ 
حق التصرفق 
Jus abutendi ou abusus‏ م 
۷ - حت التصرف يشم لكاقة امال التصرف >کییع الشی »کله أو 
بعضهأو تغییر شکله أو اسنہلاکه أو اتلافه ا . 
ولا فم من لفظة م هظ» سوه الاستمال ء آی اجراء عل ستو جب الوم 


(۱) مالتون جرء اول س ۳۸ 


ا 
وکا بم اليوم من عبارة 4۳٥٤‏ ۲ا داه أوسوء استمال المقوق ؛ أىاجراء 
عمل مخالف لاقانون 
وککن ف الانون الروہای کانت انغلة وداه مستعیلة مقاب کلة ومس »> 
وكانت تفيد الاستمال الذى لا يتجدد بالنسبة امالك ال الى 
بر مس الاكيح ‏ وهفهالمناصر الثلاة امتقدمة قد يها 
شخص واحد فى يده ٠‏ ويال فى هذه الما ان لمذا الشخص الككة الناءة 
1a pleine proprit¢ — plenum dominium‏ ¢ وقد کون 1ة أشخاص » 
ويقال فى هذه الالة أن الككية نجزأت ١٠٠٠ع‏ » قد يتنازل امالك عن 
حق الاستمال وحق الاستغلال لغيره لمدة معينة ؛ وف الفالب تكون هذه المدة 
مدة حياة ذلك الفير » وقد يعلى افر حت الاستمال فقط ويتفظ بحت الانتقاع 
وحق التصرف » وقد نح حق الانتفاع ويبق حق الاستمال وحق النصرفق 
والنی یکون له حق استمال الشیء وحتق استغلاله قال ان له حق الانتغاع 
شآ« usulait‏ 0 
والذییکون لح استمال الشیء يقالان لەحت‌الانتناع چ2 ەى ئم 
او حق السکنی هناهاطا هط ٤:هءه‏ اذا کان الاستمال خاصا نزل 
والنی یکون له احق فی استغلال الشیء قال ان له حق الانتقاع اع 
de jouissance‏ 
وحق التصرف اذا بى وحده يسبى «لك الرقبة أو المكية الجردة 
nudum dominiunr— nve propre‏ › وقد عپر عنه القانون فی ا ادة ۱۷ ' 
« بلكالمین » ۰ وفرق‌یینه ویون حق الانتفاع بالمین 
۹ -وأم عناصر الکكية هو حت النصرف » وهو الى پیز ينها 


fructus gy uss le jah gS usufruit i (|) 


f) 


چ 
وین رها من اللقوق المينية “ 

ولم ندکر الادة ٥٤٤‏ من‌اقانونالدی الفر نسی‌والمادة ۲۷/۱۲ مدفیمصرى 
فى ريف الككية الا حق الاتتفاع وحق النصرف با كه الماك »ولم قذكر 
حق الاستمال » وككن لا بوجد أى شك ف إن كلة دهز المكورة ف المادة 
قشمل حق الاستمال وحق‌الانتقاع 

ورجا کان سبب عدم د کرالقانون النرنسۍ لتق الاستمال هو انه لا يتصور 
اليوم وجود حق استمال مطلق مستقل عن حق الصول على القار 

وکان فی القانون اارومانی حت الاستمال قاصرا على حق استمال الثىء 
8اا د sus‏ ؛ وککن حق‌الاستمال الیوم بعل صاحب هذا ا مق حتقی 
الاستمال وحق أخذ الار “ فيشبه حت الانتقاع > ولا يوجد فرق ينها الا 
فی ان صاحب حت الاستمال لیس له أن یستولی الا على الثارالی تكرنضرورية 
لاحتياجه ؛ وقد نمت على ذاكالادة ٠۳١‏ فرنسى بقوطما : من له حق الاستمال 
فى انمار.عقار لا يجوز لهأن بأخذ مما الا مأيكنى لاحتياج نضسه أو لاحتياجعائلته 

ويجوز أن بأخذ مايجحتاج اليه أولاده الذبن يحدثون بمد منح حق‌الاستمال 

وکن لایفہم من ذلكان حت الاستمال وون 8ند آلذی کان موجودا 
فی النانون الرومانی لابوجد الیم » فان القانون :سه د کرمثالا له هوحق‌المكنى »> 
فانه حت استمال خاص بالنازل » ومن له حق الاستمال بالنزل لا یکون ل الا 
أن بسكن ٤‏ ولیس له أن يؤجرهويستولى على الاجرة »كا نصت على ذلك الادة 
۳ فرنسی بقوطا : حق المکنی لا جوز التنازل عنه أو تأجيره 

وبسبب ذلك قد استعمل الفانون الفرنسى » كا تقدم فى المادة ٠٠١‏ الى 
عرفت اللكية وف المادة ٥۷۸‏ اتى عرفت حت الانتفاع ٤‏ كا استعمل 


(۱) راج تقش ٣‏ بون ۱۹۱ وکابا نطاق حق اللكية 
\SASIYY‏ 


٥۳ دالوز‎ ۳ 


ااقائون ا لمصری ف المواد ۲۷/۱۱ ای عرفت الکكبة »> ۲۹/۱۳ الى عرفث 
حت الانتفاع >كلة دهز لنشمل حق الاستمال وح الانتفاع 

وبلاحظ إن القانون الصرى ف المادة ١١‏ استعمل لفظة « امتقاع » مقابل" 
كلة نمز الفرنسية ء وكنه فالمادة ٠۴‏ استعم ل كلة « استغلال » قابل تاف 
الكلمة ٠‏ اذ جاء فيه الاتتفاع هو حق للنتفع فى استمال ملك غيره واستغلاله > 
على ا نکی انتفاع واستغلال معتآما واحد 


طاق حق الللكية 
Etendue du droit de propriété‏ 


۲۰ - سنتكلم هنا على حقوق الاك » من حيث الماووالعمق ٤‏ ومن 
حيث الاستيلاء على اثار 


(1) من حیث الاو والعمق 


۱~ فی القوائین اروز ہے حق الاك فی الأرض لابشل قط 
سطحھا ٤‏ بل بشم أبضا ماتتہا وما فوقها . : 

وقد نصت على هذه القاعدة الادة ٠٠۲‏ فرنسى حيث قررت : « تنضمن 
ملكية الأرض ملكية ما فوقيا وما نها » فيجوز لهاك أن بوج د على ظلهرها 
جيع النبنات والمبانی مع مرا اعاة الاستئنا آت القررة فى باب حقوق الارتفاق أو 
الارتفاتات المقارية » ومجوز له أن بحدث فى باطما ما يشاء من البانى أو المغر» 
وأن یستخرج من هذه الغ رکل ما تنتجه من الماصلات اندم » بشرط 
إتباع الشروط انى تفتضبما القوانين والرائح الطاصةبالناجم ١١٣ص‏ والقوانين 
والوائح الاصة بالضبط والرط» 


ماس 
خير ان هذه الادة قررت اليد أبصفة عام ء من غير ان تقيد الملكية الموائية 
domane rien‏ وم کتبطنالأرض نەم مامد ٤‏ ایمن غیر ان ت نکر 
الى أى حد عند حق الالك فى الماد على ظهر الأأرض » وف الق فیباطها ٠‏ 
على ان الاک قد قضت بآن اللمكية من حيث الماد ومن حيث العمق 
يست حةا قاصرا على الالك وحده ‏ فالمبائد الذى بطيرطاثرا فوق أرضه وبطلق 
عليه بندقیته وقت طیرانه فیصببه المدف فوق رض غیره لا برتكب جرية 

اميد على أرض الغير من غير رطا“ 
والقانون الا انى بمد ان قرر ملكي الأرض تشمل ما فوقما وما عنما > 
أضاف ف المادة ۹٠١‏ : وء ذاك فليس للاك أن يمارض فا يمل على أية 
مسانة فى باطن الأرض أو فوق ظهرها بحيث لا تكون له أية مصلحة فى منمه 
A une telle profondeur ou û une lelle hauteur qu'il n'a au -‏ 
cun intérêtl A 'empêcher‏ 


وكذاك قيدت المادة ٠۷‏ من القانونالسويسرىنطاقحقال ل كية بقو هما : 
تشمللكية الأرض «لكية كل مافوقبا من املو وتنا فالممق بقدرها يكون 
daus toule la hauleur et la prolondeur uliles û son lec lili‏ 

exercice 

سب القانون الالمانى والقانون السويسرى يقيد حق اللكية من حيث 
اماو والممتق قدار فائدة الالك أو منفعته 

وتقرير هذا اليد دعى اليه تقدم الماوم والصتائع الحديثة الى كر من ئم 
لآ من استخدام نضا 

وقد أحسن القانون الا اى والسویسری فتقبيدحق اللكة لم الملاف 


(۱) کة دوای اس10 ۱۳ دیس ۱۸۷۹ دالوز ۸۰ ۳ ۱۰۳ وبق 
کے نه س تقض ۱١‏ پولبه ۱۹۰۱ سیی ۱۹۰۲۴ س ۱ س ۴۱۷ س مکس 
ذلك : امہای ۱۹ فیایے ۱۸۹٩‏ دااوز ۹۹ ۴ س 26 سیی ۱۹-۱-۹ 
هوك ٤‏ س ۱۲۷ 


ا 
بسبب استخدام الملو ء مشلا اة انشاء أسلاك الكبراء أو 
النليغون أو التلفراف أو مواسير الفاز أو تبي الطيارات والمناطيد 

۲ -القان ونه همر ى - ل تخصص الفوانين المصرية للكية الا 
مادة ۲۷/١١‏ و ۲۸ ول تذكر البدا المتقدم مع وجوده ف ىكافة النواين 
الاوروبية “ ولكن لايؤخذ من ذلك ان حق مالك الأ رضلا يشمل الا سطحها 
فط" ٠‏ بل جب تطبيق البداً الذى قررته الادة ٠٥۲‏ فرنسى مع عدم اطلاقه 
وتقییده با قررته ا جاک 

والمبدأ الم دكور فى الادة ٠٠٠‏ مطابق. مک الشرب يعة الذراء أيضاء اذ جاء 
ف الادة ۱۱۹١‏ من المجلة كل من ءلك علا صار مالكا ما فوقه وما ته أيضا 
می يتصرف ف المرصة اتی هی ملکهبالبناء والملو بهکایشاء وسائرالنصرقات 
کحفر أرضہا وانخاذہ مخز نا وینشتہا کا یشاء عقا وجملپایرا » 


(ب) من حيث المحصول على المار والتوایم 


ا 


۳ - النصوعى - قررت المادة ۲۸/١١‏ ظرة ثابية بأبه يكون 
لماك « احق فی جمیع رات ما ,ملک ۵٥۲م‏ سوا »کات طبيمية ۵۲۲2م 
أو عارضية sاeاe‏ 4زم وف یکافة ما هو ابع له 

وتقول المادة ٠٤١‏ فرنسى : « ملكية الثى* سوا ء كان منقولا أو ايتا 
تمطى ا مالك التق قبا ينتجه وكل ما يتصل به بطري التبعية اما بضمل الطبيمة 
أوبضعل صانم٤‏ وهنا ألمق يسى حت التبمية ( اضافة اللحقات للاك ) 
Accession‏ “ 

وتقرر الادة ۷ع أيضا « مار الارض الطبيعية داء ناهم عانم! د1 


(۹) راجع القائون النہانی المادر فی £ حرم ۱۲۸۹ ( ۱۹ ابریل ۱۸۹۹ ) الاس 
بالناجم والسارى عر 


س س 
أو الصناعية sاء‏ مادم والار المدنية ابات مانيم؛ 1٠١‏ وتاج المواشى 
e eri des animaux‏ بتكا الالك عق التبعية 
٤‏ ~= ابرق بين الا والحاصمرت - فا يننجه الشىئ ينقسم الى 
مین : مار Produits تاlلصاحو Fru‏ 
آما امار فم ىكل مايننجه الشو* ف أوقات دورية منتظمة من غورتفغيود أو 
نقص فى جوهره > مثل تاج الميوانات وأجور النازل » وهى اما طبيمية أو 
صناعية أو مداية 
امار الطبیمیة 5ا٤٣۵ا۹ہ‏ دااد٣۴‏ ی‌الی ینتجها الشی' من نفسه بدون‌فعل 
انان ؛ مث ل كلا الرنرج الطبيمية ءاام نمم Hee e5‏ وتاج 
المواشى ( مادة ٠۸۳‏ ققرة أولى فرنسى) 
والمار المبناعية اءاماsں‏ لہا اند۴۳ هی الى پنتجها الشیء بناء على ' فمل 
الانسان مثل الحصولات الزراعية ( ۸۳ نسی) 
والبار المدنية دانباه ماايم۴ عبارة عن مبالغ النقود الى ينيلبا الشىء 
فى أوقات دورية » مشل أجور الأراضى وامنازل وفوائد الأموال ( ٠۸٤‏ 
فرنسی) 
أما الماصلات الأٌخری ماند ۵٥ء۴‏ فى انى ليست لما صنة اثار لأنبا 
لا تحصل ف أوقات دورية » أو انما تنقص كه الثىء » مشل الأ حجار الى 
تستخرج ٠ن‏ الحاجر > والمادن الى تؤخذ من المناجم 
NW‏ أشعرة التفرقة ‏ وتسم الاصلات يمناها العام الى مار 
وحاصلات أخرى » وتقسي الثار الى طبيمية وصناعية ومدنية ٠‏ ليست له أهية 
من وجبة الككية » لأن الالك له الق فى ججيخ هذه الطاصلات 
وکن هذا اتقسي ل أمية كررى من وجهة حت الاتتفاع ۽ لان صاحپ 


اف < 


نق الاتفاع لیس له حق الافی لئارnنlه|‏ اقيق Fruits proprement dis‏ 
(۸۴فرنسى) » وبالنسبة مذ الثار قانالمار الطبيعيةوالصناعية #كرن له = على 
الاقل ف القانون الفر نی بتحصیلبا أو قبضا ۸هنام ٤۲۲ص‏ (٥۸هفرنسی)‏ »> 
أماالارالدنية فيم لًكهايوما بيوم(فرنسى )٥۸٩‏ » واذاك يرف القانون الفرشسی 
الثار الطبيعية والصناعية والمدنية عند تكلمهعلى الكية ٤‏ بل عرفها عند الكلام 
علی حق الانتغاع( ٥۸۲‏ وما بندها) 

كذلك بهم التغريق بين الثار وباق الماصلات من حيث تلك المار عرق 
واقع اليد حسنالنية زه؟ 1e Peer e h076‏ »کا سنېينە 

ويلاحظ ان المادة ۲۸/١١‏ ذكرت الثرات الطبيعية والمارضية » وكرت 
فى النسخة الفر نسي ةكلة عاد لهم قبل لفظة مرات » وهذه المبارة يقصد بها 
المشر كل أنواع الفار والماصلات سوا ءكانت طبيعية أو صناعية أو مدنية ٤اذ‏ 
کا قلنا مالك جميع مار وحاملاتما پلک الا اذا تنازل عنہا لاخر مثلماحب 
حق الاتناع 

وامالك لہ المت فیا ٤‏ سواء نتجت بفله هو أو بنمل غیره » وسواء جناها 
هو أو حملہا فيره » نقط فى حالة مااذا كان الالك قد حصل علا بعل لیر 
فاه جب عليه أن يدفع ذلك الغيرمصاريفه > وقد قررت ذلك الادة 4۸ء فرنسى 
حيث تالت « النار النانبة من الشىء لا يتملكب الاك الا بشرط دقع مصاريفق 
المرث والسمل والتقاوی اتی قا بہا النیر > 


استيلاء واضع اليد على المار 


= فی القائود الفرنسى ‏ اذا تمدى شخص على ملكية امالك 
قان مذ الاخر الق » ليس مقط فى طلب استرداد ماله ٤‏ وان له أيضا أن 
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یطالب بامار الى حصل علیہا واضع الید او قينا اذا کات اسنہککت 

وککن‌القانونالفرنسى جاء إستشناء همده القاعدة » اذ سمح لواضع‌اليد حمن 
النية بالاستيلاء عل الثارالويحصلماء ما دام حسن النية ٤‏ ققد قررت المادة 6۹ : 
« وضع الید وم ارزو ملا تکرن له ار اایم؟ الااذا کان وضع 
يده جسن نبة > أما اذا م يك ن_كذاك فيجب عليه أن برد امار اسهم نم 
الشىء الى الاك النى يطلب استرداده» 

وقد استعملت المادة کا پرىلفظلى انىم؛ و الەم فالممىذاتە ¢ وپناء 
على هذه الادة ليس لني واضع اليد حن النية المق فى الاستيلاء على المار > 
وقد عرفت الادة ٤۹‏ واضع اليد بقوطا « يكون واضع اليد حسن النية اذا 
وضع بده بصفة مالك بثاء عل سند اقل الہک ۶16 01٣م‏ eل tre transi‏ 
کان هل عبوبه » 

وقد یکون حسن ينه نتيجة خملا ونی أو خملا نى الوقئع 

ولا یکنی أن يمتقد انه مالك» بل يجب أن يكون لديه سند لاقل لللكية 

وليس القصود من افظة « سند » الحررأوالكتابة ا۸ء« مماوم؛ الى 
ثبت العمل أو النصرف الذى بقتضاه حاز واضع اليد الثىء » بل يقصد منها 
العمل لانو نا٠٠‏ اذى هو سبب وضع اليد مثل البيع أو المبة 
کون السند بطبيمته 2 اقلا الکكية » لو کان صحيحا » مثل 
البيع وا لمعاوضةوالبةرالوصية > لا أن يكونمثلالوديمة والرهنالليازى والاجارة 

وأن یکون « جاهلا عیوبه » » أى الأسباب الى تمنع الس القانونى من 
احداث أثره اذى رتب عليه نل الككية > ملل البطلان فى الشكل أو عدم 
الأهلية أ وكون الباع غير مالك 

« ویزول اعتبار واضع اليد حن النية من الوقت انیب فيه بن هذه 
الیو » ( ٥٥۰‏ مدت فرننی) 


— (e 

والثار الى يستولى علبها واضع اليد الحسن النية هى المار عناها المقينى 
prop rement dis‏ sاfrui‏ فلايتى اكا للاصلاتالاً رى دال0م با a‏ 

والمار الى تكون لواضع اليد حن النية هى الثار الى جتاها قمعم » 
سواء کان اسم ککپا م لا » لن اقانون الفرنسی » خلافا اقانون الروماقی » 
لایفرق ين ال ماين 

أما الثار الى لاتزال ءملقة امك هم فلا يستحتها واضع اليد 

وسبت منح واضع اليد حسن النية لار هو انه لاعتقاده بأن الثار ملكه 
فانه یسنہ کہا » والزامه بعد عدۃ سنوات بردکل المار الیتحصل علبما ربا ودی 
به الى الراب » وككن لوكان الأمر_كذاك وجب أن ترك له ققط الثار الى 
یکون اسنہ کہا > کا کان الال القانون الروماتی ٤‏ لا امار الیم بست ککپا ہمد » 
ورد على ذلك بأن القانون أراد «لافة كل المشا كل ونع الصعوبات الى قد 
تنش لمرفة ما اذا كان واضع اليد انملك المار الى جناها م لاا 

ویکن‌ایراد علة آخری وهی‌ان النوائد الى تارك لواضع الید تمت ر ککافة 
له من الات نظير العناية الى قام بها نحو الثىء 

ما واضع الید می اة ا! ەنە 1e Pee e‏ فيج 
عليه أن برد لا تکل الغار الى حصل ليما ء ليس قاط الثار الى يكون جناها 
بانعل ٤‏ بل أیضا الخار اتی آمل جنا ”“ 


۷ = القائودہ المصری - م یذکر القانون ااصری الاستئناء الوارد 
ف الادة ٥4۹‏ فرنسى ٠‏ فہل يسنج من سكوته اه م يشا أن ترك لواضع اليد 


رة ۳۳ الطبمة الحامسة ص 41۷ و 21۸ س لوران 
£ نبذة ۲۹۵ س بودری لا کتتاری وشوفو نبدة ۳۲۱ 

(۴) راجع تقض ۱١‏ ارہل ۱۸۷۸ دالوز ۸۲ س ۱ — ۴۵۳ سیری ۷۹ ۱ س 
ہس التو چرء آول ص ٤۰‏ ۰ 


(Né). 
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. حسن النية المار اى يحابا وانه يازم بردها الى امالك ؟ » رأى البمض ذلك‎ 
ورأى البض الا خر بق وجوب الأخذ بلاستتناء التقدم أيضا بالنبة‎ 
: لقانون المصری بناء على الواد ١٤۱و۹٤۲۰۹/۱و۲۰۷ الى تقول‎ 

» د من أخذ شیا پنیر استدقاق وجب عليه رده‎ : ۲۰۹/٥ 

٠ فاذا أخذ ذاك الشیء مع علمه بمدم استقاقه له کان‎ « : ۷/٩ 
» مسولا عن فقده ومدینا بفوائده وریعه‎ 

وقد أقرت هذا الرأى الحا ك الأهلية فى أحكام عديدة صادرة مها ٤‏ اذ 
قررت أن واضع اليد م کان حسن النية ,متاك نمار الین ولا یازم بردها ٤7‏ 
وذلك لابه وان کان التانون المصری ا ينص صراحة على القواعد اتی جاء بها 
النائون الفرنسی ف المادتون ٥4۹‏ و ٠٥١١‏ »الا أنه يؤخ من نص ومفهوم الادة 
۷/۹ مدنی انه لا الف القانون الفرنسى ف تلك القواعد ۰ اذ انه 
فى المادة الم دكورة قر ان من أخذ شيثا بغي استحقاق مع علمه عدم استحقاقه 
کان»سئولا عن فقده ومازما بفوائده وریمه ٤‏ قند نص بذاكعلى ان المغتصب 
اليئ انية ء وهو انى يمل عدم استحقاقه : مازم باريع ؛ ومضيوم ذلك اله اذا 
کان واضع الید لايم عدم استحقاقه» آی اذا كان حن النية »فلا يازم بارع » 
وا أن العلة تدور ع امال وجودا أو عده| قاذا طرأً على حسن النية بأن عل 
واضع الید ہمد أخذه الشیء بعدم استحقاقه له کان مازها بارع من ارخ 


هذا الل 8 


وبذلك قضت أيضا عحكة الاستثناف الختليطة © 


(۱) استتتاف على ۲۸ اویل ۱۹۰۰ المقوق ۱١‏ س ۱۹۳ و ۴١‏ 
الجوعة ۱۴ عدد ۷۰ و ۱۴۷ کتویر ۱۹۱٤‏ الرائع ۲ عدد ۷۹ 

(۲) عابدین ۱۷ دیسبر ۹۱۲ المقوق ۲۸ ص ۱۲٤‏ 

(۳) ۳۰ مایو ۱۹۳ وعة التدریع والاعکام ۴١‏ س ۴۳۰ ر۱۷ دیسمی ۱۹۰۸ 
(AT 1)‏ 


141۱ 


سالات 


وواضع اليدحسنالنية اذى يستولى على البار هو »كا فىاقانون افر سى »> 
الذی بضع ید بثاء على سند باقن لل كیة وان یکون جاهلا عپو به ۱“ 

و تلاحظ نية واضع اليد ف فعله لأ جل مستوليته باريع ٤‏ ويستدل على هذه 
ألنية ء كا قروت تحكة الاستئناف الأأهلية ٤‏ من الأ حوأل الى بقتضاها وضع 
يده > فان کان هناك ٠ا‏ يدل على وضع يده بنية انه مالك م یکن مستولا عن 
الریع » والا کان مازما منه”" ٠‏ واذا كان حسن الفية ولكن زال بىد ذلك 
حسن نیته فانه یازم برد المار من ذلك الوت ٩۳‏ 

۸ سوقت رد الار = اختلنت اجک ف اذا کان وان الد 
حسن النية يازم برد الار من وقت رفع الدعوى أم من وقت الم 

قةر ممظم الأحكام ان واضع اليد حسن النية يكون مسثولا عن الريع 
من لم د الدعوى ““ » وليس ذلك للأن جرد رفمالدعوی بظهر لواف اليد 
(۱) اساتتاف علط ٤‏ نوفير 0٩۷‏ مموعة التدرع والاام ۱۹ س ۲١‏ و٤‏ 
ابریل ۱۹۰۷ ( ۱۹ ص ۲۰١۱‏ ) سھااتول چزء ول س ٤۱‏ 

وبتاء على ما تقدم حكدت محكة الاستتتاف الاهلية بإ من وضع يده على صقار إمقتفى 
حکمقضبائی بترو اضما الا باحق فى حالة ممارضة واضع اليد السابق عند تزعيا مئه 
تنفيذا للحكم اللذكور لال هذه المارصة لاتتير امتقاد ا محكوم له في احقبته وافغا تمت من 
قببل الطرق التى بلجا الهاكل شخص ليع نید کم جاه مفرا بملمت(اماتاف آمل 
دیسمبر ۱۹۰۲ المقوق ۱۸ ص 1۷۹( 

وان ن من اشترى عقارا فأخرج منه واضع البد عليه له ال كال واضع اليد سى" الثية ال 
يطالبه بار «ذا المتار لامن تاريخ تسجيل عقد اليبع قتط بل من تاريخ السقد تسه( استشناف 
املی ۳ فیرایر ۱۸۹۳ هة (N wt‏ 

وحكىت محكمة الاستثاف اللطة ان من استأجر مثزلا من ماك ظاهر تفه «متقدا 
بلية سليمة ان هذا الاك له التمرف في هذا السقار إمكنه مقاصة الاجرة مقابل دين يكول ل 
على الم جر( آستشتاف مختلط ۷ بونیه ۱۸۸۳ بوریقی ورویالس) 

(۲) استشتاف أملی ۲۹ بابر ۱۹۰۲۳ المتوق 1۸ س ١١‏ 

(۳) استثناف تاط٤۴‏ مایو ۱۸۹۳ مموعة التشریع والاکام ٥‏ ص ۲٩۱‏ و ٠١‏ ماو 
۰۳ ( ۱ س ۴۳۳۰ ) و ۱۳ دیسر ۱۹۰۰ ( ۱۳ ص (٤‏ 

٠۹١٤ الصموعة ۱۴ عدد ۷۰ و ۴۷ اکتور‎ ۹1١ استثتاف أعلی ۲۱ فرایر‎ )٤( 
۱۹۲۲ المقوق ۳۱ص ۲۷۸ و ۲۷ پیر‎ ۱۹۱١ دیس‎ ٩ الفرائم ۴ عدد ۷۹ و‎ 


E 
فاد وضع يده » اذ انه يصن توجیه الدعوی عليه لایقلل شيئا من ثقته ف صحة‎ 
السبب الممتمد عليه فى وضع يد٠ فيظل حسن النية لين الك نهائيا ى مسئلة‎ 
الاغتصاب بل حقيقةا حقيقة السب فى ازام الفتصب قاب لهذا لريع هو امب على‎ 
ویض مکلا‎ ٤ اقاضیعند اصد ار حکه آنبراعی املال ال یکات حین‌رفع الدعوی‎ 
من‌اللصوم فال رکز الذ یکانيستحقه الو تيسر له فصل اللصومة مجردرفما‎ 
اليه ء وذلك تبما لقاعدة المتررة من أن بطء الفضاء فى اصدار الأحكام يجب أن‎ 
“( لا ؤثر على التقاضین‎ 
وقررت مض الاٴحکام ائه وا ن کات الجا ک قد جرت على اعتبار انتہاء‎ 
حسن النبة من وم اعلان الدعوى اذا صدر بد ذلك کک لصا اسرد بحجة‎ 
ان الح يعبر «تررا الح انی طولب به » الا انه اذا اتح من ظروف‎ 
الدعوى أنه حسن النية استمر لين صدور ا النہائی تلا یازم واضع اليد‎ 


بارع الامن تار صدور هذا ال © 
قيوی حق الملكية 


4 - أنواعرا - قلنا أن حق الككية وان كان فى الأصل «طلفا 

الا انه وجد قیود عديدة تقیده ؛ ویکن تقسيم هذه القيود وحصرها 
فی ثلاثة أنواع : 

)0( القيود المقررةف القائون ٠را‏ اماع اا تا ¢dans un inlérdt‏ 


اماما ۴ عدد ۸ س ۴٥۸‏ س اتاق عختاط ه۲ نوفیر ۱۸۹ مموعةالنشريم بع الا 
س ۳ و ٩‏ ازيل 14۹۳ ( س ۴ )و مایو (14٩6‏ ۷ س ۳( 
و ۲۰ مایو ۱۸۹۷ ( ٩‏ س ۳٤۹‏ ) ر ۲۴ مارسی ۱۹۰6 ( ۱٩‏ ص ۱۷۱ ) و١۱‏ بوه 
(fee ۹) (1Y le Ag (YY © +) 11°‏ 

(۱) بني سویف ال برئیة ۱۱ | کتور ۱۸۹٩‏ المقوق ۱٤‏ س 0۷۹ 

(۴) ادن ۱۷ دیس ۱۹1۲ المقوق ۲۸ ص ۱۲6 


4 — 
(ب) القیود عرةف القانونم ر اعاتللما اتماص ın |16) privy‏ دمل ¢ 
(ج) القيود الاختيارية أو الافاقية الى يتف التماقدون من تلقاء أتضيم 
على تقربرها 


)١(‏ القيود القانونية المقررة لصا العام 


۴١‏ - عرفناأن المادة ٤٤‏ فرنسى قررت فى آخرها اله يجب على 
الماك أنلايستعمل الشئ ا ملوك له استمالا خخالنا لقوايين واللواح 
وقررت المادة ۴۷ فرنسى أن الأفراد حرية النصرف فى الأموال 
الأحكام الى بوجبما الانون 
يتضح أنه إوجد فى النوانين والواأح مايقيد حق الكية 
وقد قلنا أن القانون الممرى ؛ وأن | ينض فى تمريف الممكية على وجود 
هذه القیود »إلا أن هذه القیود موجودة فی مصر کا هی موچودة فی فرنا» 
٠‏ وككن إلى أى حد يتداخل الشرع أو جهات الادارة اتقبيد حق اللكية ؛ 
مم تضع المادة ٤ه‏ حدا ذلك ء والظاهر انا خولت ل مكل الملطة فى تقرير 
القیود الی برونما لازمة 
والقيود اى من هذا النوع عديدة » ولاك نرى من الصعب أن تحصرها 
جميمها » خصونا وأن مشر ع وهات الادارة »كا قطنا اللطة فى تقرير قيود 
٠‏ جديدة كا دعا الصا الام لايجادها > والقاعدة أب إذا تمارضت المملخة الماءة 
مع امصلحة اللاصة فان الشرع يفضل المصلحة العامة ويضحى الصلحة الامة 
من أجلبا 
١‏ = افم هزه اود - وأم اقيود اقانوية التررة امام 
المام هى الآنية : 


ء)) سه 
أربو القيود الغررة المنغعة الممومية وهى قشمل : 
)١‏ نزع الككية امنفمة الممومية > 
۲) الاستيلاء المؤقت على المقارات المنغعة المامة فى حالة حصول غرق مثلا 
وقلع جر لع 
انبا - القيود القررة لمال الأمن أو الصحة الممومية ؛ وتشمل القيود 
الختصة با بأ 


۲) انشاء المزب واازرائب » 
) الحلات المقلقة لاراحة والمضرة بالصحة واللطرة »> 
ء) اقامة الآلات ارافمة» 
ه) تركيب اللات البخارية» 
) احداث المغر أو البرك بالقرب من امسا كن > 
۷) نزح الراحیض»؛ 
۸) جوار السكك ازراعية ٤‏ 
4) حقوق ارتفاق السكاك المديد › 
)٠١‏ سوير الأراضى النضاء اخ . 
تاتا - التيود القررة لصالم الزراعة » ونما القيود الآ ية : 
)١‏ القيود الام بانباعها مالكو الاراضى الجاورة لأرع والمصارف ونحوهاء ١‏ 
۲) القيود اللاصة برقاية القطن والمزروعات الأخرى » 
۳) ابادة الجراد 
رابما - القيود اموضوعة لغظ واناء الروة الاهلية » وتشمل : 
( القيود الطاصة با مناجم ونحوها > 


)مه 
م) حاية الآثار الناريخية 
ماما - القيودالموضوعة الصاح الالى :كازراعات المنوعة 
وسنتكلم بلايجاز اللكلى على بض هذة القيود 
أورر - القيود القررة للمنفعة العمومية 

۲ قطنا ان أم هذه الفبود هى الفيود اططاصة بازع امكية والاستيلاء 
المؤقت ؛ والقانون انلاص بذاك هو اونغ رة ۲۷ الصادر ى٤۴‏ ديسبرسنةا ٠۹١‏ 
بثأن نزع ملكية المقارات لامنافع الممومية بانسبة لهقضاء الختا » والقانون رة ه 
الممادر فى ۲١‏ ابربل سنة ۹١۷‏ بالنسبة لقضاء الملل 

وانانحيل التارى على باب زوال اللكية والمقوق المينية حيث نى فيه 
بشرحكل التواعد الطاصة بازع المكية 

انبا - الفيود اللقررة لمال الامن العام أ المسحة السمومية 

الأحكام الطامة تتفم 

۳ هذه الأحكام واردة فیالأمر المالى المادرفی ٠١‏ أغسماس 
سنة ۱۸۸۹ ( وهو سارعلى الالجانب ) ء وفى القرار الصادر من وزارة الأأشغال 
السومية فى ۸ سبتمبر سنة ۱۸۸۹ الثامل الاحة التنفييذية لننظلم وكيفية 

, كيل جال التنظم 

وقد عرفنا انه جقتضی الادة ٩‏ منالقانون المدنى تعتبرالطرقوالشوارع اخ . 
من الا ملاك الميرية الخصصة المنافع الممومية ٠‏ وقد رأى القانون قسهيلا رور 
الافراد ولنقل البضائع أن بآ ببعض الأحكام انى تضمنذاك » تأوجدمصلحة 
التنظم ف أغلب المدن والقرى وأوجب على اللاك كثيرا من‌الفبود والشروط 
اتی أا : 


-)- 

)1( تقرر خط تنظ Aignemen‏ ¢ 

(ب) عدم البناء من غير أذن ٤‏ 

(ج) اصلاح أو هدم الأبنية الخ أو ال بلة اقوط 

٤‏ = (1 )تقر بر ميل التتطم ن مصلحة الأمن المام أنمكون 
الشوارع واسة وستقيمة على قدر الامكان حى يسمل النقل وامرور » وقدجمل 
انون من «يمة جمالس التظم وضحخطوط التنظم فالثوارعالعموميةبتحديد 
انساع الشوارع ء وتميين اللطوط الى تقام علا البانىالجاورة للطرق‌الممومية > 
ونصت الادة ه من اللاحة التنفيفية التنظم على بعض الشروط الممومية 
الواجب تضاذها أساسا نى وضع خطوط التنظم من حيث اا الشوارع والطرق 
وعلى إن خطوط الننظم ووجهات الأبنية القامة على جانى الثارع تكون 
مستقبيمة بقدر الامكان وتوازية » ويكون حور الثارع خطوطا مستقية طويلة 
على قدر الامكان » وتمد هذه اطوط بقدر الامكان أيفا اخ . 
وتنفيذد هذه الشروط يقتضى تقييد اللاك الجاورين لاطرق العمومية بقيود 

عديدة» فن الدن والقرى الموجود بها ءصلحة تنظم يجب على اللاك الجاورين 
للشوارع والعلرق ان يعتنعوا ع نكثير من الاعمال الى بخوطما لمم حق الللكية > 
فلا يجوز لحد لهم أن ينی مثازل أو عارات أو اُسوار 16۰۴ء r e‏ أو 
بلا كونات أو لام خارجة مكشوفة أو ماشى أو غير ذلك من الابنية الى تقام 
على مجان الطلرق السمومية > ولا يسوغ له أيضا توسيع تلك الأبنية أو تملينما أو 
نقویتہا أو ترمیمہا او هدمه بی صفة كانت أو فى أى حد كان من المدود الا 
ا ا ا د ١‏ من إلأمر 


)۸ س 1( 


ا 
وط علية البياض بالفرشة سواء كانت من الداخل أو من انار لايؤخذ 
عنما رخصة ( مادة ١‏ من الأمر الالى ) 1“ 
6 (ب) عر م اناا س غ رنصر ع - قلنا انه قتضى المادة 
ال ولى من الا مر المالى الصادر قى سنة ٠۸۸۹‏ لا يجوز لأحد فى ادن والقرى 
اللوجود بها مصلحة تنظ آن ينی أو بصلح مبانی من غير أن بحصل من صلحة 
و ن غیرلازمة کا هو ظاهر من 
نص المادة الاولىالا اذا كان البتاء اراد انثامعلى جانى الطريق الوه "> 
فاذا م يكن البناء الراد اقامته على جانى الطريق الممومى فلا بازم انباعالشروط 
اة 
وجب على طالب البناء أن قوم 
من يازم للكشف على البثاء مى بلغ ارتناعه مرا واحدا فوق الأرض اخ . 
( مادة ٩‏ و من اللاحة) ۵ 
یجب على من شرع فی اة بناءء ضلا عن خط التنظم والصولعلی 
الرخصبة » ان يراعى الاحكام الادارية الختصة باوزتات كانءء مل مهام 
وارتفاع بثاء النازل ومقدار بروز المارجات اخ . ( مادة ٠١۹‏ من‌اللأحة) 
(م) صاع و هرم البای اندینة لسقوط = حرصاعل الامنالام 
ولکیلا تکرن حياة اناس عرضة الاخطار من قوط المبانى الح أو اليل 


»( ) راج استشاں امل ۴۸آ عسل ۷ الوعة Ila‏ س ۰ رتاف . 
مختلط ۳۲ تابر ۱۸۹٩‏ بموعة التشریع والاعکام ۸ س ۸٩۹‏ 

(۴) راج استتتاف تلط ۲۵ ابریل ۱۸۹4 مموعة التشريع والاعام ٩‏ ص ۳۲١‏ 
و ۱۷ یریل ۱۸۹ ( ۷ س ۳۴۲۹ ) و ۱۱ مار س ۱۸۹٩‏ ( ۸س ۱۹۳( 

(۳) راحم استشاف مختلط ۱۷ ابربل ۱۸۹ وة التدریع والاعکام ۷ س ۲۲۹ 

٠۲۳ اساشتاف مختلط ۱۸ مار ۱۹۰۸ بوعة التدریع والاحکام ۲۰ ص‎ )٤( 

(ه) را ےکتابا نطاق حت الللکیة ص ۱۷۹١‏ وما دما 

(1) 


)ص 

السقوط قد اُوجب القاتون على مالكما اتام بترميمبا أو هدما 

ونص الامر المالى المادر فى سنة ۱۸۹۹ على تتكليف مجالس التنظيم 
بتقربر مایازم اجراؤه نحو المبانی امكورة والزام اللاك بترمیم أوهدم مايرا ای 
لمصلحة التنظيم ازوم ترميمه أو هدمه فى الميماد النى تحدده المصلحة المذكررة 
( مادة ٠١‏ من الأمر المالى ومادة ۲ من اللاحة) 

وقرارات المدم الى يصدرها بجلس التنظيم يبلنها مهندس التنظيم الى 
الحافظ أو ا مدير لينفنها.ء ويحدد لذلك ثانية أيام على الأقل اذا كان صاحب 
المغزل سأكنا فيه وة عشر إوما اذا كان المكان مؤجرا 

فاذا مفى الأجل الحدد وم يباشر فى اجراء المدم يتمين على الحافظة أو 
المعيرية اخطار مصلحة اتنظم اتحرير محضر مالقة وتنديم الخال لقاضى ات 
بالغراهة الفررة تأنوها يأر بمد الحقيت اذا كان هناك ازوم له باجراء المدم عل 
مصاريف مرتكب الخالنة ( مادتى ٤٠و١٠‏ من اللاحة) 

(۲) انشاء المزب والزرائي 
۷ - جقتضی قرار بحاس الوزراء "بتار ۴۲ پولیه سنة ۱۸۸۹ غر 

مصرح بأی وجه من الوجوه لای شخ ص کان أن نش“ مسأكن فى الأرافى 
الزراعية الكائنة خارج داثرة حدود بلرته 

وبقتغی القانون النظامی رة ۱۹۱١‏ مادة ٤١‏ لاتنشاً عزبة فى المديرية الا 
بمد الأرخيص بذاك من اليرية جواقتة رأى بجلس المديرية » ويرامى اجس 
مساحة الأطيان الى تككها طالب الرخصة فى هة المراد انثاء الز 
وعدد الأأشخاص المشتغلين بزراعتها وامساقة يون هذه الأطيان وين قرية أو 
مكان آلخر يتيسر فيه الىكنى » وامكان اتغاة الوسائل الكافية مراسة المزبة 
پقیر ممنارین بلحظة؛ 


)س 

ونجلس المديرية أن يقر هدم المزبة وا ركان مرخصا با اذا صارت ملا 
لذوى السيرة البيثة أو مأوى الأشقيام 

ولا جوز الرخيص بانشاء عزبة تكون واقمة على مسافة مائة ربالا قل من 
جسر النيل أو من جسر ترعة عمومية أو مصرف عومى أومن جبانة » أوعلى 
مسافة ٠٠١‏ مرا بالا قل من بركة موجودة بلبلهة البحرية من ا مكان المراد انشاء 
المزبة فيه ٤‏ أو٠٠٠‏ مرا من بركة واقمة فى جهةأخرى ( مادة ١‏ ۽ التقدمة) 

ويقصد من انظة « عزبة »> جلة منازل مخصص لكق الزراع» لا مزل 
واحد بخصمص لسکنالازع ۱“ 

أما بخصوص الزرائب فان قدصدرت قرارات منعدة مدیرات بعدم جواز 
اقامة اازرائب بغير رخمة 

(م) الحلات المقلقة لاراحة والمضرة بالصحة واللطرة 
Etablissements dangereux, incommodes et insalubres‏ 

- ورد القانون رة ۱۳ الصادر ف ۲۸ أغسطلسسنة ٠۹۰١‏ بثأن 
هذه الحلات واقرارالصادر ف ۲۹ أغسطس سنة ۱۹۰١‏ بيذ لبون اكور 
جلة قيود لملكة 

وقم هذا النائون الحلات ال كورة الى ار ثلاثة أقام فب اغ 
مها » طبقا للجدول ال ملحق باللاحة » والذی جوز تعدیلہ بقرارات من وزارة 
الداخلية 7> 

ولاجل انثا أ تشنيل حل من الات الذدكررة من أى قم مہا چب 
المصول على رخصة تمطى عنه مقدما ( مادة | من اقانون ) 

وتكون الخمبة واجبة أيضا لكافة الحلات اذا تقلت من كانه الى 


(۱) استتتاف جختلط ۳۱ مایو ۱ ۱۹۰ مموعةالتدریع والاعکام ۲۹ ص ۳۱۸ ٠‏ 
(۴) استتاف مختلط ۳ ماي ٧۹۷‏ موعة التشريع والاحام ۲۹ س ءج ٠‏ 


ااه 
مكان خر ٤‏ أو أحدث فيا فيي من شأنه تمديل كيفية النشنيل تمديلا كليا 
تعلق باراحة وبالصحة وبلامن العام ( مادة ۽ من القانون ) “ 
وفضلا عن الرخصة قانه جب على مالك هذه الحلات أن يتيع أوامر جهة 
الادارة"" اذ للجهة المكورة ا لمق فى أى وق تكان أن تقرر فى رخص الحلات 
المذكورة من أى قم ماتراه ضروريا من الاحكام والاجراءات الخصوصة فما 


يتما بأوضاعها الداخلبة ء والآلاتالستعملةفيها ء وكيفيةالنشنيل » أوالساعات 
اتی یکن الممل‌فیا »> حرصا على الذینبترددون الیها أویشتفاون فيا أو قيمون 
بجوارها ( مادة ۲ من اللاحة) 


ويجوز تنتيش الحلات الذكورة جعرفة مندوبى الادارة المكلفين بتحقيق 
مااذا كانت أحكام الواح والاحتياطات الأمور بها لأجل الراحة والصحة 
والامن الما مسولا بما ( مادة ٥‏ من اقنانون ) 
0 الآلات ارا Machines élêvatoires ail‏ 
۹ -لابجوز تریب آلات ترفع الياه رى الأراضى أو لنجنيفها » 
ثابتة كانت أو متحركة » يدبرها البخار أو تيار لاء أو الريح » الا بمد الحصول 
على رخصة بذاك من وزارة الاشفال السمومية أو المصال اتابة ها ( مادة ١‏ 
من لامر المالی الممادرقی ۸ مارس ا۸۸ ) ۳“ 
ولا يجوز تقل ال05ة لرافة المرخص بتركيما الى موضع آخر الا قتضى 
رخصة ثانية ( مادة ه من الأمر المالى المنكور) © 
ولا برخص بتركيب اللات الرافمة الثابتة الا على شواطل* التيل »> 
(۱) استثاف علط ۱۹ اپریل ۱۹۱۱ کومةالتتری والاکام ٣‏ س 7 
0( استلتاف خط ۲۲ مارس ۱۹۱۱ بموعة النشریع والاسکام ۲۳ س ۲۴۳۳۲ 
(۳) استاتاف مختلط ۳ ابريل ۱۸۹١‏ مموعة التعريع والاحکام ۲ س ۱۸١‏ واستثناف 


آمل ۱۱ بتار ۱۹۰۰ ال وعتازسیة ۲ س ۱٥۳۳‏ و۱۹ دیسیں ۱۹۱۳ ( ۴۳۹ می ۷( 
)٤(‏ استشتاف مخلط ۲۲ مارسی ۱۸۹٩‏ بموعة التدری‌والاام ۱| س ۱٩۳۳‏ 


و ا ا 
وبطريق الاستثناء على بمض الرع بترخيص من وزارة الاشنال ( مادة ۲ 
من الأمر المالى ) © 
ويراعى عدم مضايقة المرور على الجسور والرع ء ومراعاة كافة حقوقق 
الارتفاق » واجتناب ما بخل بصيانة تلك الجسور والر ع » وحفظ البلاد من 
الغرق ( مادة ٣‏ من الاءر الماى) + وللحكوءة أن تأمر بقل أية آلة رافة . 
«ركبة جقنضى رخصة مى اقنضت ذلك النضة المنومية ٤‏ مثل أخطار بخشى 
منهاعلى الور الخ . ( مادة ٩‏ من الامر المالى ) » الى غير ذلك من القيود "° 
(ه( اللات لخر Machines û vapeur‏ 
٤١‏ س تشرط المادة الأولى من الامر المالى الصادرف ه لوفير 
سنة ٠۹٠١‏ المصول على رخصة ؛ وتفرق الادة ٣‏ من القرار الصادر من وزارة 
الاشغال فى ٠‏ نوفير سئة ٠٠٠١‏ بتنفيذ الامر المالى الم كور بين اللات الى 
تزيد قوة قاتا عن سنة خيول » والى قونها ستة خيول فأقل » وتشرط 
شروطا بانسبة النوعين > من حيث السافة من الما كن واجسور والطرق 
الممومية وارتفاع المدخنة الى غير ذاك من القيود 
)١(‏ البرك والمستنقمات 
١‏ س جقتضى الامر المالى الصادر فى ٠٢‏ أبريل سنة ٠۹٠١‏ + مثوع 
احداث حفر داخل المدن والرى والمزب ولا فى ال مهة الثمالية مها على مساقة 
أقل من ثلاثة آلاف مار من الكن » سواء كانت هذه اللغر لضرب الطوب 
أو لأیغرض آخر ينثا عنه کر" مستنقع ٤‏ ومنو ع أيضا احداث هذه 
امغر باإهات القبلية والشرقية والغربية فى الاراضى الواقمة على مسافة أقل من 
(1) استشتاف عط ۲۷ یریل ۱۸۹۹ بمومتالتشریمرالاعام ۱۱ س ۱۹۵ وتا ازيل 
CAN o  ) °‏ 


(۲۴) راج آیضا رار وزارۃ الاشنال رقم 4٩‏ بتارځ ۸ بوله ۱۹١۴١‏ ال ماس نديد 
الامر الال التقدم 


کا 
أت مر م a‏ المع أيضا على المغر أو تقل الاتربة الى 
يسبب عنما توسيع البرك والمستنتمات الوجودة من قبل أو تميقا 
«) نزح المرا حض Vidange des losses d aise‏ 

۲ - جوجب قرار وزارة الداخلية الصادر فى ۸ توقبر سنة ۱۸۸١‏ > 
المدل باقرار الصادرف ۲ پونیه سنة ۱۹۱۰ ٠‏ أصحاب المبایالیتوجد ها خزانات 
مراحيض پازمون پنزحها بدون تأخير عند امتلابا > ولمبلحة الصحة الممومية 
المق فى اجراء علية زح على بفقة صاحب المزان وحت مسؤليته » بيد أن 
ترسل الیه اعلانا تکلفه فیه بزح انلزان فی مدة ثلاث م أو ٤‏ ساعة عند 
الضرورة » ولا يصح الح الا بالشروط الميينة بهذا القرار كوجوب 
حمبوله لبلا لانارا » وعدم رمی قاذورات فی الطریق الممومى أو الجأرى اخ . 

(۸) عاورة السكك الزراعية 


Voisinage des routes agricoles 

۳ الراد باسكة الزراعية هو كل سكة أعدت لنفمة أ كر من 
بلدين + وتعتير جميع السكاك الزراعية عصومية ومن أملاك المحكومة + سواه 
كان انشاؤهاعلى مصاريف اللكومة خاصة أو بنقود فرضت عل الاقليم الى 
ینتفع بها أو على النواحی (مادة ۱و٤‏ من الامر المال‌الصادرقی ۳ نوفیر )۱۸۹١‏ 

وجب على اللاك الجاورين السكلك الزراعية مراعاة بض القيود “كالنيد 
الوارد فى الادة ٠١‏ من الأمر المالى اكور الذى يقضى بمدم اقامة مثازل أو 
شش من بناء أو خشب داخل حدود السكك الزراعية » ولا اقامة سواق أو 
غيرها من اللات الرافمة ولا مداود ( طوالات للمواشى) 

(ه) حقوق ارتفاق السكك المديدية 

6\ - قد سبق الکلام على هذ المقوق فی موضع خر ٩‏ 

E ٠ داجم بلدا‎ )0 
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)٠١(‏ تسورر الاراض الفضاء 

٤ ١‏ س نص قرار وزارة الدانخلية الصادر فى١٠بونيه‏ سنة ۱۸۹۳ (وهو 
سار على الاجادب ) على وجوب تسوير كاقة الأراضى النضاء الكائنة داخل 
ادن الى نطب علبما هذا لترار جاجز من خشب أو حائط بحيث ينع دخول 
الور فيما ( مادة ١‏ ) ء وسبب هذا القيد مراعاة الصحة الممومية “كا يفم من 
مقدمة هذا القرار ٤‏ حیث جاء فیہا انه بوجد فیبمض المدن راض فضاء جار اقاء 
الاأوساخ والقاذورات فيها ٤‏ وننبعث منْها روا كريب مضرةبالصحة + واه من 
الضرورى حفظا الصحة الممومية ملاقاة هذا الضرر ° 

وقد صدرت من اليرت والحافظات جل قرارات بتطببق قرار الداخلية 
المتقدم كره على أغلب مدن القطر المصرى 

تاثا : القيود المقررة لميا ازراعة 

' القيود الازمباتباعها مالكو الأراضى الجاورة رع والمصارف ونحوها‎ )١( 

~ نرچی' بیان ھنہ القیود حنی انی الکلام علی سائر حقوتی 
الارتناق الماضة مجارى المياه على السموم ۸ 

(۴) وتاية الفط والزروعات 

۷ س صد رت جلة قوانين خاصة بوقاية القطن والزروعات»؛ من ذلك : 

قانون نمر ٠‏ الصادر فى ١١‏ ارس سنة ۱۹١‏ بثأن وقابة الزروعات من 
الات امنتقلة من الطارج 

وقانون رة ٩‏ الصادر ف ٩‏ ابريل سنة ۱۹۱۳ الماص ينع انتشار دودة النعلن 
من زراعة البرسيم والنى, ایقفی بنع ری البرسيم المسقاوى بعد اليوم الماشر من 
شر مایونی کل سنة 


0 راجم استثناف ململ ۳۰ بونیه ۷ NM EREN‏ 
بوتیە 1۹14( س 6( 


س — 

وقانون رة ١١‏ الصادر ف٠‏ إونيه سنة 1۹١۸‏ بالندابير الى تتخذلقاومة دودة 
القطن ؛ وبقنضاه مى ظهرت ف أب أرض دودة القطن أو ظهر بيضها أو غير ذلك 
من اشرات أو الامراض الى تمتبرها وزارة الزراعة 
وجب بليغ عدة البلد أو شيخه بلاتأخير لاخطار عامل وزارة الزراعة + وجب 
فى املال نزع واحراق أوراق شجر اقطان اذى يظهر علبها ذاك البيضٍ 

وقانون نمرة 4١‏ لسنة ۱۹٠١‏ اللاص بالندابير اللازمة لمع خاط الانواع 
امختلنة من تقاوى اقعان : 

وقانون رة ٠١‏ لسنة ۹۲١‏ بالاحتياطات الى تتخذ لابادة دود لوز القطن 
ودود يذرة القعلن 

وقرار وزارة الزراعة المادر فى ١‏ أغسطس سنة ۱۹١١‏ بثأن إادة 

الاود التكامن فى بذرة القطلن بلاج 
)( llدة‏ lۈj| Destruction des sauterelles‏ 

۸ - بقنضی الامر امال الادرفی ۲٢‏ ابريل سنة ۹۰٤‏ كل أرض 
يض المراد فيا مقدارا يترئب عليه خطر عام يجوز المديرين والحانظين 
ومأموری الرا كز أن أمروا رها بالحاريث بطريقة تؤدى الى تمريض 
البو يضات لابواء » وأما الاراضى الغزرعة خضارا أو ءقانى أو قطنا أو قصبا 
فنحرث بالأس فقط بقدر مایمن استيفاء حر نما بدون قلع النبات 

رابما ‏ القيود المومنوعة لظ واناءالأروة الاهاية 
)١(‏ الفيود اثلاصة بالناجم ونحوها 

۹ - نت لاأحة المادن ال مانية المؤرخة ٤‏ حرم ۴۸١‏ س ١٠ابريل‏ 
4 ء وال اری الممل بها أيضاف مصر ء بض الشروط والقيود الى جب 
على الاك اتباعها “١‏ 


(۱) ونس هده اللاحة وارد فی قاموس الادارة والقضاء افیلیب جلاد جزء ۳ ص ٣٥‏ 


ي ا 
(۲) حابة الا ثار العارة 

۵١‏ - عرفت المادتن ٣و٣‏ من القانون نرة ۽ الصادر فى ۲١‏ إونيه 
١‏ ال ار وينت أنواعها >كذاكعرفت المادة الاولى من النانون رة ۸ 
الصادر ف۱۳ ابریل ۱۹۱۸ الاثر الذى يعتبر من آثار العصر المری ٤‏ وقسمت 
ال ار فى هنين التانوين الى ثار عقارية وآثار منقولة > واعتيرت الادة ه من 
القانون نمرة ٠‏ اسنة ٠۹١١‏ ضمن ال ار المقاريةالا ثار المنقولة الثبتة فى الارض 
الى یصعب قلا 5 

أما من حيث الا ثار المتارية 6مف تسسا «غانوتامه قد جاء 
ف‌المادة ۸ من القائون السالف ذ كره أنه يسوغ للحكومة أن تنقل مى شاءت 
أى أثر عقارى يكون فى ملك أحد الافراد » أو أن تبقيه فى محل وقازع ملكية 
الارض الى هو على سطلجها أو فى بإطلها طبقالقوانين تزع الللكية المممول بها 
الآن لانفمة المابة ء وعند تقدير التمويض الذى على الحكرمة دفه زع 
الملكية لايلنفت الى أن فى الارض آنارا أو الى متدار ما تماويه تلك ال نار 
سوا »كات على سطح الأرض أو فى بإعلما » ومع ذاك قان التعويض الى بقدر 
بهذه الصورة پزاد عليه مقدار ٠١‏ فى الاثة مئه 

وفى حالة ما اذا أرادت الكومة تقل الأثر فما لاأتكرن مازمة بأن دف 
الى مالك الأرض الا تمويضا معادلا لمشرة فى الالة من القيمة المقيقية لجز 
النى يشغل الأثر نبا 

كذلك جاء فی الاد ٩‏ ان کل مكتشف أثرا عتاريا وكل ءالك أو ستأجر 
أوکل مستول على رض یظهرفیها ر عتاریبازمه أن يبلغ قالطال عنذاكا. 

وقد جاء فى المادة ۽ من القانوننرة ۸ لسنة ۱۹1۸ اللاص عباية آلارالعصر . 
المريى أنه يجوز الحكوة ان تمزع ملكية الاعيان الابتة غير امبلركة للحكومة 

° 


ا :ا 
المسجلة أو الى تسجل فى المستقبل فى عداد آثار المصر المرب » واته لا جوز 
حدمها ولا تقلا کابا أو بعضا ولا تجديدها ولا ترميءبا ولا تمذيلا بأية طريقة 
كات الا برخصة من وزارة الأوقاف بمد أخن رأى بلنة حنظ الا ارالمريية اخ . 

ومن حیث الا ار انر 5مف نلاه اده نامه فان من يمار عل آثر 
منقول على رض ما أو فى باما يازمه ( اذا م يكن بيده رخصة صادرة مسب 
الأول بلطفر) أن ببلغ ذلك الى السلطة الادارية الاقرب اليه » ويسم الأ 
اكتشف البها أو الى رجال مصلحة الآ ثار وذلك فى مدة ستة أب ( ءادة ٠١‏ 
من القانون رة ٠١‏ لسنة 1۲) 

ومن یکو ن بيده رخصةويكتشف أثرا منقولا يط نصف الأ شياء الكنشنة 
أو صف قيمنما ( مادة ١١‏ من القانون رة )١6‏ 

۷ = البعت ع انار لا يجوز لأى اسان عل مبجسات أو 
حفائر أ وکح آتربة ابحث عن آثار ( ولو کابت الأرض ملک ) ٤‏ مال یکن 
فى يده رخصة بذك صادرة اليه من وزارة الأشغال ناء عل طلب مدیر وم 
مصلحة الآ ثار تيين فبا لإهة الى حكن اللفر فبها والدة الى تكون هشار خمة 
مممولا بها ويمطى ا رخص له جزءا من الا ثار الكتشفة أو قيمة ذلك الإزء 
( مادة ٠۴‏ من القانون رة 14 لسنة 41۲ ) © 

امسا = القيود المومنوعة لاصال المالى 
۲ = الزراعات الممنوعء ‏ زراعةالدخان والتنباك منوعة فى كافة 
اء ااقطر المصرى قنضى الأ مر المالى الصا ذ 


۱( داہج ینا ترا قرار وزارة الاشتل السمومية را 
فا بختص اعمال المفر بحت عن الا ثار التارخية ( ررق ر : القوائين 
والقرارات والاوامر السباسية والادارة اخ بإالاحتراك مع عبد النتاح اليدبك الجر الأول 
(YY‏ 


TE 
بالأمر المالى الصادر ی٠٠ مابو سنة ۱۸۹۲ ؛ ومن بزرع دخانا أو تنبا کایجازی‎ 
بدفع غرامة قدرها ۲۰۰ جنیه مصری ع نکل فدان أو جزء من فدان » فضلا‎ 
عن مصادرة واتلاف الزراعة أو احصول‎ 
فارسسئة‎ ٠١ كذلك » لأسباب صحية ؛ بقتضى الأمر المالى الممادر فى‎ 
ء زراعة الحثيش‎ ۸۹١ المدل بال مر المالى الصادر ى ۲۸ مايو سنة‎ » ٤ 
ه١ منوعة فى جيع اء القطر الصرى » ويماقب من بزرعه برامة قدرها‎ 
جنیہا مصریا ع نکل فدان أو جزء من‌فدان › ونی حال تکرر:الفمل یکون مقدار‎ 
الغرامة مالة جنيه مصرى‎ 
(ب) - القيود القانونية لاما اللاص‎ 
س أغلب هذه القیود منصوص علا فی القانون شه ؛ مثل حتق‎ ۳ 
الرور وحتق اسيل » وهناك طائفة أخرى من القيود | ينص علبما القانون‎ 
اذ قضت بأنه لايسوغ‎ ٤ صراحة » وككن الحا كر رتا بناء على اققواعد المامة‎ 
. وستتكلم على النوعون‎ ٤ المالك أن يستعمل حت استمالا يضر بحت ابلار‎ 
القيود المنصوص علا فى القانون‎ )١( 
أمابالنسبة انوع الاول ء أى التيود النصوص علها صراحة‎ - ١١ € 
: فلہا تشمل ما بای‎ ٤ فی الفانون‎ 
>» حتقوق الارتفاق اللاصة باستمال مياه ار ع والمصارف‎ )| 
“ (Bomage )gul gis (¢ 
النسوير المبرى والاشتراك مع امار فى ا لالط المشترك»‎ )٣ 
» احداث الناور والمطلات‎ )٤ 
ه) السافات الواجبْ اتباعهاباسبة البانى والاشجار ء‎ 
حق[الرور»‎ ( 
>» حق الثفة‎ ( 


~~ 
۸) عدم جواز توقيع المجزعلى الأملاك الزراعية الصغيرة 

وسنتكلم على القيود اة الاولى عند الكلام على حقوق الارتفاق » 
ونتكام على حت الشفمة عند اكلام على أسباب اللكية واللقوق المينية 

أما عدم جواز توقيع المجز على الاملاك ازراعية الصغيرة ققد صدر 
به القانون رة ٤‏ لسنة ۹١۳‏ المعدل بقائون نمرة ٠١‏ لسنة ٠۹١١‏ + ومدار 
الكلام عليه فى قاون المرافمات 

(٭)القیود الی قردتہا الماک لاصيال اللا ص ”° 

» توجد أعال كثيرة قد يممابا امالك بناء على حق مللكيته‎ - ٠۵٥ 
ولكن ينتج عنما ضرر للجار ء كا اذا أوجد الالك فى أرضه آلة يتصاعد مها‎ 
دخان كثيف بدرجة نضر بازراعات الجاورة ونجمل اقمة الناس ف تلك‎ 
هة متعذرة‎ 

وم تنص القوايين على قبود بانسبة نه الاحوال » فهل بباح للاك أ 
أن يستعل مله فى مثل ذلك من غور قید ولا شرط ؟ 

اقد سبق القول بان احا کم فى فرنسا قضت بأنه وان كان المالك حرا 
ا کا شا الا انه لایسو غ لآن یستمملهاستمالا یضر بصا ابلار 
مقون أيضا على تقرير هذا المبداً » ولكن ماهى 
حدود هذا الا + وعلى أى القواعد استندت اجا ك وكذا الشراح ٠‏ هذا 
هو موضوع بحثنا الان ء وستتكام أولا على احكام اماک ورا الراح 
فى انون الفر سىء ثم بعد ذاك تكلم على اموضوع فى القانون المصری 

ڪام اھا کم فى فرنا 

- تطبیۍ الارة ۱۴۸۴ س طبقت الما کم المادة ٠۳۸۴‏ 
فرنسی المابلة الادة ۲۱۷/۱۰۱ مدق معبرى الی بقتضاها د کل فل نشا عنه 
(۱) داع کتاہتا عاق حق اانکیة س ۹ س ۸ 


ول 


ضرر نھ وجب مازرية عه ريش الغرر» _ 


خط أو تقصير ماده منسوب لافاعل » الذى رتك النعل اما بقصد الاضرار» 
ويقال فى هنه ا لاله انه أرتكب جرعة أو جنحة مدنية لالا 61٤‏ وأما 
أن یکون ارتکابه لانمل نتيجة اهال أو عدم انتباء اخ ( ادة ۱۳۸۳ فرننی) > 
وتس هذه الالة شبه جرعة أو شبه جنحة مدنية ازات انال أوساي 
وقد طبقت الماك هذه المادة فى الأحوال التي 
)١(‏ ف حا مااذا تممد الالك الاضرار باإار “كا اذا أقام فوق سطح مزل 
مدخنة لا موجب هما ولا على لمينة الغزل اتلارجية ی رونق » بل الک کان 
وضعها بقصد ضرر ال ار وحجب الثور عله“ 
وى قضية اتهز فا مالك فرصة استمداد جاره باقيام بالصيد فى أرضه 
الجاورة فأحدث بسوء قصد » بدون أن بخرج من مللكه ء جلبة وضوضاء مد 
تنفير حيوانات الصيد "“ 
وقررت الحا ک انه اذا استممل الالك حقه من غیر أن یکون له من هذا 
الاستمال قائدة أو منفمة ٠‏ وان بقصد أن يضر بلشير ٤‏ ان حقه بمترغير جالز » 
وجب عليه أن قوم بأداء التمويض » اذ انه ى هذه اللا0 لا يريد أن يستمنل 
حقا بل بريد أن ينف قصدا سیا 
والشراح متعقون مع الماک فى هذا التطبيق 
(ب) ف حا حصول اهال من الاك ٤‏ اذا کان فی امکانه نینم الفرر 
باختياطات يتخذها » ولكنه لم يفعل » والفرق بن هذه املال واللا0 السابقة أنه 
فى هذه اللالة يكون للك فائدة من السمل الذى قام به وتتج عنه ضرر لجار“ 


٩ س‎ ۲ — ٥۹ دالوز‎ ۱۸٥ مابو‎ ۲ Colmar slg (1) 
۱۹۹٩ — ۲ — ٥٦ دالوز‎ ۱۸٥۹ لپوت ۱۸ ابریل‎ )۴( 


=( 
ولكنه كان يمكنه أن يحصل على تفس الفائدة أو مارب مما بأخاذ احتياطات' 
وعلى ذلك ححكمت الها ك سئولية امالك فى حالة ما اذا تصاعد من ملك 
دخان أو غازات أو محوها مضرة با ار ٤ی‏ حین ان هکان ف امکانه ٤‏ لاذ بمض 
الأعمال » أن نما ء كا لو جمل للمدخنة أنجاها غير اتجاهبا المالى 
وجهور الشراح متفق مع الحا كر نى هذا النطبيق أبضا 
)+( الا أن الجا توسمت ف تطبيق المادة ٠۳۸۲‏ » وقضت بمسئولية 
الاك فى حالة ما اذا عمل عملا ولم يقصد الضرر بالغير “ وقام بكل الاحتياطات 
الضرورية نع الضرر عن ال مار ء ولكنبارغم م نكل ذلك أحدث عله ضررا 
به ٤‏ وصدرت أحکامها بأن امالك یکون مسولا فی حال ما اذا زاد الفرر عن 
المضار المادة الى يستاaا‏ | Inconvenients habituels inh¢rent°"?رl glk‏ 


au voisinage 

وقد حكمت بناء على ذلكبسئولية الالات الذى يتصاعدمن ملك أصوات 
أو دا ن کثیف أو غازات تضر بالغیر وان کان انكل الاحتیاطات 

ونی قضية قط فما ال مار من المركة الناشئة من صعود تلامذة مدرسة 
ونزوطمم نحو نمانية مرات فی الپوم ٩‏ 
ˆ بل ان لجاک قضت بسثولية امالك اذا جمل مازلا له جور فانه يكون 
مستولا الجيران عن الضرر الادى الاش" من نقص قيمة الأملاك الجاورة 
والصرد الدب انی يسببه ثل هذا ابلوار n‏ 


() داج تقض ۱۸ فبایر ۱۹۰۷ دالوز ۱۹۰۷ س ۱ س ۳۸١‏ وگملیق ریبیرت 
Riper‏ لبه » سیړی 1۹۰۷ = ۱ س ۷۷ و ۱٤‏ فرایر ۱۹۱۰ دالوز ۱۹1۰ 
۱ س ۳ا سی 1۹1۰ | ۲۹ 

(۴) باریس ٩‏ دیسیر ۱۹۰٤‏ دالوز ۱۹۰۵ — ٣‏ س ٢۳سییی ۱۹۰٥‏ س س 


\Vo . 


(۳) تقض ٥‏ پونیه ۱۸۸۲ دالوڑ ۸۳ | س ۱ ۲۹سییی٤۸‏ = | س إ۷ س 
دبوم Rio‏ ۲ وفبر ۱۹۰۱ سی ۱۹۰۲ — ۴ — 6۸ ٠‏ 


ES 

۷ - جاوز امار الموزم للهوار - فبالنسبة لتطبيق الأخير» 
أى حال ما اذا تجوزت المضار اللازمة الجوار تفرق الحا كر بين اللضار المادية 
convenes ordinaires, habituels, normaux‏ وهی الى لجار أن 
پتحماہا > ) اذا قم مبانى نثأ عنما حب الضوء عن امار > وين المضار 
غير المادية ٤‏ ونی ھنہالا تک اھا کر ستو ة المالك + وتمتبرأن السمل 
أصبح غير جائز من الوقت الذى بضر استمله بالغير » وهذا بلاشك وسم 
فی ممنی الللطاً ما 

ولكن ماهو الضابط ادي بقتضاء تحدد الأأعال الى بيكون الك الح 
فی ان پباشرها من غیر أن يمأل عن آُی تمویض » والاٌعال الی مئر غیر 
جائزة ؛ مى يمتهر الالك أنه أساء استمال حقه » ٠ا‏ هى المضار المادية الى جب 
على الار أن يتحملپا ؟ 

ا ضع افاج خابا اك بل ترک اتی انی انی رر ن کل 
حالة ما اذا کان الممل پعتهر ضارا بابلار من عدم ° 


الشراح فى فرنسا 
۸~ امنعرف فى الرأى - اقم الشراح بانسبة لال 
الأخيرة » فبعضم برى رى الجا ج من حيث النوسع فى نظرة الط ء والبعض 
الآ خر برى أن المادة ٠۳۸۲‏ لاتطبق فى مثل هذه الأ حوال 
۹ - ری فريس مى اشرإع - فن رأى الفريق الأول أن الارة 
۳۸۲ تنطبق ف یکل الا حوال الی فبا بسىء امالك استمال حقه > ولکاهم 
اختلفوا فما ينهم فبا يتر اساءة لاستمال المقوق 


(۴) قش ۱۹ | کتویر ۱۹۱۰ داور 1۹1۴ س | س ۲٣۷‏ سی ۱۹11 
ا و ا 


- 4~ 
فن رأی البمض '“ وجوب التفریق بین ال مرمان من المت ٥نا‏ ۷مم وا 


la Iêsion d'un droi( الاعتداء على افق‎ ûy d'une jouissance 
بل‎ ٠ فالأعمال الى تحرم امار من المتع بها لا رتب علبها مسئولبة امالك‎ 
الذى ترب عليه المسثولية هو الاعتداء على حت ال جار‎ 
ومن رأى البعض ”“ أنه يجب التقريق بن المرمان ٠ن الفائدة‎ 
la lêsion d'un droit Î Jl «ells la privation d'un avantage 
وأن الالك لا يكون مسئولا الا فى الال الثانية‎ 
“ والبعض فرق بن استمالحق اللكية المادی والاستمال غير المادى‎ 
L'exercice normal ou anormal (lu droit de propriêté 
ولکن ہولاء الشراح جیما ) ضعوا تمریفا للاحوال الى بعتب فیا عمل‎ 
الماك حرمانا من المع ء أو من الفائدة » أو اعتداء على الم » أو الاحوال‎ 
“٥ اتی یکون فیہا استمال حق امالك عادیا أو غیر عاری‎ 
رای فر ی اشر می الشراع س ادات انتقد فریق آخر‎ ~۰ 
نظربة سوء استمال اللقوق ؛ وقرروا أن المحق لابجكن أن يكون ف الوقت ننه‎ 
فلا یکن الول بأن‎ ٤ فالمتی ینمی حیٹ بدا سوء الاستمال‎ ٤ جائزا وغیں جائز‎ 
جناك استمال خالف لقانون ٤او داه ٤هن لان تفس العمل لایمکن أن یكرن‎ 
بوردی لا کنتاری وشوفو بده ۲۱۷ س اوېری ورو‎ )۱( 
۱۳۳۲ س ۰۴ وما بمدها س اوران ¶ نبدة‎ 
بلرندیل 1٥1ص0[ ف سییی ۱۸۹۷ — ۱ — ۲۷۳ تلبقا على حم النقضش‎ )۴( 


المادر ف |١‏ توف ۱۸۹٩‏ 

1es transformations «lS J Joseph Charmont gal gl (%) 
4 — YA du droit Civil 

)٤(‏ راج م تابنا نطاىحق النكيةس ١١۳‏ وما بمدھا س وقد کیت الما کر بان المالات 
ان بقیم على ملک مبائی مہا بلغ ارتفاعها ولو حجب عن جاره الئور وبالىکس قضت بانه لیس 
الماك أن يلد" على ملك آلات يتماعد منها الدخان وذات رمان ال ار من المواء التىالةى 
له الق فه — وعلى حسب رآى الشراح الذن حن بسددهمیکون حجب انور حرمانا من 
التمتع أو من الفائدة ويكون المرمال من الهواء النني تمد على التق فلماذا هدا التفريق 


4 س 

فى الوقت تسه مطابقا للحق وخالنا ۾ “ 

وبناء علیذاك بری‌هذا الفریق من الشر اح انه لایمکن تطبیق المادة ۱۳۸۲ 
فى الاحوال الى يستممل ها الالك حقه من غير أن يقصد الضرد بإبمار مع 
ااذ هكل الاحتياطات اللازمة لانه لاإجكن نسبة التقصير أو انلطاً ايى ”“ 

۱ ومن رأی البعض أنه چکن فی الال الین بصددها اعتبار 
المالك مسؤولا عن الاعمال النانجة ببب حوادث الجادات الميلركة له 
Responbiiê du fait des choses inanimées‏ » وأ الواجب تطبیق 
التقرة الاولى من‌الادة ٠١۸١‏ الىمتتضاهاد لأيكونالانسانءازمافقط عن الفرر 
الذی پتسبب‌عن عمل ننه ۲ه؟ "۲٥۳۰‏ ۵۲ بلأیضاعن الفرر الذى يسبب 
عن عمل الاشخاص لين يكون مسولا عنم وعن الاشباء الى تحت حفظه 
des choses que on a sous e gare‏ "واه تتضى هنەاڵادة توچ 
قرينة نا0٠٤٠‏ على وجود الط عل عانق صاحب الشىء + فالجى عليه 
لايطلب مئه ائبات خط امالك ؛ بل يطلب مئه اثبات وجود رابطة سببية ين 
الشىء والضرر » ولا يتخلى امالك من المسؤولية الا بإئبات أن هنلك قو 
أواهالمن المدين 

والبعض الآ خر رأى تطبيتق نظرية الخطا المادى احض ° م٤1۸‏ 

de la faute purement objective ou des risques 

ومن هذا النفر الاخير سالى «عالءام5 النى رى أن المادة ٠۳۸١‏ 

لاتنص على وجود أية قرينة ٤‏ وما هالا تطبيتى لادة ۱۳۸۲ ٠‏ وأن المادة ٠۳۸۴‏ 


.  لبلاق‎ » 1ءن 5720 السثرلوالمقد‎ 1v بلانپول ۲ بدة ۸۷1 وماہسدھاس لین‎ )۱( 
٣٣ا س‎ ۱۸۹٩ الاتقادية‎ 
کولان وکاییتان ص ۷۹۱ وما بدما‎ )۴( 
De la responsabilité du fait des 4ES Josserand dugg) (%) 
choses inaniméeê, 1897, p, 51 
Les accidents du travail et la +l Saleilles gl gl ($) 
9 £ ئبذة ¥ وما پىدماس‎ response Civile, 1897 


4 سم 

لاتتطاب أن يكون هنالك فل مالف لقانون ٤‏ بل تشرط وجود. فمل رتب ` 
عليه ضر ر e۵ 11٤‏ ەل ن1 › فلا محل البحث عن ية القاعل » بلببحث 
من النعل تنه 

۲ -الترامات البوار ‏ ويستند بمض الشراح على المادتين ٠١١‏ 
و ۱۳۷۰ مدتی فرنسی الین تنصان على الآتی : 

مادة ٠١١‏ : أوجب القانون على ال ملاك الزامات مختلفة لبعضيم على إعض 
بقطع النظر ع نکل اتفاق بحصل ينم 

مادة ۱۳۷۰ : توجد بعض المقود من غير أن بحصل أى اتفاقلامن طرف 
اللنزم ولا من طرف اللازم ل وبمضما يقررها اتون » والبمض ال خر ينا 
عن فمل خاض بالشخص ال لازم - والاولی هی الالزامات الى توجد قسرا 
avolontnirement‏ مثل الالنزامات الموجودة بين اللاك المتجاورين أو 
الالزامات الواجبة على الاوصياء أو غيرم من المديرين الذين لايمكنهم رفض 
الاعال الى تسند الهم .. ٠‏ 

فيرى الفريق الاخير من الشراح أنه بقتضى هذه النصوص يجب على كل 
مالك أن لا يستعمل ملكه استمالا يضر با لار ٤‏ وهنا الالزام الاج من الجوار 
النزام سلى ؛ اذ بيجب عل ىكل مالك الامتناع عن بمض الاعمال ٤‏ وفى حالة 
الاخلال هذا الالزام لانطبق المادة ۱۳۸۲ يل تطبق المادة ٠٠١١‏ الى تقضى 
بأنه اذا كان الالتزام عبارة عن الامتناع عن أمر فيجب على الخال أن يقوم 
بقع التموبضات جرد الخالفة ء وتحصل الخالقة كا اذا ارتكب الاك فلا 
لايدخل ضمن مضارا وارالمادية ٠‏ والقاضى هوالذى بقررذلك حسب الاحوال» 
ولیس على اجار الا أن ثبت وقوع الضرر من الالك 

وکن الشراح النين يرون هذا الرأى مختلفون فما ينهم »ابض يقول 


س 
أن الازام هنا ناٹیء عن شبه عقد ‏ eللع‏ )»مامه اهدي 0نادچناداه » 
والبەض قول انه شیء عن القانون eاەچ16‏ مەناەچناان ”° 
القانون الصرى 
- قضت الاک المصريةانباع ما حت به اھک اففرنسية ان حت 
المكيةفى مصر لبس أوسع عطاق منه فى الاك الاورويية ؛ وعلى اتلصوص 
فى فرنسا > حيث قلت من القانون المد الفرنسى أغلب النصوص الواردة 
فى القانون المصری » وقررت ف كثير من أحكاما انه بجب على الاك أن 
يتصرف ف ملک بشرط أن لايستعمله استمالا خخالفا ومضرابابلار ° 
واستندت ا حك الممربة على ماقررته اج النرنسية + وعلى قواعدالمدل 
والانصاف؛ وعلى الادة ۳۸ فقرة ثانية ٠٠/‏ الى جقنضاها ليس لالك الماثط أن 
بېد»ه جرد ارادته اذا كان ذاك بترتب عليه حصول ضرر لجار المستثر ملك 

(۱) تیه طابر 4 نبا2 0 9 

(۲) بلائیولجزء| ئبدۃ ٩4۷‏ س کایتان الب الاتقادية ۱۹۰۰ س 10 ومارندما 
۲۲۸ وما پندما 

وقد وجه الي هذا ازآى اله لايكن اعبار الإوار به عقد لالالقائون ينس على افتاه 
کدلك مع أل بوتییه الذی تلت عنه أ كث آبواب القانون کلم علب هکشبه عفد فکوت 
القانون پستیر نبدا رای بوتیه » فضلا من آله لو اعتبرنا اجار شبه عقد فان بمش الاعال 
الى قد بجريما الاك وتضر بنيره لا تدخل فى «ذا الالام لان الأزامات الى تنص علب الاد 

۷۰ لاتوجد الا ينال إيراناللاستين على آنه قد تضر بمش أعال اللات بنيء من‌الجيران 
من لا یکو متلاصتا 

ولا يبر الجوار الزاما ماما اشا عن القانون لان القانرن انا أراد فى الادة إ١‏ 
و ۱۳۷١‏ الاشارة الى حقوق الارتفاق الواردة فى مادة 0 تحت عئو ل حقوق الارتفانى 
القررة جتتضى القانون لاتقربر مثل هفا الاتنزام ولاجكن تفررر اتام عام يعابق على كل الاك 
من‌غیر نص‌خاص(راجع ریییرت س )۴۷١ ۴۷٤‏ 8 

(۳) را جم استتافختلط۳ مایو ۱۹۱۱ مموعة التشریع والاکام ۲۲ س ۱۸۹۸ , 
ایل ۱۹۱۲ ( ۲۶ س۴۳۹۹ ) س ۱١‏ بون ۱۹۰۹( ۲۱ س ۳۷۸ ) س ۳١‏ ابریل 
۳( ۵ا س ۲۹6 ) س ٩‏ فیرایر ۱۹۰۰ ( ۱۷ ص ۱۱۷ ) س ۳ ماپو ۱۹۰ 
(A)‏ ۰ 


mw —‏ 
بحائطه مال يكن هدهه بناء على باعث قوى » وعلى الادة ٠١‏ فقرة ني ٠١/‏ فقرة 
ثانية الى بقنضاها تيع فى حت الارتفاتق « شروط المقد الذى ترت عليه وجود 
ذلك التكليف وعرف البلد ×سه٥ه!‏ ععهءں 5ء[ » وبا أن المادة ۳۸ قرة 
۴ ققرة ۲۲ ٠۰‏ قترة ٠١/١‏ قارة ۲ مأخوذة من إلشريعةققد قضث الها 
الختلملة بأيجب الرجوع الى أحكام الشريمةالىتمترعرفا ليلد لفض ال لصومات 
واش اکل ای ثا ببب الموار 

وبحسب أحكام الشريمة الفراء يجب على الاك أن يتصرف كيف شاء 
فی خالص ملک ٥ا‏ یکن تصرنه ضرا بار ضررا فاحثا “» وعرف الضرر 
الفاحش باه ما یرن سببا لوهن‌البناء “ أما ٠ا‏ ينع النافع الى ليست من الموائج 
الأملية فليس بضرر فحن ”“ 

ولم تيون الحا كم المصرية الد الفاصل بين أعال الماك الى تدعو الى 
مسثولیته والاعال اتی لا کون فأ مسثولا ما يحدث لجار من الضرر “> 
وا كتفت بض هذه الأٌحكام بالقول بأن امالك يكون «سثولا عن الاستمال 
الذىيحدثللجار ضررا جا 7چ eءەز4ءم‏ ”» والبعض قرر ان امالك 
لا یسال عنالمضار انپ م٤ mondes in00 0v‏ 9„ 

على أن الما ك المصرية قضت » مثل اجا ك الفرنسية ء بأن التاضىهوالنى 
یقرر فی کل حال ١ا‏ اذا کان الضر ر الناشی' عاديا أو غپرع‌ادی “ 
(۱) ماد ۷ه مرش الان ٣‏ ا 
(۴) مادة ۵۹ مرشد المرال . 
)( استشاف مختلط ‏ ابريل ۱۹٠١‏ بموعة التشريع والاحكا ۱۷ س ٠۸۹‏ 
() ۳۰ ابریل ۱۹۰۴ جوعة الندريع والاڪام e‏ ص YE‏ 


(۵) ۴۳ توقير ۱۸۹ بموعة التدريع والاعام ه ص ۲١‏ الجبوة .الرسبية لمحاكر 
تلط ۲۸ ص ٣٣۳‏ 


r 


(ج) القيود الاتفاقية الفيدة لمق اللكية"“ 
Restrictions conventionnelles apportées au droit de propriété‏ 
4 - قان انه جوز للاك أنحتفظ بکل الوق ىنغو ما ملكيته » 
و يجوز ل أن يقل بضبا الى النير » قاذ قال الى الفير بمضما ثل حق الاتقاع 
أو حقوق الارتفاق قانه اذا أراد أن يتصرف ف ملك بمد ذلك فلا بمكنه أن 
ينمل الا مع حفظ المقوق الم كورة أنى يكون قدقررها لصمالع النير 
كذلك يجوز الك أنيتفق مع النير على عدم جواز الصرفف ملكه > 
وقد أجاز القانون الدنى الفرنسى ضسه هذا الانفاق فى حالنين » وها الال الى 
بشترط فما فی عقد الزواج عدم التصرف فی المہر امامل ٤ع‏ ( مدئى 
فر نس ی۰ ٠٥٤‏ وما بمدها )وسال الاستبد الات ا إائزة ×٭ونص ۲م 0۸نا Sul‏ 
( مدل فرنمی ٠١١۸‏ وما بمدها ) ء أى الأحوالالميشة النصوص علها 
ف التانون الى يشرط فيا على الوهوب له أو المومى اليه عدم التصرف 
فى الأأموال الممنوسة له وحفظما مدة حيانه ثم انتقالما لفيره بيد وفاله » على أن 
الأ صل ان الاستبدالات منوعة ( فرنسى١۸۹)‏ ولا تجوز الا فى الأأحوال 
المبينة فی الادتین ۱۰۶۸ و۹٤١٠‏ التتدم د كرما بالشروطال نكررة فا 
كذلك فان التانون | نسی الصادرف ۱۴ بوليه سنة ۱۹۰۹ » على مشال 
(۱) داج تابا طاق حق الاک س ۴۳۸۹ وما بندها 
(۴) مادة ٠١١۸‏ : الاموال ال اللأبإء والامات أذيتمر فوا فايس و غم أل يمطوها 
جيمها أو بشہا لواحد أو أ كث من أولادهم بمقد بين الاياء أو بوصية مع اشتاط رد 
هذه الاموال الى أولاد الموهوب الهم الذين ولدوا أو الذبن بوادون م كان هؤلاء الاولاد 
من الدرببة الاولى فقي 
مادة ۱۰٤۹‏ س کون صحيحا فى حالة الوت عن غير اولاد التصرف الذى يكون التو 
قد أجراء بقد بن الاحاء أو O AA‏ 
أو بمض الاموال غير المجوزة انوا في تركته مع احتراط ردها الى أولاد الاخوة أو 


الاخوات الوهوب الیم اقین وادوا باشل آر این بوادون متی کان لاء الاولاد من 
الدرجة الاولققط ˆ 


س — 

القواببن الام ريكية الى لاتجيز ا لجز على ازل معاءء 110 » أبلح فلك أن 
جعل من مازله أو بعضه والأراضی الجاورة للمنزل م یکانت قیمنہا کلبا لا تزيد 
على ۸°۰۰ فرك ما سىم Bien de lam ille îî laJ|‏ “وبصيرهذ الك غير 
قابل الحجز عليه ولا يعكن التصرف فيه الا بشروط مخصومة 

آما القانون المرى فلم ينص على هذه الاحوال وانا جل للاك ال حت 
ف أن إوقف أمواله ويجملبا بذلك غير قابلة تصرف فما » وانه وا ن کان القانون 
رة ٤‏ لسنة ۹١۴‏ أهلى ( قانون رة ۳١‏ لسنة ۱۹1١‏ مختلط ) نص على عدم 
جواز توقیم المجز على الاملاك الزراعيةالسغيرة ؛ ولكن هذا القانونلايقيدحرية 
الاك من حيث التصرف » وأا قط لاعميز توقيع ا جز عل الاءلاك الزراعية 
الى يلكا الزراع الدبن ليس طم من الاطيان إلا خسة أفدتة أو أقل الا 
فى أحوال خاصة يينت ف القانون المكور » وليس ذلك وجب اتفاق الماقدين 
بل بقتضى القانون ٠‏ ولذلاك قد ذكرنا عدم جواز توقيع المجز على الاملاك 
الصغيرة بين القبود القانونية القررة الصا اللاص 

ویحشنا الان فا اذا کان يسوغ للالك أن بتفق على عدم جواز تصرفه 
فى ملمكه فى غير الاحوال المنصوص عليها صراحة فى القائون ؛ وسنبحث هذا 
ا لموضوع أولا ف القانون الفرنسىء ثم كام عليه فى القائون ا مرى 

فی القانون الفرنسی 

٥‏ - اختلف القضاة والشراح فى فرنسا اختلافا شديدا + فيا 
تيز اجا الاتناق على اشتراط عدم التصرف المؤقت » وعلى اللصوص 
فى عقود النبرع لكثرة استملما فيبا ء فيد الللاف على أشده بين الشراح » 
فم ٠ن‏ يبعال جميع اشتراطات عدم التصرف سواء كانت مؤقته أو مؤبدة ؛ 
ومنہم من پری رأی الحا ک وتتط پبحث عما رر هذه الاحکام ٤‏ ومنہم من 
اول عل نرقة أخرى 


=) حا‎ 
la Jurisprudence sli. all ری‎ 


1 - فرق انحا ج يبن اشاراطات عدم التصرف الؤبدة 
Clauses nalienabilité perpétuelles‏ واشتر| اطات عدم التصرف 
اؤ قت e5 ¡nana Lempe»‏ وتقضبېطلانالاو ىو پصمحة 
الفاة » 
وبلاطلاع على الاحكام الحتلفة الصادرة من الحا ك يكن استبخلاص 
القواعد ال نية للتفرقة بين الاشتراطات المؤبدة وامؤقة : 
یکون شرط عدم النصرف مؤقتا اذا کان محددا فتط دة حياة ناقل 
الللكبة مهمون ”أو شخص أجنى دعا من ء لابه فى هناللالة يكون 
لن تنتقل اليه الملكيه أن يؤمل زوال اثتراط عدم التصرفءولكن اذا كان 
اشتراطعدم التصرفلدةأطول من حياة نال الككية أوحياة الغير فاله يكون مؤبدا 
أما اذا كانعدم التصرف لماة حياة من انتقلت اليهالملكيه 4نلناممع" » 
أو لمدة غير محدودة أو طويلة ۳5٠ا‏ عهه1 صن فيعتبر الشرط مؤيدا 
وقد اعتبرت مض الحا ك ٠۷‏ سنة مدة طويلة ١ء‏ وبعضها اع 
مدة طويلة ” » وبمضما | يعتير مدة ٠٠‏ سنه مدة طويلة "° ٠‏ وبىض الجا 
(۱) راج کم ۸۵8٩۲8‏ ۲۹ بونبه ۱۸6۲ دالوز ٤۴‏ ۲س ۲۱۸ وهوآرل 
حکم صدر فی الوضوع وتتش ۲۰ اربل ۱۸6۸ دالوز ۱-۵۸ - ۱۵٤‏ سینی ۵۸ 
۹-۱ و ۲ بار ۱۸۹4٩‏ دالوز ۱۹۰۰ |۴۳ 
(۴) لبون ۱۲ بوبه ۱۸٥٩‏ سیری ٤٥-۲-٥۹‏ 
(۴) تقض ۱۹ مارس ۱۸۷۷ دالوز ۷۹ | س ٤٥٥١‏ سیری ۷۷ =| س۰۳ 
و٤۲‏ بابر ۱۸۹۹ دالوز ۱۹۰۰ = |۳۳۱ 
)٤(‏ الجرائر ۲۰ بابر ۱۸۷۹ دالور ۱٤۳-۲۷۹‏ 
)٥(‏ لیون ۱۷ ابریل ۱۸۳١‏ دالوز ۲-۴۴۲ —۱۸۳ 


YE al AA Revue du nolariat ۱1۸A| ار‎ +¥ idl (%) 
۴۳٤٤ بلائیول | بند‎ 


E 
سنه اشتراطا مؤقتا '“ء والفنصل‎ ٠١ أعتبرت اشتراط عدم التصرف مدة‎ 
°7 ف ذلك الاک‎ 
اشتراطات عدم التصرف الؤبدة‎ 
Clauses «linaliénabilité pepétuelle 
م ترد اماک فابطالالشروط الى تقررعدم التصرف الطلقی‎ ۷ 
والاسباب الى بنت عليما اماك أحكاميا لابطال الشروط الؤبدة بمكن‎ 
تقسیمہا الى ثلاث : سبب قانونی » وسبب سیامی » وسبب اقتصادی‎ 
السب القانونى : انشرط عدم التصرف المطلق الف لبد أحرية التصرفق‎ 
ف الاموال ”“» ومب دأ حت التصرف فى اللك الذى هو من عناصر المكية‎ 
الاساسية من النظام المام » فلا يجوز امياد عنه الا فالاحوالالطاصة الم رخص‎ 
>5 ہا فی القانون‎ 
السبب السياسى : حبس الاموال وعدم النصرف فيبا مخالف للنظام‎ 
اليو قراطی ٭ں نا۸٣٥۵ ا٤ الذی بقضى بمدم قصر ملكية الاموال‎ 
عل أشناصس دون آخرین‎ 
السب الاقنصادى : تداول الاموال ضرورى لنقدم النجارة » واشتراط‎ 
© عدم التصرفیمی قکثیرا من الاعمال التجارية ويمطل التقدم الاقتصادى‎ 
o ۲ السین ه ماریی ۸۷۷ فازیت افاج‎ )۱( 

(۲) نقض ۲۲ ولیه ۱۸۷۲ دالوز ۷۳س 

(۳) تقض ۲۷ بولبه ۱۸۳ دالوز ٤۹٤٤‏ 

۱۸5۳ پونیه‎ ٩ وتتش‎ ۲٤-۲-0۲ بون ۱ دالوز‎ ٣۲ 0001 دواي‎ )٤( 
۸ وتتش‎ ٤۳-۴۲-۷۹ وا یرای ۲۰ بتایر ۱۸۷۹ دااوز‎ ۱۹۱-۱٥۲ دالوز‎ 
ینایر ۱۸۹۹ دالوز ۱۹۰۰ | ۳ه‎ ۲٤و‎ ٤۷ |۹۸ نوفیر ۱۸۹۷ دالوز‎ 

() لیون ۲۲ مارس دالوز ۹٦‏ ۴ - ۸6 ۔ ایکس کا ۽ ولیه ۱۸۸۳ 
\AAY alg, 4 La loi‏ 

0( ارس A‏ ۹ بوه ٤‏ دالوز ٤‏ - ۲ ۲۱۸- تقش ۲۰ ابریل 


دالوز 6-1-0۸ 0| و۹ مار ى14 دالوز ۰۹-۱-1۸ داورلینس Or‏ 
۳۰ ديسب ۱۸۹۳ دالوز ۱۷-۱-۹۸ 


)س 

وثلنا ان الجا اعتبرت مؤبدة الاشتراطات الى حرم النصرف لوقت 
غير محدود 16 :اذ وم٠٠"‏ » أولدة تزيد على حياة تاقلاللكية » أو حياة 
شخ ص أجذى ناء أو حرم النصرف طول مدة حياقمن انتقلت البالللكية 
يلة وقد رأينا أن الماك فى املال الاخيرة سلطة التقدير > وقد 
تناقضت أحكامبانى هذا اموضوع 

اشتراطات عدم التصرف المؤقتة 
Clauses d'inaliénabilité temporaires‏ 

۸ - تقضی الماك كا قل بصحة الاشتراطاتالزقنة ء وأول تك مدر 
بذاك هو حک مک نجرس ۸٥۲8‏ فی ۹ یونیه ٤۸٤۴‏ وکات الماک 
قبل ذلك تقضى ببطلان مثل هذه الشروط » وككن الاحتياجات الممليةمى الى 
دعت الى هذا اک ٤‏ فانالاراد أ کذنروا مناستمال هذه الشروط فى المبات 
والوصایا ٤‏ وکانوا تون ذه الشروط ف الغالب لغرض ید جائز ٤‏ وجا أن 
شرط عدم تصرف یکن الالمدة قصیرة» فم ترد الھاک تلقاء 
مشل هذه الشروط؛ وا ن کان فی حکما خروج عن‌تملبیق|لقانون ز 

وصدر اول من محكة النقض فى سنة ۸١۸‏ ”©“ 

ثم كرت بعد ذلك الاحكام وأصبحت صحة الاشنراطات الوقنة ميدأ ` 
مقررا » والللاف قط هو فبا يعتبر شرطا مۇقتا وما يمتېر مۇبدا 

أما الحجج الى بنت عليما الماك أحكامما لتخاص من‌الاعتراضاتالوجبة 
ضد الاشتراطات المؤبدة فتتخلصف الآلى : 
(۱) السین ۲۳۳ توقیں ۱۸۹4 ٤0ع‏ 1€ ۲۸ بار . 
(۲) دالوز ۴۱۸-۴۳-٤۴‏ 


Dimitrescu - Des clauses d’inaliénabilité, thêse, 1900,p. 33-34 (¥) 
09۸۹-۱-0۸ سیړی‎ ۱٥-۱-۱۸9۸ ابریل ۱۸0۸دالرز‎ ۲۰ )4( 


3 


(W) 


ا ا ا 


)١‏ ن الوجهة النانونية _ اناشتراطاتعدم التصرف الحدودة دة ليست 
مخالنة لنظاالمام . اذ آنالقانون آجاز استما فا فی الو اد۱۰۶۸ و۹١١٠‏ فا بختص 


بالاستہدالات ابلائزة مصعم دمه ناںا نادند » فیجب من بابالقیاس القول 
بصحة منع التصرف مى قرر لضان مصلحقجدية مشروعة"» وككن هذه ا لمجة 
لابمكن الاخذ بها لان التدلبل بالقياس هذه الال مخالف أقواعد النفسير › اذ 
أن الادتين ٠١١۸‏ و ٠١١۹‏ ماها الا استئناء اللقاعدة العامة » وجب تضسير 
الاستهناء بكل دقة وعدم القياس عليه ”° 

۲) لابوجد ی نس فی اقانون بنع جواز مثل هه الشروط ©۰ 

۳) ان اواد ۴۷ و ٥٤٤‏ تيز للك أن فمل مایرید بلکه؛ فل أن يشرط 
عدم التصرف فى الاموال اتى ينقلبا لان اشتراط عدم التصرف ماهو الاطريق 
من طرق استمال اللكة ©“ 

)٤‏ أن اقل الككية حر ف أن يب أو لا يهب ٤‏ فن بإب أولى يكون حرا 
ط عدم جوا التصرف › فضلا عن أن اشتراط عدم 
التصرف تررم مصلحة مشروعة جدية ( 

( ان المادة ۸ه مرافمات تيز عدم المج على بمض الاموال ا 

O‏ ا + (AY le‏ التقدم _ رن 5 Rennes‏ ¢ مارس ۱۸۹ دانوز 


فی أن بقید هبته با 


0( کد ١‏ نبدة ۲۳۷ وتلیقه ملى تقض ۲۴ بولیه ۱۸۹٩‏ دالوز ۹۸ - ۱۷-1 

(۴) اورلینس 014۹۸8 ۱۷ پنایر ۱۸٤٩‏ دالوز ۲۰۳۳-۲-٤‏ و تقش ۰| ابر ل۱۸0۸ 
دالوز ۱۰٤-۱0۸‏ 

(4) کان 4e‏ ۱۲ بوبه ۱۸٥١‏ دالوز ۵٥‏ — ۲ س ۱۹۳ وقش ۲۰ اپریل 
۸ دالوز ۵۸ س ۱ س |٥٤‏ س رواٹ عںهه] ۸ برل ۱۸۹۸ سیي ٩٩‏ 
A‏ 

۱١ س ۲۱۸ س اريس‎ ۴ — ٤٣ دالوز‎ ۱۸٤۴ جرس ۲۹ پوئیه‎ )٥( 
١ دالوز‎ ۱۸۹١ س تقض ۱۴ پولبه‎ ۱۰١ ابریل ۱۸۵۸ دالوزڑ ۵۹ س ۴ س‎ 
ا‎ 

04 — ۲ — ¥. Pa. Belge 1419 انرس ۲۳ توف‎ (۷ 


وککن ٤‏ کا لاحظت ححكة دواى ناه اشتراط عدم جواز المجز 
تتيجتهققط اخراج الشىء المعطى من أحكام طرق التنفيذ امبر ومن متناول يد 
الدائنين » آما اشتراط عدم جواز التصرف قانه يقيد خحرية امالك ف ١‏ 
) أن المجة الاقتصادية اقاللة بن عدم التصرف مخالف للرية تداول 
الاموال يرد عليما بان عدم التصرف هنا مؤقت فضلا عن أنه تبرره مصلحة 
جدية جودة 
۷) كذاك برد على المجة السياسة النقدم ذ كرها بأ لاخوف هنا لان منم 
التصرف مؤقت ° 
۹ == مر وط معز انو مشتراطات الوقتء ‏ وجب لصحة الاشنراطات 
امؤقنة وف الشرطين الآنين : 
) ان يكون عدم النصرف دة قميرة » 
)٣‏ أن نوجد مصبلحة مشروعة جدية 
الشرط الأول أن يكون مثع التصرف مؤفتا ¬ وقد سبق الكلام على 
ذلك ؛ قط نضیف على مانقدم ان أحکاما کثیر قضت 
لمدة ٠١‏ سنواتابتداء من وقاة ا موصي "أو لمدة عشرين سئة »أولدة ٣٠‏ 
سنة »أو حی‌پباغ منتنتقل اليه لكي ۲ سنه و۳۰ سنه »أو حنی‌الباوخ ٩‏ 
(۱) دوای ۳۳ یوئبه ۱۸۵۱ دالوز ٥۴‏ س ٢‏ س 60 
(۴) جرس عص ۱۸٤١‏ دالوز ٢ — ٤٢‏ ب ۲۱۸ س باریس ٠١‏ ابریل 
۸ دالوز 0۹ - ۲ ٠١‏ - جرینوبل ۲٥‏ نای ۱۸٦۰‏ سیری ۰ ۔ ۲ ٤۷۷‏ 
(۳) نقض ۱۸ ابریل ۱۹۰۱ دالوز ۱۹۰۴ ۱ = ۷۱و٥۲‏ پوه ۱۹۰۲ 
دالوز ۱۹۰ - | - ۳٣۹‏ 
)٤(,‏ دواي ٦‏ ایی ۱۹۰۰ غازیت العا کر ۱۹۰۱ س ۴ س فپرست ۵ وصیة 
پلة۷ . 
(ه) تقض ۳۰ اکتوبر ۱۹۱۱ سییی ۱۲ - ۱ - ۳۸۵ وتملیق فاهل 
)٩(‏ تقض ۱١‏ بولیه ۱۸۷۷ دالوز ۷۸ ۔ ۱ ۔ ٦۲‏ سییی ۱-۷۷ ٤٤۳‏ و٥۲‏ 
ولیه ۱۹۰۲ سیری 1۹۰۲ - | - ٤۸6‏ 
(۷) تقض ۱۸ ابریل .۱۹۰۱ دالوز ۱۹۰۲ ۱۹ - ۷۱ 


م التصرف 


س س 

الشرط الثانى ‏ أن توجد مصبلحة جدية مشروعة | êrê seieıx‏ 
gime‏ > فاذا | توچدمصلحة › اووجدت وکا تتافة ٠‏ أو تكن»شروعة» 
فاناشتراط عدم التصرف يکون منوعا 

وتكونالمصلحةمصلحة لاقل األكيةأوشخ ص أجنىءأو من ننتقلاليه اللكية : 

)١(‏ مصلحة تافلا لککة» ٥‰۵۸٤‏ دن سک اذا رتب الواهب لنفسهايرادا 
لمةاياة يدفمه اموهوب اليه > واشترط عدم التصرف فى الموهوب ضهان لذا 
ارتب ۰ أ وکا اذا حفظ لنفسه حت انتفاعأو حق استمال شخمى أو حق 
السكنى » واشرط عدم التصرف لفان حتوقه هذه حى لاجد شه 
فى مواجهة مالك لارقبة لا يمرفه وقد يضايقه فى الاتتفاع بحقه ء أوكا اذا 
اشرط الع فى البيع الوفأئى عدم تصرف المشةرى فالثئ حنى ينتهى الوقت 
الحددارد القن 

(ب) فی فائدۃ شخص أجنی )٥۸‏ ہں کا اذا کانالایراد “ أو حق 
الانتغاع»قررا لصملحة ذلك الغير “ 

(ج) فى مصلحة منينتقلا لال اليه نانم ا اذا کانمغیرا أو سفہا» 
فیشترط الواهب عدم النصرف فی الال حى يبلغ اموهوب اليه سنا ممینا ° 


(۱) تقض ۱۲ یولیه ۱۸۹۰ دالوز ٤۷۸ - | ٥‏ 

() تقض ۲۷ ل۸۴ دالوز ۱-4 - 6۹6 و( ۴ يولیە ۱۸4 سیى11- | - ۲4 

(۴) تقض ۲۰ ابریل ۱۸۵۸ -یری ۱-۵۸ - ۸۹ دالوز ۱٥١٤-۱-۵۸‏ و۲۷ پولیه 
۳ سي ٤-۱-1۳‏ دالوز 4٩۹٤-۱-۹6‏ -اورلینس 0164058 ۰| فرار ۱۸۹۲ 
دالوز ۸۴-۲-۹۳ 

(4) تقض ۱۲ بولیه ۱۸٩۰‏ دالوز ٤٠۷٥-۱-۹٩‏ و٩‏ مارس ۱۸۹۸ دالوژز ۱-۹۸ -. 
ENA a‏ 

(6) تقض ۱۸ ابریل ۱ ۱۹۰ دالرز ۷۱-۱-۱۹۰۲ باریس ۱۹۰۰ دالرز| ۵۰٥-۲۱۹۰‏ 
سیړی ۲۸-۲-۱۹۰۲ 

ا ۸ یریل ۱۹۰۱ سیری ۱-۱۹۰۱ -۰ ٤۲و٥۲‏ ولیه ۱۹۰۲ سیری ۱۹۰۲ 


ا 


کا مالشراح 
We‏ _ اختلف الشرإ ما قلنا اختلاةا كيرا » وجكننا أن نفرق بالنببة 


)1( اة الأرلى :نج فبا الشراح 0 یرای الاک اهو » فقون 
٠‏ بين الاشتراطات المؤبدة والاشتراطات المؤقنة + ويقولون بابطال الاولى وصحة 
الثانية + ومن بن هؤلاء الشراح تروبئج ودیولومب واوېری ورو(" » ٤‏ رکم 
بمارفون أنه حسب‌القانون جب ا بطا لکل ‌الاشنراطات الى تقررعدمااتمرف؛ 
ولکنہم آمام أحکام ا جاک يتراجمون فیتررون ان ما يجب حظره حب 
البادئ“ هى الاشتراطات الى تقرر عدم النصرف بصنة مطلقة بدون قيد أو 
شرط؛ وانه على المكس من ذااك تجب اجازة الاشتراطات المؤقتة الى تبررها 
مصبلحة جدية 

0 الم بمد ذلك تنجد فرق آخر من الشراح لا د 
لاتراماتااردة الاتراعات الرتة» وترون ابال كزع تمر ف 
ومن بین هؤلاء الشراح لوران وهو ° م رون أن ھم اشتراطات 
عدم اصرف ال مؤقة ومزبدة شب نصکی‌یصمب تقرره»اذمنی ونای 
مؤقتا ٤‏ وهلا یکنی آلا یکون »بدا » واذن فأبن یکون المد ٤‏ ومن الذی یمینه» 


نبل ۲۹۱ وما دما - اوری ورو جرء دة ۹۹۴ نوتة ۳۴ و٤٣‏ - داجایغانولیه , 
٣ا"‏ القانون المدنى الفرنني جرء ‏ نبنة 4۸۸ ودوراتتون د0اصن( شرح 
القانون الذي الفرئي جرء Fe ٠‏ 

(۲) راجع لوران جره ٩‏ نبا ۱۰۴ وجزء ۱١‏ تبدة 6۰ وما بندها -ا هوك جره ٠4‏ 
نبدة ۷۹ ومامدھا وجرء ٦‏ نبد ۹۳ ۔ راع آبضا دوفرجییه ٣e‌اچe۲ہں(‏ فی تابقه على 
وله جز« % iiۃ‏ i|_6۸A|رٽ Revue de legislation ¢ J Ancelo{‏ 
۴ جزء ۳١‏ س ۱۵۸ وماپندها 


ان ا 

وما الحىكم فى المدة » ىرن ۲١‏ سئة أم ١ه‏ سنة؟ ورأى مؤلنى هذه المدة 
مطلق ؛ ويبنونه على النظريات القانونية » من غير مراعاة الاحتياجات المملية 
الى اضطرت اما ك الى اجازة بض الشروط الؤقة 

(ج) اة الثائة : نبد بمد ذلك فريقا آخر من الشرإح لايناقشون الحا 
فما قررته من صحة الاشتراطات » ققد أصبح ت أحكام الها ميدأ تا مقررا» 
اولكنهم يبحثون وراء مايؤيد صحة هذه الأحكام من امبادىء الناوية » ول 
بستقروا بعد علی ری واحد ٤‏ بل ا نکلا یدلی حجن ؛ ویضیتقی نطاق هذا 
الكتاب عن,استيعا بكل ما قيل > وققط ورد رى السيو بإرتان على سبيل 
الثال : 

۷ ~ رای مسبو بار ٹاںہ ۳ا۳ فرق المسیوہارتان ہن وعین 
من اشاراطات عدم النصرف : )١‏ الاشتراطات الى تؤدیالى جمل الأموال 
انى تقيدها غير جائز التصرف فبها» )٠‏ الاشتراطات الى تمم فقطعلى الشخص 
الوجه اليه ألالزام بأنلايتصرف ٠"‏ أما النوع الأول من هذه الاشتراطات 
فاه مل لمال الى سکن موضوعه صنة قاوئية اناز لدې وهه 
الصغة لا بوج أی أثر ها ف القانون » اذ کل مال جائز النصرف فيه » واتیان 
القانون بالاستئناآت الى تيد هذا المبدأ ما يزيد الامر وضوحا ٠‏ فيقتضى اذن 
ابطالمثل هذه الاشتراطات ٤‏ أ٠‏ النوع اثانى فلا رتب عليه الا الالزام بمدم 
النمسرف ف الال المنقولة ملكيثة“ فهو يقرو شرطا » وهذا الشرط فى الأصل 
غیرجائز عا 71:1 شخالنته بدأ حر principe de la libeFÛê Jı av ai1 Jin‏ 
اانىيقضى بأنيكون لنا المت ف التصرف ف الا وال امماوكة لنا ء ولك 
(0) وراد ا۱ بدة ۳ ٠‏ 


Bartîn—Traité des conditions impossibles et illicites, (¥) 
Paris, 1887 


(۴) بارتان س ۴ه 


aap 

هذا الشرط غير ال ماز الأصل جب أجازته بشروط معيشة » ان رؤى من 
تعليله ان فيه الاستمال المادىالمشروع لرية اليل“ قاذ اکان قبول المنتنع 
بشرط منعالتصرف ماهو الااستمال لتق تصرفه ان هذا الع والثرط اذى بقضى 
ويستند السيو باران على المادة ٠١۸۹‏ الى تيز الوعد امتبادلبالبيعوالشرا 

قان انى يمد ابيع 3زم بقلم كية الثىء حل الوعد عند أولطلب منالنتنع هذا 
الوعد ٤‏ ولبكنلأدية هذا الالزام يلزم بمدم التصرف ف الشىئ *فبنا الزامبمدم 
ألتصرف »وهو قيد لت الاك مقررفی اقانون الدنی نه »اذ اوتصرف رغم 


هذا الالزام فل يازم إاتعويضات 
ويطبق السيو بإرتان نظريته على الاحوال الثلاتة الى بيز فما الجا ج 
اشتراطات منع التصرف ٠‏ ويستنتج ما بأنى : 


)١‏ اذا كان اشتراط عدم النصرف مقررا لمصبلحة تافل الللكية فان فكرة 
الاآنزام بمدم التصرف تنطبق تماما ٤ویکونالاتراط‏ صحيحا م ىكان عبارة 
عن محرد استمال حق التصرف الذى اناقل الكية وليس تركا اما لمذدا ال تى 

۲) اذا كان اشتراط عدم التممرفىموضوعا مصلحةشخصأجنى فان فكرة 
الالزام تنطبق أيضا 

)اذا كان منع التصرف مقررا للصلحة من انتقلت اليه الللكية انه فى هذه 
الطالة لاننطبق قكرة الالنزام ٤‏ وبرى اسيو بارتان وجوب أ بطال الثرط لان 
الئية الى أملته غير مشروعة ؛ فناقل ا ككية ريد حاية٠‏ من اقلت اليه الككية 
ضد حق التمرف النی لهبقتضی اقاتون » فلا یکون‌اشتراط منم تصرف اظپارا 
لتق النصرف اذأنه مااشترط اللظر الا لانه رأى فيه عدم الياقة لقيام باستمال 


lorsque analyse de la clause permet d'y voir Pexerice (\) 
normal et légitime de la libeté du travail 


` س — 
هذا المتى “ء فيؤدى هذا الثرط الى اباد حالة عدم أهلية ليسللافراد تقريرها 
( مد۳( 
ون رأي المسيو بارتان أنه لاحل للتفرقة ينالاشتراطاتالؤقنة والدائىة › 
أنه لابوجد أى ارتباط ين الماة وين طبيمة شرط عدمالتصرف القانونية 
~n‏ انتقاد ری اسیو بار تاه هذا هوأحد الا راء ال ةكرت 
'خبربر اشتراطات عدم تصرف »> ولكن بجكنأن توجه اليه الاحقادات الآثية : 
)١‏ أن الادة ٠١۸۹‏ الى يستند عليما المسيو بارتان لايؤخذ منما أن القائون 
المدنى جيز النعيد بعدم التصرق بالرة »كل مأيمكناستنناجه م الاذة اللذكورة 
هو انها قازم انمي بأن لايتصرف الا لشخص الذى ارتبط مه٤‏ ولیس سدم 
النصرف بالرة + على أنه بعكن اففول بأنه اذا كان المتعبد لايجوز له أن يتصرف 
فى الشىء فا ذاكالا أنه قد تصرف فيه اذ الوعد بالبيع ثاب 
de vente vaut vente‏ 
+) أن نظرية اسيو بارتان ضيقة ‏ لانالا نجيز ف أية حالة اشتراط عدم 
النصرف الذى يقرر فى مصلحة من انتقلت اليه الككية ٤‏ وه ذا نق ص كير أمام 
الاحتياجات المملبة الى اضطرت الحا ك الى أجازة مثل هذه الاشتراطات 
۳) من حيث ال زاء ١هن‏ ء«هء ء قان نظرية المسيو بارتان غير كافية اذ 
لایجکنبتتضاھا رفع دعو یالا بال 6انلاد ۵ه 0۸ ناه اتی یترتب علیپا ادخال 
الال فى ثروةالمنصرف 86نادعج» وان بمكن جقتضاها أن ترفع قط دعوى النسخ 
أو ابطالالتبرع ۵٥تا۵عه‏ ۷٤ء‏ د دناه الی یکرن الثرض نپا بطالالتصرف 
وادخالا مالف روة ناقل الملكية ھەم نق > مع أن الدعویالاولی ھی ا کر 
انطباقامع غرض ماقل الممكية ”, 
(۱) برتان س ۱۸۰ 
(۴) رام کتابنانطاق حق الللکیۃس ٠۰۴.‏ وماپلییا 


promesse 


NR 
ما رتب على مخالفة شمروط عدم التصرف‎ 
فى مال عى - اذا نس تال المككية على ما يترتب على‎ - ۳ 
نخالفة شروط عدم التصرف وجب الاخد ا اتفق عليه ءا اذا اطق على‎ 
شرط جزای »کدفع مبلغ من النقود يقوم بأدائه من بخالف هذه الشروط » أو‎ 
كا اذا انفق على فسخ المبة مثلا ء وفى هذه الا الأ‎ 
اموهوب له مار تب على قق الشرط الفاسخ »فينج‎ 
له آثر رجمی ویمود الال الى الواهب الذی پعتپر ان هکان دائجا مال کاله‎ 
-ق ماد عرم النمصس - واذا إينص على مخالفةالشروط؛‎ ٤ 

نقد اختلف رای احا ک والشراح ؛ وحذہ‌میآم الدعاوی الى ذکروها : 

(1) دعوىالمطالبة بتمويضات› 

(ب) دعوی ابطال التبرع؛ 

(+) دعویابطال التصرف › 

(۱)؛ دعویالمطالبة بتمويضاٽ Action cndommages - inlérêl:‏ — 
هذه الدعوی‌قررها قط بض من بری اعتبار شرط عدم النصرف کالزام 
بلامتناع عن أءر ٤‏ فن حال الخالفة يستحيل هذا الالتزام الى تمويضات طبفا 
للادة ٠١١١‏ ء والاشخاص النبن يسوغ لمم رفع هذه الدعوى مم الالك النى 
شل الللكية أىالواهب ( أو ورثته) اذا كان الشرط عل لصلحته » وكذرك 
الفيردءناالذى جمل الشرط لمملحته 

(ب) دعو ی|بطالالتہرع 14ا14 elton en rêvin 1a‏ ° 
هذه الدعوى مقررة أيضا عند انتمار الرأى الذى يمتبر شرط عدم التصرف 


(۱) داجم مادة ٩٩‏ و ۱۰۴۹ مد فرنی 


. (8) 


N 
والذين يجوز مم رقمها هم الراب وورئته أو ورثة‎ ٤ كالزام بالامتناع عن أمر‎ 
المومی حتی ل وکان الشرط فی صا افير » ولا جوز افير الذى جمل الشرط‎ 
» فی صبلحته أن پرفمهالانه | يكن‌طرفا فىعقد التبرع النىاتقلت جوجبهاللكة‎ 
وترفعالدعوی على النتفع أو ورثته اذا کان عدم التصرف مشن‎ 
ويترتب على هذه الدعوى رجوع الثى' الى ابرع اههءمم ١ا« خاليا من‎ 
کل القوق انی تکون تقررت‌علیه » ی انه یکون لخ آثر رچی ۰ وهذه‎ 
الدعوی لایستفید نبا النیرالذې وجد شرط عدم النصرفلصلحته» لاله من‎ 
جهة لا يسو غ له رفمهاومن جهة أخرى فانم اذا رفست بعرفة من يلك ذلك فان‎ 

الال يمود الى المتيرح أو ورثته ولا يعود الى الغير الم كور 
ج( دعوی ابطال انعرف Aclion en nullitê de Talination‏ — 
وقد أقرت هذه الدعوى الحا ج "“ الى تييز رفا الاشخاص الآتون : 
۱) لواهب »سوا »کان شرط عدم النصرفججمولالماللهولمامالفی ر 
)١‏ لورئة الواهب( أو المومئ) اذا حصلالتصرف أثناء حيانه أوبمد موته» 
واا لأيكون ذاكق اللالةالاخيرة الااذ ا كانمنمالتصرف م يشرط لمالله 9 
)٣‏ للغيرناقل المككية ( لواهب الخ) مما 
ء) لمتصرف فى الال الثثرط عدم ااتصرف فيه اذا كان شرط عدم 
التصرف مجمولا لاله “ وبا أن هذه وی ارقا بن 4 ا 
۱( داج اران م1۸4 ونایدا ر 
0( ا ۳ دالوز €۴ - ۴ - ۴۸ ا ابربل ۱۸۵۸ دالو 
۱-۱-۸ سیړی ۱-۵۸ - ۸۹ و ۲۳ ابریل ۱۹۰۳ دالوز ۱-۱۹۰۳ 
۷ ۔ باریس ۱۴ بابر سنة ۱۹۰ دالوز ۱۹۰٩‏ - ۴ - ۳۱ 
(۳) انرس ۲۹ پونیه ۱۸6۴ لتقام 
)٤(‏ حرنیوبل ۲۷ بتار ۱۸۹۰ سیړی٥۔‏ ۲ ٤۷۷‏ 
(۵) ریس ۱٤‏ بوه ۱۸۸۳ سییی ۸ - ۴ - ۱۷۱ - تقش ۲۳ مارس ۱۹۰۳۲ دالوز 
۳ ۳۳۷ - عکس ذلك: دوای ۲۹ دیسمیر ۱۸٤۷‏ دالوز ۸ - ۲ - ۸ 


س 

فينبى على ذلك أن النسخ فى هذه الال نسي » فيجوز المتصرف مى أصبح له 
الق فى التصرف فى امال أن يجي التصرف النى أجراه اء الع“ 

ورتب على هذه الدعوى ابطال التصرف وردالال النيحصل التصرف 
فیه من غير حت الى التصر ف ٤‏ اتدمع ^ 

ویلاحظ أنه ينی على عدم التصرف فی الٹی' عدم جواز حجز. 
بواسطة دائنى الموهوب له أو للوصى اليه مثلا لانه اذا يكن الا ركذاك 
لأمكن الالنجاء الى عقد قرض فيسوغ جقتضاه للدائن أن بحجز ويبيع الال 
المشترط عدم جواز النصرف فيه ° 


فی القانون اللصری 


٥‏ - فى غير حال الوقف لابوجد فى القانون المصرى نص بيز 
شراط عدم ااتصرف ف الال ول رکانالشرط مؤقنا “» وق د کانمن رأیناعند 
لي ف كتابنانطاق حق الملكية فى سنة ٠۹٤‏ عدم اجازة شروط ملع اتصرق؛ 
لان ايراد مثل هذه الشروط ادر فى الواقع > وإارجوع الى الجاميع القضائية 
نجه الا حكن مقتضيإن » أحدها صادر من عحكة الاستثناف الختلطلة ‏ » 


(۱) راجم اريس ۱۴ بتار ۱۹۰۹ دالوز ۲-۱۹۰۹ - ۲۴۳۱ 

(۴) راج یکل ما تقدم تابا نیاق حتی الللکیة س ۳۹۰ - ۳٤‏ 

(۳) راجع بلانیون نبدة ٤ ۲۳6٩‏ 

)٤(‏ الا آنه نس فى قان المراشات مادة 4۳ ۹۸ على أله لا يجوز توقيع المجر 
على الاموال الموهوبة أو المومى بها مع اشثراط عدم جواز المجز علها » ونسأيضا فالادة 
۵٠۰ / ۸‏ على آنه يجوز لداشين ان ترتبت ديونيم في ذمة المدين بيد البة أو الوسية 
أل يحجرواعلها » ومن هلا النس يستفاد أن القائون الصرى أراد أن لايقيد الاموال بإلمفة 
ال كورة الأق حا التبرعات وبالنسبة ادائتينافدين | يمتمدوا على الاموال الذكورة لسداد 
ديونهم وت تماملهم مع الدين ( ران هكتاب طرق التنفيد والنحفظ التكتور عبد اليد 
ابو هي (Far‏ 

() وقد قضت فيه باه لا يكون فمقد اذى بحتوى على شرط جنع الدين من التصرف 


= 

والثانى صادر من محكة الاستئناى الأهلية “ 

وقلنا انه لمدم وچود نص ف القانونواندورة استمال مثل‌هذه الشروط »> 
جب الغا ء كل شرط يقيد حق التصرف ف اللكية » غيرحا0ة الوقفالمنصوص 
على جوازها فی انون ؛ وانه وان كانت اجا فى فرنىا أجازت الشروط 
المؤقنة فا ذاك الا لكثرة استمال مثل هذه الشروط هناك واضطرار الجا 
لن لن أمام الضرورة ؛ أمافى مصر قان استعال هذه الشروط تاد ركا قدم > 
فضلا عن اننا لو رجمنا الىالثريعة الاسلامية ء انى تمتبرقانونا عليا باانسبة صر > 
نجد آنا لانیز مثل هذه الثروط › تند جاء فی المادة ۲۲۸ من مرشد ال يران 

« الشرط الذی لا یکون »ن مقتضیات المقد ولوازمه ولا ما ۇکد «وجبه 
ولا جری په ارف رکان په غ لد الاقدین أو لادی غور ها فهوفاسد »۰ 
وا إن الثرط الذى جنع التصرف ف الال إلبيع أو المبة هو شرط لا يتفق ع 
فی آموالہ آی تائی تانرای سحن لو کال فاك المتد سجلا» وعایه 8ا بی مئل هذا الفرط 
شما آر دائا مدن من المصول ملی اختماس بتاراته وتتفیده ( استناف تلط ١‏ 
ماب ۹ گوعاالنشریع والاعام ۱١‏ س ۴۹۲( 
تماقدوالدمم|بناثه تی عقد مسجل عل لهاع همم ملا که الببنةبالمقد 
ہم وقبض تنبا وان طم کاملحةوق‌التصرف‌فهارانه ینقل تکایغما لاسمېم‌ویدضوا ماهر 
مقرر علا من الفرااب . ولماقد »مم أيضا فى عقد آخر مسجل تحر في نفس البومالذى 
حرر فيه المقدالاول ءلى اله ليس لمم مادام والدهم على قبدالياةحق‌التدسرف ف هاه الاملاك ٠‏ 


بإزهن أو اليح أو الابارة آو الوقف وان جيم الزيع بيكول تحت تعرف والدهم ماداموا ممه 
نة واحدة واه أذا اختموا بزراعة الارض لاتم أو حصل تفريق ينبم ويينوالاهم 


اک ی 
النكية ال أولادء ب بقالمالنظرعن القيود الق اقيم ف الانتنام بالاعيان ( استشاف أملى 
۳ ہار ۱۹۱۱ الجوعة ۱۲ عدد ۸۴ س (۱٥۳‏ - راج آیغا استثاف ۲۳ فرایں 
الیو م۱۲ عدد ۸۲ ي ۱۰۳ 


=4 
ممتضيات عقد ابيع أو ابة يجب ابطاله “» أمابانسبة لمق الاملى نه + 
ققد قررت الادة ۲۲۹ منءرشد الليران : 
« كل ماکان مبادلة مال بال كالبيع والثراء والاججار والاستنجار 
والمزارعة والماقاة واقسبة والصلح عن ءال لا يصح قران بإلشرط الفاسد ولا 
تمليقه به بل تضد اذا قرت أو علقت به »> ومثل ذلك اجازة هذه المقود 
فانما تسد باقترانما بااشرط القاسد وبتعليتبا به » ؛ والمادة ۲۴١‏ تقول « .. . 
ما كان من عقود التبرعا تكالمبة والقرض مون ۲۸٣٠م‏ ... فاه يصح بم 
اقنرانه بالشرط الفاسد ويلغو الثرط ولا يصح تمليقه بالشرط بل ببطل المقد ان 
ا چ 
۷٩‏ هذا ما قلناكتابنانطاق حال كية » غير انناعر نا بمدذاك 

فى الجاميع القانونبة على أحكا م كثيرة صدرت أخيرا فى هذا الوضوع » وبمضما م 
يتعرض لبحث صحة اشتراطات عدم النمرف ءن الوجهة الانونية بل | كت 
بالقولیجوازها » والبعض الا خر اقنصر على تقریر ماقضت به احا کر فی فنا 
وقضی بأن اشنراطات عدم النصرف تکون جاّزة وصحیحة م یکات موقن ٩۵‏ 
أو ى وجدت مصلحة اناقل اللكية فى تقر برها 

(۱) راج شرح مرش المیانس ۲٣٢‏ _ 

(۴) ارٹ ۱۷۷و۰۰٩‏ فرنی قان عکپیا مائ 

(۳) راجم استتاف آمل ۱۶ توفیر ۱۹۴۱ الجوعة ۲۳ عدد ٩٩‏ س ٣ه‏ 
جدة لاحفادها عن عقارات تكبا واشترطت علهم آلا تمر فوا في تلك المقاراث باي 
الرهن مادامت على قيد ال ميا مع حفظ حتها ى الريع طول هذه الدة ء وقد حكم بأل ها 
المقد يمتبر يما لا وسية وملى ذفك ها تمك ال جدة حى الرجوع فيه 

(4) استشتاف ۲۰ پار ۱۹۲۳ الحاماة ۳ مدد ٠١۹‏ س ۱۹۲ : نس في عقد بع ال 
البائع قب الن وسلم المين اليمة * مثل هلا المقد يتر عقد يع مستوف العرائط القاوية 
واو درط فى المقد ال الشترى لا تمر بة المين اليبعة الا بمد وق البائع ء لاله يجوز 
قانونا أن بحفظ نفس حق الاتتفاع ون بقيد اللكية تقيبدامؤقا 

(ه) مثوف ال رية ۲۵ نوفیر ۱۹۱٩‏ العرائع > عدد ٤١‏ س ٠١١‏ : عقد الي الى 
شترط فيه بقاء النضة لبائع مدة المباة ويحظر فيه على:الشترى التصرف ف المينلا بتر وصية. 


سی خت 


الملكية افر دة Propriété individuelle‏ 

۷ - الاصل أن یکون امالك مستقلا فی ملک ٠‏ آی لا یشارکه 
فى ملكه أحد؛ وقد بلك الشء الواحد أ كثر من شخص واحد قاذ ا كان 
کل مہم مستقلا زء منه > كالدار ذات الطبقات يكرن لكل طبقة منها 
مالك مستقل > فتكون الملكية فى هذه الطالة فرديةأيضا ٤‏ و قال ها 6ا٤1٣‏ مه٣‏ مه 
an division‏ › غیرأسەقد بقید حق اللكية ببعضحقوق‌الارتفاق ؛ حيث 
أوجب القائون على أصحاب الماو واجبات قومونبما فى منفمة أصحاب السقل »> 
بل هو عقد ی صي بتفد پفروطه » واشتراط باع على العتری آن لا يتصرف فی البین 
البيمة هو فى الاصل بأطل والكنه بيكون يسا استئتاء اذا كال مؤقا وابائع مصلحة فى هدا 
افرط كان يكون قد أحترط فى عقد الع بقاء منفمة المين اليمة له طول يال 

استتتاف أملی ۷ بابو ۱۹۲۱ الحاماة ۲ عدد ۲١‏ س ٠١‏ : بإعشخس لأ خرهينا بشمن 
بقل عن من الثل وفى نظير ذلك شرط على الشترى أن يميه نمف غ الارضش طول حباله 
وألا يتصرف فى المين طالا البائع على قبد ا باة - قررت عحكمة الاساتتاف ا البيع صحيح 
نافد وليس ومبة لال الومية تملياك مضاف الى ما بمد اموت والمقد صريم فى تقل اللكية 
من "ارخ صدوره - وان الدرط صحيح أيضا لاه من قبيل ترك جرء من حق الاتتفاع أو 
دة المياة - أما تمد المشترى بمدم التمنرف في المين بالبيع أو الرهن 
بج مدا الدرط 

استثئاف آمل ۱۳۲ ابریل ۱۹۲۰ الحاماة ۴ عدد ٤‏ س ٠٠١‏ الجموعة ۲۲۴ عدد ۸١‏ 
س ۱۲۹ : باع رجل اروجته عتارا وأقر فى عقد اليع أنه قبش مها الن ٤‏ حصبل الرج لبمد 
ذاك من زوجته على ورقةتازلعاموجما من حق زراعة الارض وتأجيرها طول حياتهوشرطت 
ا ری ج با ارد 2 بأن عقد البيع صحيح اقل 


وان الورقة تمتبر تتازلا من المشةرة عن حت الاتفاع ابائ 

وان شرط الشترية عدم ااتصرف في المين وان كان ف الآصل باطل الا اله يبح سيا 
استتناء اذا كان البائع مصلحة فيه 

ووةاكالىكة بأن ليس هناك وسية لان الاصل في هذه ليك مضاف الى ما يمد الموت 
بطريق التبرع بحيث بلك المومى رقبة المين ومنفتها طول حباته ومن بمده يئتقل المقان معا 
اموصي له وليس الام ركذاك فى هده الدعوى E‏ 


س( — 


کا وجب على صاب السفل واجبات یؤدونہا مالك الاو کا سیجی* ( مدل 
lag o0‏ بمدها) 


الملكية على الشيوع 
Propriété indivise, Copropriété avec‏ 
indivision, Indivisionou Propriété commune.‏ 
۸ - اذا تمدد اللاك ف الث الراحد E‏ 
فیقال للك مل کا شائما ٤‏ وقد یکن سبب الشیو ع اختیارا کا اذا أشتر: 
اثنان اوا کر دارا على الیو ع ٤‏ وقد یکون غير اختیاری كال الارڻ i‏ 
ولكل من امشتاعين المق على الشيوع ف ىكل جزء من أجزاء هذا إلك »> 
فل ن بطال بکل واحد من شرکائه بنصیبه ف الرع اناج من ابجزء اذى ارد 
کل منم بلاتناع P4‏ 
وللشركاء فى: الماك على الشيوع أن يوكلوا بمضهم فى النبام بادارة املك 
امشترك واستنلاله ء وهذهالوكالإما أن تكرن مرج ةأوضمنية ؛ ومن بككل هنهم 
يدير الال المشنرك ويستغله عن ففسه وعن موكليه » ويكون له بانسبة م جميع 
حقوق الوکیل وعلیه واجبانه 
ويجوز الشركاء فى اللات أن ينتنموا بالك المشرك بقدر أنصباليم > 
ولكن ليس لم أن يمباوا أعالا مادية تنير من طبيمة الشىء امشترك من غير 
رضاء الباون ۳ ٤‏ ولکل مہم أن یتصرف فى نصیبه شائما من غير استشارة 
الباقون» ولكن لاييكن النصرف ف البي ن كلباالا برضاء الجيع » واذا غين أحد 
(۱) کرلان وکایتان جرء ۱ س ۷۷۰ 
(۴) استناف أهلى ٠١‏ فبابر ۱۹٠١‏ الجموعة دد ۹ 4 


(۳) رام کسی زغاول باعا س ۴۳۴۹ 
رلا بان ۱ س ۷ Nt‏ 


— (o 
“ الالكين الندر التصرف فيه فاتميين باطل والتصرف صحبح على الشيوع‎ 
©” الا اذا أجازه باق الشركاء أو وقع ابإزء اذى عون فى نصيبه بقتضى القبة‎ 
واقصرف على الشيوع بكرن بكل أنواع التصرف مشل البيع والمبة‎ 
. 2 واارهن|‎ 

۹ = طاب تسترا = وانشرکاء فی الك حقطلب القسة همی 
من الوقت على البقاء فى حالة الشيوع “ وقد ذكرت هذه اقاعدة فى المادة 
۱ مرافعات / ۸۱٥‏ مدنی اتی نصا « جوز لکل شریك فی عقار آن 
يطلب قسمته ؛ ولا يصح الاتغاق على خلاف ذاك الا من بكرن أهلا اقصرنق 
دة لا تزيد على نمس نوات بلا كثر » وتتبع فى الفسة القواعد المقررة 
فی اققانون المەنى » , 

فلا يجوز أنيتغق الشركاء فى اللاك علىان القسىة لا تطلب مت كان أحدم 
قارا أو غير أهل للتصرق »لان هذا الاتفاق لا يكن عمل الا بين من م أل 


الانصر ف کاقدم 
وکل اتفاق على مدة تزيد على مس سنوات يجب انقاصه الى هذه المدة ° , 
والقواعد اللاصة بالقسبة م كورة فى القانو رن ەلى ءمادة 4 / 60 
۷ وما پعدها 


واذا حصلت القسة فان كل حصة تقع ڪوجبها فى نصيب أحد الث ركاء تمت 
أا كانت دابا ملكا له قبل اققسبة وبمدها ؛ ويمتبر أنه جلك رها من 


(۱) راجح استتاف علط ۲۰ پونیه ۱۹۱۲ موعة التعريع والاعام ۱١‏ س ۱۷ ٤رقد‏ 
قر ان بيع الشريك ف اللك عل الشيوع حزءا ممينا بطل 

(۴) فتعی زغاول باشا س ۳۴۷ 

(۳) استثتاف مختلط ۱۴ توفی ۱۸۹۲١‏ مموعة التشریم والاعکام ۷ س ۹ 

(4) كفر الزات الجرثية ٠١‏ ابريل ۱۹١۸‏ الجموعة مدد ٩۰‏ س ۱۳۳١‏ الفرائی 
۵ مدد ۸۷ س ۳۸۹ دي داتس ۳۲ س ۱۷6 بدت ۱6 


س س 

الأ موال اتی قسمت (مدنی ٤ )۸۸۳/ ٥٥١ ٤٥۷‏ آی ان ر اقشسة برج الى 
بدء الشيوع » فهى مقررة للحقوق أى ممنة وميينة ها قناع هاء6ل »لا مذشئة أو 
non translatif U ajal‏ 

ویلاجظ أنه وا ن کان نس اقانون الختلط فی الادة ٥٥١‏ لا ينهم منه ذلك» 
حيث يقول « قسمة الال عينا تعتهر بازلة بي كل من الثركاء فيه حصبته 
الشائمة قبل الفسمةباللصة الىحازها من‌القسمة فتكون نتيجقعذه الفسمة كنيجة 
البيع» الان اساك الختلطةبارغم من هذا اانص قضت بأن حك اقاون 
الختلط كمك اقتنون الاأهلى والقرنى یف هذاالصدو(“ 
هجوز أنيتفق الشركاه الاك عل ان جختص بمضبم بنصيبه» ويبق ابض 
الا خر فى حالةالشيوع ؛ وتس هذه بالقة ابإزئية انامه م pra‏ رتپ 
علا كل ال ثار الى تارنب على القسبة المائبة فب بخص بكل من أخذ مييه 


من المتقاسبين 
وقد يتغتق الثركاء فى الك على أن بقنسموا الال المش ةرك فة مهايأة 


provision‏ مام ولا يتمدي أثر هذه القسبة النفعة + وقد حك بأنه 
اذا افق الشركاء على قسمة الأرض مزارعة ينهم عنى أ نكل واحد متهم 
پزرع وینتفع پجزء مہا فلا ینتج هذا الانفاق الا حقاش تخصيا ف بين التماقدين 
ولا یسری‌علی غرم »کن اشتری حصة مشاعة و قبل الانفاق » ان ل ان | 
بحعصل لای سب بکان عل ی کامل نصیبه فی عموم الریع آن یطال بکلی واحد من 
شرکاله بنصیبه فی ریع ابلزء النی انتنع به “٩‏ 

(1) استتاف حلط ٤‏ ابريل ۱۸۸۹ موعة التتريع والاعام سنة أرلى ص٠6۷‏ ١و۸‏ 
مابو 1۸٩١‏ الجموعة المذكورة س٠2‏ 

(۲) استثاف آملی ۱١‏ فږرایر ۱۹۱۰ الجبوعة ۱۱ عدد ٩۱‏ ص ۲٤۳‏ راج فى ها 
الوضوع هالنون جز آول س ٤|‏ و ٣٤و ٤۴‏ 

(e) 


س( ~ 


“ 


uXIة‏ | Propriété Collective‏ 
٠‏ - أورد بض الشرإح الرنسيين والأًمان األكة الشركة لتعيير 
بها بدلا من الشخصية العنوية > إذ أنبم يقررون أنه لاحاجة لاققراض شخص 
وهی بکون مالکاللاموال المشترکة ویکون له ماللافراد من‌ا قوق والواجبات» 
وأن الواقع أن الاموال لانکون ما وک لشخص وهی وانما کون موک فیجموعپا 
افيف ٠ن‏ الناس 
٠‏ والفرق يبن المككية المشتركة والتكية الفردية والككية على الشيوع » أن 
امالك ف الككية الفردية بلك الشىء منفردا ويكون الال الماوك خاصا به » أما 
فى المكية على الشيوع فيا ككل الشركاء فى اللك الال المشنرك ويكون لكل 
مهم حت على الشيوع ىكل جزء من أجزاء هذا الماك ء مثل النصف أو الثلث 
أو الربج ء وأا فى الككية المشتركة فالاءوال تكون ملوكة يع الشركاء ف الماك 
ججتممبن ؛ ولكن لاجلكالشىء واحد منم كا فى المتكية الفردية» ولاجزء| ممينا 
غير مفرو زا فى الككية على الشبوع + فلا يجوز الشركاءف الماك هنا أن يتصرفوا 
فى الأموال المشنركة مادامت اليد المشنركة موجودة وحى حصل تصفينها ° 
الملكية الاديية أو الفنية أوالصناعية " 

Propriété litteraire, artistique et industrielle 
اللكية الأدبية والننية والصناعية أو ملكية المؤلفات أو‎ - ١ 
الممنوعات عبارة عن ملكية الافكار الى بأ بها الولف فى ملنه أو مكية‎ 


Copropriété en main Commune-Gesaramte HandjllIl,le gih, s(\) 

(۴) راجع ھالنون جزء آول س ٤۳‏ کولان وکاییتان جزء | س ۷۷۱ 

Pouillet— traité théorique el pratique de la propriété erly (%) 
littéraire et artistique, 3me édition, 1889. 

ولائیول جرء | نبڌة ۲٤۳4‏ وما يدها 


س قه) س 
المناعة الى أن ا الصانع فى الثىء الصنوع ء فلا يجوز انير الولف أوالصالع 
أن ينشر ما له من المؤلفات أو المصنوعلت الا برضائه أو الفاق ممه 
فى القانون الفرنمى 

-— مقو الرلفین 1er5‏ sاDroi‏ ¬ یکی بدا الأمر 
للەؤلفان حقوق فیمککیة مؤلفاتہم ٤‏ ب لکان بسو لکل انسان أن بنش رکتب 
غیره وتار فیا »توا مادم واممارف » وان کان من نتائج هذه الاب 
تقاعد الؤلنين 

وککن صدرت فی فرنسا فی اقرن الثامن عشر جل قوانین جلت حق 
اللكية فى المؤافات المؤلفين ماداموا على قيد المياة » وخولت ورام 
هذا الم بعد وفاة مورأهم لمدة معيئة ٤‏ وكات هذه المدة فى ا بدأ خس سنن 
( قانون ۳ پنایر ۱۷۹۱ ) ٤‏ ثم زیدت‌الی عشر سنین ( تاتون ۱۹ پولیه ۱۷۹۴ ) » 
ثم الى عشرین سنة ( قانون ه فیرایر ۱۸۱۰ ) ٤‏ ثم الى ۳۰ سنه ( قانون۸ ابریل 
) ثم الى خسن سئة بقتضى القانون الصادر فى ٠١‏ بوليه سنة ۱۸١١‏ “ 
وهو ا مول به حى اليوم 

والقانون الانجليزى يمل الؤلفين الق فى ملكية مؤلنانهم مدة حيالهم > 
ولورڻېم من بعدم مدة سبع سنین خر » وناك حد أدنی هو ٤۲‏ سئة من 
تار النشر (“ 8 

ويلاحظ أن الأ حكام التقدمة خاصة بإعادة طبع المؤافات بيد طبمما لاول 
مرة ٠‏ أما اذ كان المؤلفى م یطبع بعد اله کون لصاحبه حق الملكية فيه بکل 
ماما فلا يجوز لفيره الاعتداء عليه ء والا عد عله اعتداء على ملك النير" 

وبعدمضىالمدة ا لممينة يصبح المؤلف من الاملاك المامة عناطام neمنە‏ سە 


(۱) اتون | س ٤0‏ 
) ھالتونل | ص 66 


4 سه 
ویصح من بشاء أن قوم بطبعه ونشره بمد ذلك ٩‏ 
ویلاحظ أنه جوز اقنباس نبد من مؤلفات الذبر 
أما اققوانين واللواأح ٤‏ فما أنه جب أن تكون معاومة من الكافة » فيجوز 
بلافراد النيام بظبعها ونشرها ‏ اما فى مجوعات أو منفردة » ولكن الطبعات 
الرسمية لاتصدر الا من الحكرمة © 
۳سادا اروم فزاع Brevets d'invention ou patentes‏ د 
حى القانون الفرنسى ملكية الخترعين لما بخترعونه مدة ٠١‏ سنة قط ء على 
أنه لأيكون المخترعين هذا الامتيازالااذا استخر جوا شمادقبالاختراع ؛ وتكرن 
مدة هذه الثادة جس سنين أو عشرة أو ٠١‏ سنة يجب عليهم أن 
بقوموا بدفع مائة فربك سنوي مقدما + والا سقط حقهم ٤‏ وتوجد أسباب أخرى 
مبيئة فى القانون يسقط بماحقهم أيضا » ويترنب على سقوطه أنبصبح الاخراع 
من الاملاك المامة ( قانون ولیه ٤۱۸6و‏ ۳۱ ماو ۱۸٩‏ ) 
والبب ف ىكون اشر علايقدم الخترعون تنس ال جاية الىبقدمهالاصحاب 
المؤلفات هو أن عل الخةر ع الشخمى فى اختراعه أقل من عل المؤلف » إذ أن 
اغترعبن يكو ئون مدينين للوسط ولا عال السلف أ كثر من الؤلفين 
والفانون الأنجليزى ينح الخترع الامتياز دة ٠١‏ سنه “ 
— تی ائات ار عم رمات !تار Marques de lab rique— ê‏ — 
مى عبارة عن صورة أو جلة أوكلة أو أية علامة يضعبا الماع على بضائعه 
لمييزها ما چاثلہا من بضاثع غیره ٤‏ اذا سجلت هذه الملامات جقتضی الا نون فان 
ا بىلامات 


0 دی لتس نبدة 
(۴) دی لئس ملکیة نبدة ۳۸ استشناف مختاط١ ۲١‏ بتار ۱۸۹١‏ مموعة التشريم 
والاککام ۳۲ س ۱۲۷ 

٤٥ ص‎ ١ ھالتون‎ )۳( 


کے 
تمالها أو تتكون قريبة هنما فى الشكل بحيث يسبل أن ينخدع فا الناس 2“ 

٥‏ - ويلاحظ بانسبة للحقوق النتدمة انها يست مؤبدة بل حدودة 
نچ 

وهف املقو یمکن التنازل عنہا للغیر إما کلب و مضا ۹ 

وهی حقوق عينية بحتج بها على كل الئاس »لا على شخص أو أشخاصن 
ممینین ٤‏ وبواسطنبا کون للسنتفع المق‌ف‌التتع بهذه القوق دون غیره ؛ ویکون 
من الواجب على غیره أن لا یتمرض له فی استمال حقه هنا » وکن بلاحظ: 
أن موضوع هذه لقوق ليس أشياء مادية“ 

القانون المصرى “ 

ما فی مصر ٤‏ قانالادة ٠۲‏ من النانون المدنى الاأملى نصت على 
انه د یکون الك فبا يتملق قوق الولف فى ملكية مافانه وحقوق الصانع 
فى ملكية مصنوعاته على حسب القانون الخصوص » ؛ ولكن هذا القانون لا 
بصدر تی الآآن ٠‏ 

۷ = مفو الٹرافی ‏ عل آن الھک الختلطة قضت ابت لقوق 
المؤلفین بعدم جواز نشر التب من غير رضاء مؤلنيباء اذ قررت أن حق 
املف فى عله هوسق ملكية حقیق ٤‏ وانهلمدم وجود قانون خاص فان لكي 
الؤلفات والفنون ية فى مصر بقنضى الفواعد المامة ؛ وعلى ذلك فالضررالذى 


(۱) ھالتول ۱ س ٤٥‏ 

(۲) دی هلس لكي نباة ۴١‏ 

(۳) ھالتون ۱ س ٤۹‏ 

3 ٤ص‎ | هالتون‎ )٤( 
0۷۷ - 0۷1 شض‎ ١ ئبنة ۰ - |۵ جزء‎ 070P۲1 €6€ راجمدیھاتسماکیة‎ )٥( 
٤ ھالتول س‎ 

ما8331 في الجا الممر ية الماد الاول س ۸۷ وما إمدها 


2 


ينتج من التعدى على هذا المق ترتب عليه التمويضات* ٠‏ 

وقضت بأن الناظر الطبيمية الى بصورها مصور لا جوز الغير أن يطبمما 
فی نذا کر الاباذن الصمور أو رطا ° 

ومن ذلك پری أن‌هذه المقوق بترتب على النعدى علا التق فى طلب 
ئەريضات قا °° 

- عمرماتالنمارة - وبانسبة لملامات«النابرية» أو التجارة 
أصدرت الماك الختاطلة والاهلية جلة أحكام قررت فيه البادئ الآنية ؛ بنا 
على مالما من المت فى الاعتاد على قواعد المدل والانماف عند عدم وجود 
نص قآونی : 

)١‏ ان ملكية علامات التجارة مجية فى مصر جقنضى قواعد المدل ؛ حى 
اذا م تكن الملامة سسجلة “ء وقد استندت الحكة الختاطة فى تقرير هذا 
البدأ على الاد ۱۱ مدنی ختلط ای تقضی باد « اذا بیجد فی القانون نص 
صرح أ وکان النص‌غو رکاف أو فیه ابام بک القاضی جا تقنضيه قواعد المدل 
,نمف principes de droit naturel et rêgies de 'êquitê‏ € , 

) ان الملامات أو ارسومات أو الامماء الى تمئون بها الحلات التجارية 
أو المناعية يكن أن تكون موضوع ملكية مشروعة » فالصاع أو صاحب 
المممل اذى بختار اما يعنون به له أو يضع علامة معينة على بضاعته لییزها 

(۱) استشتاف تلط ۲۷ مارس ۱۸۸۹ ممحوعة التشريع والاڪکام ١‏ ص ۷۷ و۸ عابو 
|( ۱ س ۱۱۰ ) وآول مارس ۱۹۰ ZY)‏ )و ماو 14۰0 
(NPY ۹ ) ANY es (Tu 1A)‏ 

(۲) آول ماری ۱۹۰۵ مموعة التشریع والاعکام ۱۷ ص ۱٤۰‏ و ۱۹ مایو ۱۹۰۹ 
CI 1A)‏ 

٤ | مالتون‎ )۳( 


)٤(‏ استتناف عختلط ۳٠١‏ ديسب ۱۸۹ مموعة التدريع والاڪام ۽ س ۷١‏ و۷ 
نوفېږ ۱۹۰۷ ( ۴۰ ص ۱6) 


E 
© عن غيرها يتير «التكا لهذا الاسم أومذه ذ الاركة » دون غيره‎ 

) بناء على الادة ۲٠/٠١١‏ مدنى الشخص الذى يزاحم صاحب البلامة 
أو الاسم ويغش الجبور يازم بتمريض الضرر الى ينال صاحب امحل الاصلى 
أو الملامة الاملية“ 

)٤‏ لايشترط أن تكون الملامة القلدة صورة حقيقية من الملامة الاصلية؛ 
ويكنى أن وجد تشاب هكاف ين الملامة المقيقية والملامة الثلرة بدرجة بع 
بها امشترى فيظنها للصانع صاحب الملامة اللقيقية © 

والسئلة موكوة انظر التضاء يتعرف فا حب ظروف ووقائع الادتة 
ما اذا کان پتبون فہہا وجود ابہام والنباس فی الاماء أو فی الملامات املا“ 

ه) يجوز تسحيل الملامات التجارية ى سجلات الحا الختلطة » ويترتب 
على هذا النسجیل اعلان‌هذا المق ؛ ویعتب رکقرینه علی‌وجوده ٤‏ ولکن‌لایکون 
ضرورة دليلا على سوء نية المعتدى على هذا التق © 

على ان هنا النسجیل لیس اجبارا ° 

(۱) اماتا عخاط ٥‏ دیسبیں ۱۸۹6 مموعة التتریع والاام ۷ س ۳١۱‏ مر 
اة ۲۸ ابريل ٠۹٠١‏ المقوق ٠١‏ ص ۷۳١‏ س ممر الاإدائية الاملية ١۴‏ أ كتوبر 
البوعة ۱٤‏ عدد ۵۴ س ۹۸ 

(۴) استثناف مختلط ۲۸ ابریل ۱۸۹۷ مموعة التدریم والاکام ٩‏ س ۲۹٤‏ و٤۲‏ 
توف ۱۸۹۷ ( ۰س ۲۴ ) و۴ دیس ۱۹۱۳ ( ۲۹ س ٩۳۳‏ ) و ۲۱ فرای ۱۹۱۲ 
( ۲۴ س ۱٤٤‏ ) س مصر التلطة ۲۸ ابریل ۱۹۰۰ المقوق ۱٩‏ س ۷۳١‏ س مصر 
الابتدائية الاهلية ٠۳‏ أ كتوبر ۱۹١١‏ الجبوعة ارسبية ١‏ عدد ۴ه س4“ 

(۴) استتاف آمل ۲۷ فرایر ۱۹۱۷ الدرائع ۽ عدد ٠٠١‏ س ۳4۹ الصوعة ٠۸‏ 
عدد ٤٤‏ ص۷۷ س استائاف تلط ۲۹ بابر ۱۸۹1 وة الندریع والاکام ۸ س ۹6 
و۳ پونیه ۱۹۰۰ ( ۱۲ س ۲٤۳‏ ) و٣‏ بتایر ۱۹۰۱ (۱۳ س )۹٩‏ 

)٤(‏ استثاف تلط ۳١‏ ديسير ۱۸۹١‏ جوع الندريع والاڪام ٤‏ ص١۷‏ وه 
ديسر ۱۸۹6 (۷ س )۴١١‏ وحكم ممرالابتدائية الاملية التقدم 

(ه) ۲٢‏ نوفبر ۱۸۹۷ مموعة التشری والاکام ۱۰ ص ۴۴ ٠‏ 

(۹) مموعة التشریع والاککام ٤‏ س ۷۹و۱۴ مارس ۱۹۱۲۴ ( ۴۶ ص ۱۸۰ ) و۴ 
مارس ۱۹۰۹ ( ۲۱س ۳( 


~e 


)١(‏ انه وان كان الثلد فى اقتوايين الاوروبية يماقب بمقوبات جنائية ٤‏ ولا 
بمكنه أن دغ يجله انون » أو انه حن النية > قله فى مصر > بانسبة كون 
الاجرآآت الخالفة لذاك «دنية ء فانه لأإيكون لدعوى طلب التمويض علا الااذا 
کان املد سىء الئية "“ء والح اک تبحث عن حسن النية من عدمه 

على اہ قد کر بأ اذا ضبعطت ف حیازة الدمی علیہ بضع علیہا علامة 
مزورة فان عليه أن ثبت حسن نیته » ولیس على المدعی أن یقدمآی ابا تآغر 
على سوء نية امدمی عليه . 

(۷) رنب على التقلی د کا قرت ذات الاک مایی : 

() = الک بالنمویضات علیمقنفی الضرد انى حصل ° 

(ب)- إلزام الت بنشر الك على مصارينه 

(ج) - النصرج المدعى بنشر الك على مصاريقه 

() - اتلافالملاماتالزورة ° 

4۹ = مفو الخترعين - قضت الحكة الختلطة بأنه ليس للخاع 
فی مصر أن ینمتع بضمانات أ کثر ما يتمتع به فى أوربا ٤‏ أو أن يكون ميا الى 
الأ بد »فى حين أنه فى كل البلاد لأتكرن جايته الا لمدد من السنين (“ 

٠‏ ۹۰ = نوم قائودهالعةو بات نصقانونالمقوبات المصرىعل 
ساقبة بض اجرائم الماصة صوق للولنين وتقليد الملامات اء اذ قرت الادة 
۲/۳/۰۳ ان دیکونه ركبا لنحةالتقلی دکلن‌طبعبنضه أو بواسطةغیره 
كتبا على خلاف القوانن اللوائح التملقة بككية تلك الكتب أؤلفيبا أو صنعم 
(۱) استاتاف مختلط ۴۳١‏ ديسير ۱۸۹۷ بجوعة الندريع والاعام ١اس i‏ 
(۲) استشناف مختلط ۲۰ ابریل ۱۸۹۸ موعة النشریع والاککام ٠١‏ س ٠٠١‏ 


(۳) راجم جنع طعا الجرثية ۴۷ نوفبر ۱۹١١‏ الشرائع | مدد ١‏ س 4 
.() هالتون س 4٩‏ و۷٤‏ س دى هلاتس ملكية نبدة إ٠‏ 


.۴۳١ ص‎ ۲١ استثناف مختاط ۳ مارس ۱۹۰۹ مموعة التشريع والاعکام‎ )٥( 


کت 

بنضه أو بواسطلة غيره أى شىء أعطى من أجله امتياز مخصوص من المكومة 
لاحد أفراد الاس أولشركة مخصوصة» 

والادة ٠۲۷/۳۱۳/۳۰٤‏ : « الؤلنات أو الاشياء الى علت تقليدا بصي 
ضبطما لصاحب الامتياز ويجازى القلد بدنع غراسة لاتتجاوز مائة جيه مصرى 
وكذلك من أدخل ف القطر المصرى أشياء من هذا القبيل علت تقليداف البلاد 
الاجنبية بجازى بدقع غرامة لاتتجاوز ماثة جنيه مصرى واما من باع أو عرض 
الب كنبا أو أشياء صار عملا وهو عا بحالتها فيجازى بدفع غرامة لانتجاوز ىة 
وعشرین جنیا مصریا» 
4/Y‏ :5 ويك أبضا بدفع غرامة لاتتجاوز اة جنيسصرى 
لفيا أو چن تنازارا عنما 


أو قلد علامات فوريقة ختصة لصاحما دون غيره 

ولکن لابد ء کا قررت ذلك ححكة طنط الابتدائية ٤‏ من توفر شرطان 
أساسيين أولما وجود حق الملكية اصانع على «صنوعاه بقتضى الواح الى 
وضمت لذا الثأن » ثانيا ان يقلد شخص آخرغير المؤل أو الماع ممنوعات 
الخترع اضرارا به ٤‏ اذا ثبت وجود الشرط الثانىوهو حصبول التقليد لمكن 
توقيع عقبوبة مادام ان الخترع م يثبت لح الللكية على اختراعه قتف قانون 
أو لائحة لن الوائح الى من هذا القبيل إ أصدر للآن > 

كذاك قررت الادة ٥۱۴/۳۰۹‏ د کل من إإع أو عرض البيع مصنوعات 
عات تقليدا أو بضائع صار وضع تلك الملامات المزورة علها وكذلك من خی 
علنا بنفسه بألان موسيقية أو حل غيره على التغى بها أو لعب ألملا تيارية أو 
۱(۰) کم استتای ۲۷ توفید ۱۹۱۲ الشرائع | عدد ٩‏ سى ٠‏ الجموعة ۸ ند 


۲س ۱٤٤‏ » وقد طمن فى هذا ا لمتكم بطريق الثقضفرفغنت تحكمة النقض والابرامالطمن 
جخکہا المادر في ٥‏ مایو سن ۱۹1۷ 


0 


= 
ھل غیرہ على الب بہا اضرازا چخترعیہا ییک عليه بدفع غرامةلا جاوز 
عشرین جنها مصریا» 
وعبارة « تاك الملامات المزورة » الواردة فى الادة ۳١١‏ يقصد بهاء كا 
قررت حكة النقضءعلامات البضائع الميينة فى الادة ٠٠١‏ أىعلامات الفاإرقات 
الماركة لأصبابها طب تلوائح » ولا كانت هذه الوائح م تصدر للآن فلا 
يسوغ أن يماقب بقتضى الادة ۳٠١‏ منبإاع بضائم وضعت علبما علامة فأبريقة 
مزورة وان صح قانوها أن يكون مسئولا عن النمويضات الدنية لصا الدع 
انی ٩‏ 
ولكن النناصل يجوز لمم تطبيق القوان الئائية الماصة بحقوق الؤلاين 
وشمادات الاختراع ونجوها اجام الى تصدر من الأأشخاص الذين يكو نون 
اہین مم ° 
ملكية الرسائل " 
Propriété des lettres missives‏ 
۱ - تمتبر الرسائل مالا منقولا ابلا نىك » وکادت بض اج 
ف فر سا قضت بأن‌الرسل والرسل اليه يعتبران مما لكين هه٠٠‏ ولكن الرأى 
السائد الآن هو أن الأصل أن الرسائل تمتير ملكا مرس اليه “ 
(۱) تقض ۲۷ ابریل ۱۹۰۷ 
(۴) دی لتس نبذة 0 البوعة٩‏ ص٤‏ 
() را راج R. Rousseau—Trailé théorique et pratique de la‏ 
correspondance par lellres missives el télégrammes. 1877‏ 
F. Gény — Des droits sur les lellres missives, 1912, 2 vol.‏ 


Valéry — Des letlres missives, 1912‏ 
بلانيول | ثبدة ۲٠٠١‏ ومابمدها 
)٤(‏ یزانسون ۳۰ دیسر ۱۸۲ دالوز ا — ۴ ۳ س ناننی | | مار س۱۸۹۹ 
دالوز ٣۳ ۲= ٩4‏ 
() ئولوز؟ وله ۱۸۸۰ یری |۸ - ۱۱١-۲۴‏ - تقض ٩‏ فبرایر ۱۸۸ دالوز ۸۲ 
Y=‏ 


س 

ویری بض الشراح اعتبار الرسائل من حی کو نپا شیا مادیا موک 
امرسل اليه »ما فس الأفكار وما هو مذكور فى الرساة فاك لمر سل 

وما دام الطاب لازال فی طریقه و( یسا بد الرسل اليه فاه یمد ملکا 
لمرسل”“ » فو اذن الذى يتحمل اللسارة اذا كان الطاب محوى أوراقا ذا 
قيمة »اما اذا ومنل امطاب الى المرسل اليه انه بصير مالا له 

على انه جوز انیقید الرسلحق المرسل اليه » لانه هو الذی أرسل الطاب 
کان فی امکانه انلا پرسله فیجوز له ان یضع الشروط الی پزیدها >کاحترام 
الرسل اليه سر اتلطابات الى تمتبر, مسربة ءالعناد مهه ؛ فلا یوز له ان 
یذیمہا من غیر رضاء الرسل ٤‏ وقررت ا اکر ان لقاضی أن پہحث یکل حا 
عا اذاكابت اارسالة سرية ألا © 

وقد يطلب الرسل ان يماد اليه اللطاب أو يمدم » فيجب على الرسل 
اليه ان يحترم ذلك ءالا اكان اللطاب بحتوى على يانات دة لان 
تكون ائباتا 'ضد الرس فى صا الرسل اليه > فيكون للاخير ال مق فى ان 
نظا ۹ 

۲ - وبا ان الاصل أن الرسل اليه يعتبر مالكا ارسائلفيجوزله > 
اذا م تكن سربة » أن يتصرف فيہا بإانشر وباطلاع الغیر علبہا أو تقد يبا كستند 
Dre‏ 
() دیوم R0‏ ۱۳ وله ۱۸۹۱ دالوز موسوعات + لحق E VAM‏ 
ومليمات البوستة الى تسح بسحب الطاب قبل أن يمل 


(۴) لیون ۱۹ مارس ۱۸٥۹‏ دالوز ۱٤۱ ۲ - ٥‏ 
(۴) تقش ٥‏ نہایں ۱۹۰۰ سیی ۱۹۰۱ — | س ۱۷ و١٣‏ آکتور ۱۹۰۸ 


` سی ۱-۱۹۰۹ ۳ 


۱۹٩۳-۱-۸۱ فیای ۱۸۸۱ دالوز ۸۴ - ۱ ۳ ۷سیی‎ ٩ تقض‎ )٤( 
۰۱۳۹-۲-۹۲ دالوز‎ |۸٩۲ کان ۱۰ ويه‎ )٥( 
۴۳-۱-1٥ سیی‎ ۳٤۷ - ۱ 1٤ دالوز‎ ۱۸۹٤ ولیه‎ ۴٢ نقض‎ (۷ 


8 
واذا أذاع الرس اليه خطابا سريا قانه يكون مسؤلا عن النعوبضات 
مرسل الطاب" ءوليس المحكة أن تأمر باعدام امطاب فنع المودة ثل ذلك ”© 
وقد بانه يجب رد أل مطاباتالسريةالى من صدرت منم بمد وفاة الرسل 
اليه“ وبانورنة الاخپر لیس طمم ى حتق ليما "> ولكن هذا الرأى نتاف فيه 
و جوز أن يقد اللطاب السرى صفته هذه اذا قدم مللا ف أثناء دعوى 
وأذبع مافه ۵“ 
س وقد طبقت محكة عابدين القواعد المنقدمة فى حك ا الصادر 
ف ۱١‏ پنایر ۱۹۱۳ ٤‏ حيث قررت ان الرسائل تمد ملكا للمرسلة اليه » الا اذا 
اشارط مرسلما ردها البه واتلافها ء وذلك لأن ارسال الرسالة فيه مى الغليك 
بطري المبة ٤‏ وهى م باقبض فى النقول » الا عند اشتراط الرد أو الاتلاف 
لأن هذا الشرط نع المليلك ء وسواء ف ذل ككون الرسالة بسيطة أوحاوية 
عرضا سلقه قہول ؛ لاّنہا ی هذه الال أ یکو نما دخلت فی تکوین عقن استناد 
مئه الطرفان م تخرج عن كونما الكتابة أو النسخة اللوجودة تحت يد أحد 
الطرفین فیعقدمماوضة فی مله وله آنیتصرف فبا يفا شا ء کنل انلافا » 
ولو صح أن لرسل الرسالة المق فى أن يطلب الى القاضی القائم أمامه تزاع بثأن 
هذا النماقد اازام خصه بنقدیم نه الرسالة الی فی حوزته ٤‏ وصح جواز اجابة 
الطلب على الرأى الرجوح ”"» فان ذلك لايتمدى الاقنصار على اازام الحم 
يتفديم المستند الذی فی حوزته > قاذا امتنع من تقديعه فليس أ كثرمن أن يؤول 
(۱) کان ۷ فپیایر ۱۸۹۸ دالوز ۲-۲-۹۹ 
() نس المكم التتدم 
(۳) عحکة اورلیاس ۵5ھ016 ۲۷ پولیه ۱۸۹٩‏ دالوز ۴-۹۷ ۲۰۹ سیری ۹٩٩‏ 
A‏ يونیه ۱۸۹9 دالوز ۹1 | - ۲۰ سی ۳۲۰-۱۹١‏ 


() آنظر الباندک فرنسیز نز۳۸۰ ص ۸۳ نبدة ۴ وما بدهاً 
(۹) نظر الپاندکی ال رہ المذکور نہذاں ۳٤٣۳و ۳٤٤‏ 


و س 
القاضى هذا الامتتاع جا براه فى مصلحة الدعوى دون أن بحصل الاستيلاء على 
المستند بارغم من حائزح 0 
لباب الثالث 
فحت الانتفاع سر 
تعريفه 

٤‏ - القائوںہالمرنسی - عرف القانونا لدی الفرنسیحق‌الانتقاع 
فى المادة ٠۸۷‏ بقوله : حت الاتتفاع هو الم فى الانتفاع بلاشياء الملوكة لا خر 
کا بنتفع بم امالك ضسه وککن بشرط استبتاء أعیانہا ٠۵‏ عمسا ا۵ 


conserver la substance 
: وقد وجه الى هذا اعرف اتتقادان‎ 
انه باقص» اذ م ينص اققانون على أن حق المنتفع فى استغلال الشىء‎ )( 
مقید دة حیانه › وانه حق عیی »> وهاتان صتنان تاز بهما حق الانتفاع‎ 
وعن حقی‎ ٤ وبقارق ماعنا کر 8۵٥6ا راوه النی لاأیکونمقیدا دة الیاة‎ 
الستأجر أو اازارع فان ليس عيننا بل هو شخمى‎ 
أنه غامض ١ط ءلان الجلتين الأخيرتين من التغريف تعتاجان‎ )( 
ولا کن فہمہها لا بسد بیان حتوق وواجبات النتقع ء ققد نيدان‎ ٤ لابضاح‎ 
ان النتفع جوز أن يستعمل الشىء وينتفع به بشرط الحافظتملى كيا کا أعده‎ 
وقد يېم منْہما أنه جب عليه أن بحتفظ :به كى برده بعينه الى الماك‎ ٠ امالك‎ 
وانلك رأى الملامة بلانيول وضع النمريف الآنى : حى الانتفاع هو حت‎ 
° عبنی غول الانتفاع بشیء ملوك لخر وینقفی خا جوت التت‎ 
المتوق ۲۷ ص ۴ه س راجمأبضاكتاب المداينات للدكتور عبد الملام ذه جزء‎ )۱( 


آولص ۲۹٩‏ وما بمدها بخصوص هذا الموشوع 
(۲) اول | ثبدذة ۴۷6۷ 


ما س 


۵ = القائودہالعری - أما اقانونالصریقند اقتصر على اراد 
المزء الول منتمريف القانون الفرنسى » وأضاف اليه أنالمنتفع الق فى استمال 
الشیء »اذ قرر ف الادة ۲۹/۱۳ : « الانتغاع هو حت للمنتفع فى استمال ملك 
غیره‌واستغلاه » + ولینقل القانون المممري عبارة « كا ينتفع بها املك نه » 
الواردة فى تمريف الفانون الفرنسى » وقد أحسن فى ذلك ؛ لان للاك ان ينتفع 
بالشیء ولو غیر هذا الانتنا ع کنه الشیء أوترتب عليه هاده ٤‏ خلافاالمنتفع فان 
يجب عليه أن ينتفع بالشىء مع الحافظة على عينه اردها عد انقضاء المدة الحددة 
لاستمال حقه ٤‏ وجب عليه أن يستعمل الشىء الاستمال اذى وضع له > 


طبيمة حق الاتتفاع 


س حق الانتفاع حق عینی ۵۲٤1‏ ( مدئی /۱۹) ٩۳‏ 

يجوز أن بقرر الى أشخا ص كثرين على الشيوع “ وتارتب عليه التتاج 
الفانوبية اللاصة بالشيو ع © 

و یوز التنازل عنه أو بيعه أو تأجيره »الا اذا نص فى المقد, على جلاف 
ؤر ٩5‏ ۰ 
وهو ف الاصل محدود بحياة المنتفع + عى أنه ينقضى إوفانه حا ٠‏ الا اذا 
نصف المقد على أله ينتمى فى وقت آخر قبل الوفاة وذلك اذا كان حاصلا 
یین الافرا دکا ستری 

ویجوز أن کون بقارا بشرط بخ أو توقينى 
I TO)‏ بد 
(۲) راجم استتاف أهلی ۸ سبتیر ۱۸۹۰ المقوق ۱۰ ص 6٠۳‏ 


(۴) آوېږی ورو ۲ نبد ۲۴۹ س دی هلس نبذة ۱۲ 
)٤(‏ دی هلت ۱۹ 


س 


تقربر حت الاتبفاع 
Constitution du droit d'usufruit‏ 

۷ حت الانتغاع اما أن رر بقابل أو من غیر مقاب ٤‏ فاذا کان 
من غير مقابل بب أن بحرر بمقد رسی طبقا لادة ۷١ /٤۸‏ والا کان باطلا 
أذ أن المقد يكون فى هذه المالة عقد هبة 

وحسب اقانون الصرى لاقرر حى الاتتقاع الا يسل الانسان 
usuruit volontaire‏ ¢ فلا پقرر قتضى القانون اھچ6! tننەاu‏ فى بض 
٠‏ الاحوا لکا فی فرنا (“ 

وجب بئاء على الادة الاولى من القانون رة ۱۸ لسنة ٠۹۲۳‏ المدلة 
للادة ۷۳۷/۹۱۱ تسجیل المقود الى من شآنما انشاء حت الانتفاع اذا کان 
متعلفا نار أونقه أو تنييره أوزواله اذ يترتب على عدم النسجيل أن الق 
امار اليه لاينشأ ولا ينقل ولا غير ولايزول لابين المنماقدبن ولا بلنسبة لغير؛ 
ما اذا کان مقر قروا وجب وصبة فلا يشرط فيه اانسجیل ° 
أن يتصف مقرر حتق الانتفاع بكونه ا ا ارب 
ويصح أن يتسب فى المة ال وجب لاله حق عينى 0> 


الاشياء الى جوز ان تعلق ا حق الاتفاع 


۸ - جوز تقرير هذا التق على كل أنواع الاموال ء الابتة والنقرة 
٥۸١ (‏ فرنسى) ٠‏ ويكون هذا التق ثابتا أو منقولا حسب الأموال الى 
() واجم مدای فرتی مادۃ ۳۸٤‏ وما پندھا کولان وکایتان ۱ س ۸۰۰ - هاتول 
جزه اولس ۱ 
(۴) ھالتون چزء اول می ٥۴‏ 
(۳) هالتون س ٥۳‏ 
0 هالنون جره اول س ٥۲‏ وه 


وجب 


E 

بقروعابها » واذا کان ثابتاجب تسجيله ( المادة الاولىمن‌قانون ۱۸ لسنة 1۹۲ ) 
کا قدم 

وهو ليس قاصرا على الاموال الادية »> بل قد بقرر أيضا على الاموال 
غير الادية » فیمکن ان یکون موضوعه حقوق الؤلفین » أو محل تجارة ۴٥۵۵‏ 
Valeurs mobiliêres Bl gİsÎ « créanceTJelîıagİ « de commerce‏ ¢ 
وعلی السو م کل شیء یکن ان ينتج من الفتع به منفیة 7“ 

واذا قرر حق الانتفاع على جرد دين فاه يكون المنتفع المت فى الحصول 
على اربلحه » وينقضى املق بزوال الدين "“ء ولكن اذادقع الدين قبل اليماد 
الحدد سداد قانه يكن التتقع التق فى الاتقاع لفاية اتهاء الميعاد ا حدر 0 

۲ - وتوجد أموال لاییکنتقریر حق الاتقاع لیما ؛ لانالنتنع س 
له الاان یستعمل الشیء ثم یرد پمینه ٤‏ فلیس له ان یستہلکه أو يتصرف 
فيه “ وعلى ذلك لابمكن أن يقر على الاشياء الى تسنهاك جرد الاستمال » 
مثل الاخشاب واازبوت وال كزلات والقمح والشمیر 

وناك اشياء لأيكون نما فائدة الا اذا خول للنتفع بها الم فى التصرف 
فبها ء مثل النقود > ولذا كان الیک فی اقانون الروماتی على انه اذا أوصى 
شخص لخر بق الانتاع بجميع أمواله قله يكن له الاحق الانتفاع بالاشياء 
الى لا تېك بالاستمال ٩‏ 

ولكن الفاون الرومانى أوجد حقا خر هو شبه حت _الااتفاع - أدهي 
ادشدوں ٭ ویکون فی الاموال اتی لا نتفع ہہا الا باسنہا كبا ٤‏ وجب رد شی 
من نوع الاموال الى يقر عليها هذا ال مق 
(۱) دی ماتس نا۲۸2 
(۴) هالتون جرء آل س ٥‏ و 


(۳) هاتوق الوشع الذکور 
(6) بلانيول بد ¥6۸ 


)سه 
والشريمة الاسلامية اجازت ذلك أيضا " ءوهو جائز بقنضى اقاأون 
المدنی ٩‏ » وسنتکلم عليه قبا بمد 
وام حق الاتتفاع 
۲١١‏ س جاء فى القانون المصرى أن حق الانتفاع نوعان : )١(‏ مؤبد 
temporaire ã a (¥) <“ perpétuel‏ 
والمؤبد لذیکون ن آحاد اناس ؛ اذ قررتالادة ۳۱/۱ ۳۲ « ویمح 
, أن يكون (حق الانتفاع) مؤقنا .أو مؤبدا انما لايكون يبن آحاد الاس 
الامزقا» 
وحق الانتقاع المؤبد يكون بين المىكومة والافراد + والاصلف هذاالنوع 
هو أن الاطبان كات تقسم الى عشورية وخراجية كا نقدم » وم يكن الافراد 
. ف الاطيان لمر اجية الاحق الاتفاع أما حق الملكيةننسمافكان الحكومة > 
وقد اء فی المادة ٣۵‏ مدنی مختلط انه د چچوز آنیکون حت الانتغاع بالأرافی 
البراجية مؤبدا مى قررته المسكومة جقتضى الواح » ء وف الادة ۴١‏ : « وى 
هذه المالة يسو اسقاطحق الانتغاع أوبمضه ورهنه من البتفع لغيره » “ولكن 
القانون الأه ى كا عرفنا | يأت بنص هتين الادئان 
ويستير جت الااتفاع فى الأ ميان الوقوقة اله عبارة عن حقوق اناع مقنة 
متعاقبة ينته ىكل منها بوفاة المنتفع ٤‏ وقد حكمت الحا ك بذك 9> 
وحقالانتفاع اوقت يكون المدة الى يحددها الماقدون فى الق قدا | 
۰ داجمافة ۲۲ من مرشه الان 
(۴) ھالتون جزء ول س ٥‏ 
(۳) فتحی زغلول اشا س ٥٥‏ س مالتول چزء آول ص ٥۰‏ 
)٤(‏ استثاف مخلط ۱۰ مایو ۱۸۹6 وة التشريع والاحکام ٩‏ س ۲۸۰ اتون 


یراول تن ۰ 
(mn‏ 


)ےھ 

حدد فى المقد انقضى بوقة امنتفع » وقد نس على ذلك فى الادة 1۷/۴۳/۱١‏ 

الى نصا : «لايمطى ذلك الق الالشخص أو أ كثر .... ویتہی ع ىکلحال 
بوفانه ان ام یکن له ميعاد محدد قبل الوق ال كورة » 
المنتفع Lusufruitier‏ 

٠١‏ - د لايسلى ذاك المق ( حق:الاتتفاع) الا لشخص أو أ كثر 
موجود على قيد المياة وقت الاعطاء .. » ( مدنی )۱۷/۴۳/۱١‏ ؛ ويجوزأيضا 
اعطاژه احمل فی‌بطنأمه » لان القانون‌یمتبر هکااولود بافعل من حیث النہرعات 

ویصح أن کون حق الاتفاع لکثیرین کا نصت الادة ٤‏ سواء بطريق 
الشيوع ينهم أو لكل مهم جزء مين 

وجو ز أن ,وى بح الانتفاع لشخص أوأ كثر ولورثته على التعاقب 
بشرط أن ؤول بمد انقراض الومی الهم جیما حل خیری تابع لدیوانالاوقاف 
وبشرط أن بوصى اك الرقبة ذلك امحل ولا يكون للمحل الميرى حق الملك 
التامالابمد انقراض الومی‌الیم بحق‌الاتناع( مدنی ۳۲/۱۷) * ویصحأنیکون 
امحل الليرى الذى إومى له بالك غير ديوان الاوقاف » كدرسة أو جعية 
خيرية ”" ؛ ولكن ذلك م يكن استثناء لقاعدة ء لأأن الانتفاع فى هذه الال 
بیکون عبارة عن عدة حقوق متعاقبة کا قم ° 

س وهذه می أهم الفروق ین الاتین » حالة اعطاء حت الاتناع 
لشخص أوأ كثر موجود على قي د اللياة وقت الاعطاء وسالة اعطائه لشخص 
أو أ كثر ولورثته على التماقب : 

)١‏ حق الانتناع المنملق باللالة الاولی قد یکن قاب ل کا جوز أن کون بلا 
مقابل » خلافا سحا0 الثانية فانه کون فيہا بلاعوض 


(۱) فتحیزغلول اشا س ۵ه 
(۴) هالتون جزء أول س ٥۳‏ 


)س 
)فى الال الاولى لايعطى الا لشخص واحد أوأ کر موجودعلى شید 
الياة وقت الاعطاء » ويتهى إوقنه انلم يكن ددا له وفت قبل ذلك » 
أما فى الثابية ينتقل الى ذرية النتفع وذرية ذريته وحكذا 
)جوز لمشتفع فى اللا الاولى أن يتصرق فى حق الاننقاع بجميع أوجه 
التصرفات ء خلا الما الثانية قان حت الانتفاع فيبا لا يباع ولايرهن ولا 
يؤجر دة طويلة حسب أحكام الشريمة الاصة لوقف 
حقوق المتتفعم 
- لمنتفع كا تنص المادة ۴ / ۲۹ المق فى استمال الثىء وف 
استغلاله ٤‏ على أنه قد يكون موضوع حق الاتغاع شيئا لاينتج نرا أو 
حاصلات ؛ مثل الانتفاع بعكتبة » قيكون حق الانتفاع ف هنه الما قاصرا 
على الاستمال (قراءة االكتب ف الملال د كرر) 

۰٤‏ = مس الرسنمال ‏ « جب على من له حق الاتفاع أن 
يستعمل الشی” فبا وضع له » (۲۰/ ٠)۳۹‏ أو حسب أخصيص الاك ل ؛ 
فاذا کان حق الانتغاع تماقا حصان ركوب فلا يجوز لشتفع أن تعمل الجر 
أو الجل ء واذا كان حق الانتفاع خاصا زل معد السكنى ققطفلا بجوزله أن 
مله کان أو تو ٤‏ واذا کان خاما محل تجاری فلا جوز له أن بحوله السكنى 
الا اذا كان الاتفاق بين المتماقدين بيز ذلك » اما صراحة أو ضمنا""“ ؛ وذلك 
الان استمال الشىئ استمالا بخالف ما وضع له من حقوقق الالك اذ يمتبر تصرف 


وهذا لیس من حقوق النتنع 
ورتب على استمال حق الاتقاع استمالا غير جائز طلب فسخ هذا 
الق )٩۸/٤۹/۲۷(‏ ۰ 


ويجب على المنتفع أثناء استمله الث“ لا بن جومره ٤‏ بل يسل 
(۱) دی هاتس تبنة ۳۰ 


(N 
وللكن‎ ٤ عین ها هى ء وقد نص اقاتون الفرنسى صراحة على اك فى ازيف‎ 
القانون المصرى ل يكر هذا الملا التعريف ولاف المواد الاخرى‎ 
على وجوب رد بدل‎ ٤۱/۲۲ الواردة فى باب حق‌الانتغاع ؛ وققط نص ‌الادة‎ 
الاشياء انى تددم بالاستمال؛ أما الاشياء الى لا#نعدم بالاستمال ؛ وای هى‎ 
موضوع حق الانتفاع بعناه الحقيق فل ي ذكر شيئا عنما » ولكن ال مسك يجب‎ 
ن یکون مثل حک اقانون الفرنسی بان حق الااتفاع حت مؤقت بنتھی‎ 

بوت المنتفع أو بإنقضاء اازمن المين له اذا كان ينقضى قبل موت المنتغع (“ 

۵ مس الرستفمرل — لاحب حت الااتغاع القنع بالشى اما 
مباشرة أو بواسطة غيره » كالايجار أو امزارعة ا . وينتهى حت الفير بانهاء 
حق الاتفاع "وله أن یرهنه أو پرتب علبه حقوقی ارتفاق ون بيع حقه أو 
تنازل عنه لابه مال يصح النصرف فی هککل الاموال" (مدنی‌فر نى ی۹)» 
ولكنالننفع يظل مسؤلا قبل الاك ولرکان قد تصرف فی حقه ٩‏ 

على أنه لايسوغ المنتفع أن ينقل أ كر ماله ء وعلى ذلك يسقط الرهن 
مثلابانقطاء حق الانتفاع 

والسنتفع المق فى أن برفع دعاوى وضع اليد »وأن برفع الدعوى المينية 
لنسليمه المقار للافتفاع ب هكا أن له دعوى شخصية نانجة عن القد © 

= ال فى امار افنتفعا للف أخذ الما بأنواعها ء وقد جاء 
النانون الفرنسى بعدة مواد خاصة بحت المنتفع بأخذ الار > فنص ف المادة 0۸۴ 
على أن امنتفع المق فى الااتغاع بجميع أنواع الثار الى ينتجما الشىء الذى 4 
(۱) دي لتس نبنة ۳۲ E‏ 
(۴) هالتون جزء ول س ۸٩‏ و ٩۹‏ ومادة ٤٤۷/۳۳۲١‏ مدان 
(۳) قحی زغاول اشا س ٥۵‏ .دی ماتس‌نبدۃ ۱ 


)٤(‏ راجع مادة ۹۵ فرقی 
(ه) ماتون ۱ س ۷۰ 


e 
عليه حق الانتفاع » سوا »كانت طبيعية أو صناعية أو مدئية‎ 

وقد عرفت الادة ۸۳ء النار.الطبيمية “كا عرفا » بأنا المار الى تنتجبا 
الارض من ننسبا ء مثل المزروعات الى تنتج من الارضءن غير عل الانسان» 
ومثل نتاج الميوامات » والثار الصناعية بها الى يكن المصولعليها منالارض 
بواسطة الزراعة ؛ وعرفت الادة ٠۸٤‏ الثار المديية باما اجرة البيوت وفوائد 
النقود المستحقة 1esطنع:×ء‏ ومرٿبات الاير ادات ¢arrêrages des renle5‏ 
ويتماك المنتفع انار الطبيميةوالصناعية بفصلبا اُوجنيبا ۲20٤م‏ 1۸ ۲٠م‏ ؛ 
وقد جاء فى المادة ٥۸١‏ أن القار | المبناعية الموجودة فى العروش أو 
على الاغصان وقت بدء حق الانتفاع تكون المنتفع » والمار الى تكن بلاة 
الم نكورة وقت انقضاء حق الاتتفاع تتكون الثالك من غير أن يموض أحدها 
الآخر عن الل أو التقاوى ء وذاك مع عدم الاضرار بحق الزارع هاه 
نادم ف جزء الثار اذى يستحقه اما فى مدا حق الانتناع أو عند انقضاله 

وم بأت القائون الصری ہڈا الک ٤‏ ولکن با احق الانتفاع ف مر 
ينأ بارادة امالك » فانه اذا وجد فى القد شرط خاص به فیجب انباعه + واذا 
لم یوجد مثل هذا الشرط » فان وجدت نمار ل تجن وقت بدء حق الانتفاع فما 
کون من حقی النتفع لانه ستل الشی, :ا3انی بیکون لیپا اما امار ای 
تتكون بالمين وقت انقضاء حقق الانتغاع فالظاهر الها عكون من سق المنتع 
أيضا + لانه هو الذى أوجدها وصرف ليما ولايوجد مايبيح للاك الاستيلاء 
علا ٩‏ 

اما الثار المدنية فان المنتقع تمل کہا وما بوم ۰۳ز ٣ه‏ م دهز کون ل 
الخارالمدنية م نکل| لاب الى شلا حت انتناعه » بقع النظر عن تاربخ استتحتاقی 
دفمها > فاذا کات الفوائد مثلا تدع سنو واتتمی‌حق‌الاتتقاع قبل أناءالسنة 

(۱) ړاجم دي مانس نباد ٤٣‏ و٣‏ و٤‏ 


.— ۷ 

أى قبل دفع الفوائد باشبر فاده يستعحق الفوائد عن الدة الى وجد فبا حقه © 
ويارجوع الى الشريمة الاسلامية جد فيب المىك أن فى الادة ۲٠‏ من 
کتاب مرشد المیران : « من استحق تى بمقد وصية غلة أرض أو بستان فل الغلة 
القاة وقت موت الومى واللة الى تحدث فى المستقبل فينتقع بها مدة حياهه 
ان نص ف المقد على الايد أواطاق بدون تميين مدة ولو أوصى بش ر تهوأطلق 
فله المرة القامة فط دون ما بحدث وان 3 بدة فل الانتفاع بالغلة والرة الى 
انقضاء تلك المدة وبمدها ترد الغلة والرة الى من له الرقبة ‏ والراد بالفلة كل 
ما صل من ريع الأرض وكرا ها وبرة البستان » 

وف الادة ١‏ : « اذا امقضت الدة اممينة للاتقاع أ مات المنتفع فىأثنام 
ركانت الأأرض مشفولة بزرعه واازرع بقل م يذرك يرك اازرع له فى الصورة 
الأولى ولورئثه فى الصورة الثانية الى حن ادرا كه وحصاده بأجر المثل الا ان 
کان الت مستأجرا ا برك ازرع ورهن السورة ايبلس الى حون 
ادراکه وحصاده » 

قفرت ین الک افون الفرنسی » انی هومشل حک التاون‌الرومانی» 
وين السك ف الشريعة الاسلامية هو انه تى الانون الفرئسى والروماى 
ترك المار الطلبيمية والصناعية الى م تحصد الى الاك ء أما فى الشريمة الغراء 
فانها تنرك لمنتفع مقابل دفع أجرة الل لاك عن المدة الى يشنلماالزرع 

والظاهر أن القانون المصرى بمدم قله نصوص القانون الفرنمى أراد أن 
يأخذ جح الشريمة الاسلامية 

وقد نت المادة ٠١١ /٤۴/۴۳‏ مدنى على « أن الزيادة الى تحصل من 
اتاج المواشى تتكونالمنتفع .ما لما بعد أن يستموض من النتاج ماق من الاصل 
0( دی لی ٤‏ 
(۴) داج ھالتون جزء آول س ٥‏ وما بمدها وقارن مادة ٤۷/۲۳۳۹6‏ مدلٰی 


کا 
باه سماوية » » وستتكلم على هنده الالة عند الكلام على واجبات التق 
واجبات ا متف 

۱) اسنعمال الشیء فما وضع لہ = « جب على من له حت 
الأتقاع أن يستسمل الث فبا وضع 4»> /۲١(‏ ۳۹) ء وقد تقدم الكلام على 
هذا الواجب عند الكلام على حت النتفع فى استمال الى“ ( 

۸ - ۲ ) عمل ایرد وتقر م کفا فی النقول ‏ د اذا کان الال 
امقر عليه حت الا تفاع منقولا وجب حصره بلبإرد ١ءهاء‏ ۷د¡ » وازم تفع 
تقد م کنالة هنادهم به ء فان | یقد.یا بیع امال الد کور ووضع نه فی أوراقی 
مورية وأعطیٹ أرباجا اليه » )٠٠۳ ٩۰۰ /٤۰/۲۱(‏ 

وهنهالادة خاصة يجميع النقولات مالايستملك بالاستمال أو ما يتملك 
جرد الاستمال ء وعلى الأخصبانقود ء على أنه فما بختص بالود فما لاتباع؛ 
ولذاك فان نصوص الانون الفرنسى فى هذا المبدد أصح من نصبوص القانون 
الصرى ٤‏ حيث جاء فى المادة ٠٠١‏ فرنسى أن النقود بصير تشفيلبا 0١١‏ 
دام أما النلال وغیرھاً من آنواع الا کرلات ۵۸۲٥٥١‏ فمی ای تباع ٤‏ وقد 
استعملت المادة الفرنسية كلة دع« ٠‏ أما القانون المصرى فقرر بيع كل 
النقولات اذام تدم الكفلة ء والكفاة اما أن تكون شخصبة » أى ٠ن‏ 
شخص متمد“ ویصح أن تتكون برهن أوأوراق مالية " » ووز سساقة 
امنتفع من تقد الكفالة اذا انفق فى المقد على ذالك»ققد جاء فى الادة ۲۸/۱۹ 
ابه تراعی فبا یکون لصاحب الانتفاعمن اتوق وف رنب علیهمن الواچبات 
شروط المقد النرأنب عليه حق الانتفاع والاصولالمفررة فىالادة الى٠لما‏ 

وسبب اش راط ال جرد هو «مرفة اجب رده عند اتهاء احق ؛ وسيب 

(۱) داج ب٤۲۰‏ 
(۲) التو جرء آول س ۷۳ 


س۷ 

اازام التتغع بقديم ألكناة هواحتال ببديد المنتفع شىء المقرر عليه حق‌الانتقاع 
واطوف من عدم قیامه تویض القر د 

ویلاحظ أن القاتور بن فی الادۃ ٠۰۴/٤۰/۲۱‏ مایرتب على عدم ققدم 
ألكناة اذا م يمف «نهاء وهو بيع النقول ووضع نمه فى أوراق ميرية واعطاءم 
أرباحهالمنتنع » وككن يسين مايرتب على الواجب الخر > وهو حصول 
ارد eجنهاهء‏ 1۷ » وكذاك القانون الفرنسی لایوج د به نص خاص بذاك » 
الا أن سعظم الشراح وأحكام اجك يقررون بأن عدم اجراء اجرد لايرتب 
عليه ابطال حتقی الاتتناع ٠‏ ولكن يجوز فى هنه اللا للك الرقبة أن يثبت 
نويات موضوع حق الااتفاع بكل الطرق القانون نویه ء ورز دات آدی 

. النتفع من وضع يده على البين الا بيد عمل ابإرد © 

ومصاريف المصر باإإرد على المنثقع © 

وخلافالقانون المصرى فان اقانون الفرنسى يقضى أيضا بميل الإرد بالسبة 
المقارات (مادة )٠٠٠‏ 

و« التأخير فى تقد الكفالة لالعرم النتفع ءن المار الى يكونله احق فيها 
فهی قسنحق له من القت الذی یتدی,ءفیه حت الانتقاع » ( ٩۰٤‏ فرنسی) ٩‏ 

۹ - ۳( القبام ماري اليائ - « بجبعلامنتفع أنيقوم 
بكافة المصاريف اللازمةلفظ وصيانة الشىء النتفع به عناءعا١ء'‏ دم “4p‏ 
ولبس ل أن يكاف الاك برف شى طلقا )٠4/۲٠(‏ + ذلك لانه هو المنتفع 
بالئیءومن مصلحته أن عفظه وبصو ه من الثلف 
() اوران بد ٥۰۰‏ -آویری وروم ب21 ۹ 
(۲) دی هتس ثبدة ۳۷ س هالنون .س ۷۲ تک پد ۳ ۷۲۸ مار ۱4۷ 
دااوز ۸۷ س ۴ س ۱ 
(۳) مالتول جرء ول ص ۷۲ 
)٤(‏ هالتون جر آول س ۷۲ 
)٥(‏ راجم هاون آول س ۷۴ 


کیو 
وبين القانون ا مغصود من المصاريف اللازمة -إغظ وصيانة الشىء» ولكن 
اقانون الفرنسی أت بأحکام وض فیا ذاك ف الاد ٠٠١‏ وما بمدهاء قال 
فى المادة ١ء٠‏ : « لايلفزم التتفع الا بلاصلاحات اللازءة ملظ وصيانة الثىء 
grosses réparatione ةq.k| l>lاJllaÎ ¢ reparations d’enlretien‏ 
فتبق على عانق الماك الا اذا كانت لاشئة من عدم القيام بالاصلاحات اللازمة 
للفظ وصيانة الثىء من ابتداء افتناح حق الاتتفاع وف هذه الال بيكون النتلع 
مازما پا أبضا» 
واذا كانت الاملاحاتلازمةقبل ابتداء حق الانتغاع قانالنتفملايازم يابا 
وقرر فى المادة ٠٠١‏ « الاصلاحات المسيمة هى اصلاحات الجدر 
الكيرة 5 09ای واقبب عادد« واملاح الاخثاب البراطم ادهع" 
والاسقف بامھاء6 هناد overtures‏ واملاح السور e5دچ‏ ودا لاء 
murs de soutênement‏ وجدر الاعوار اها أيضا ٤‏ أ٠ا‏ الاصلاحات 
الاخرى فتعتبر من أعال الغظ والوقاية > 
وقرر فى الادة ۷ء ٠:‏ لايازمالالكولا تتفم باعادة بناء ميقع ببب الفدم 
أو ایدم بحادٹ قېری نا10 ھ2 » 
٠‏ ولابوجد مايدل على أن المشرع المرى أراد أن الف المشنرع الفرشى 
فی ذلك 
ويجوز النتقع أن يتلخص من هنا الالزام - أى اقبام بالماريف 
للازمة الصيادة ‏ بتنازله عن حت الانتغاع ء بشرط أن يردقية الار الويكون 
قدحصلما فی‌الوقت الذی كانت فيه هذه الاصلاحات ضرو رة 
۰ - دع الموائر والدموال = م یذ کر اقانون الممری 


(۱) دی ھلتس تبدۃ ٥٦‏ اوبری ورو ۴ نبل ۲۳١‏ اوران ٩‏ دة ۷٤و‏ 
(tw)‏ 


MM —‏ 
شيا بخص وص الالزام بلاموال الميرية وباق الموائد ء وقد قررت المادة ۸ء 
فرنسى انه يجب على المنتفع أن يقوم ٤‏ مدة اتتفاعه » بدف مكل الموائد السنوية 
المرتبة على المبن Js toutes les charges annuelles de héritage‏ 
الاموال ١5‏ هداعا ٠ء‏ وغيرها الى تمتبرعرفا عوائد عن المار 

ويجب تطبيق هذه القاعدة أيضافى مص ر 

أما الضرائب الاستئنائية ء الى تقر بصفة غير اعتيادية >كالضرائب 
الى تقر لمعمل ترع أو جسور ٠‏ فتكرن على امالك ¥ 

)١-‏ شعابہ الماع أوالتلف - يمأل النتفع عا يصيب الال 
من التلف أو الفرر ن تقصیره ٤‏ وقد قررت الادة ٩۰۱/6۳/۲6‏ : 
« لا يمأل النتفع عن ضياع أو تلف الث" م ىكان حاصلا بدون تقصير منه » 
کا ذا هلك بحادثتهرى » وتستئى من ذاك اللالة الم كررة فى المادة ۲/۲۳ > 
الى نصت على أن « الزادة الى تحعصل من تتاج امواشى تكون لانتفع بها اما 
بد أن يستموض من التناج «انفق من الاصل ب فة سماوية » 

وهنا اک مأخوذ من:المادة ۱٩‏ فرنسى الى قررت أنه اذا كان حتق 
الاتتفاع مقررا على ٭واشی »۵٥٥ا‏ وهککٹ کاپا بجادٹ أومرض بنیر 
تقصير من النتغع فانه الأيكون مازما قبل املك الا.ماودها أو قيمة ال اود » 
أما اذا م نق قكابا فيب علىالنتفع أن يستموض من الاج افق من الاصل > 

واازام المنتفع باستماضة ماق من الاصل سببه أن ءاهلك من المواشى 
آنا أميب فى مدة استمله ما ولا کییر ضرر عليه من استماضته من 
ازيادة الى نحمل من اتاج » أما اذا م تحصلزيادة فلا يون مسثولاعن تمويض 
ما یئفق منہا ٤‏ الا اذا کان هلکا حصل بتقصیره 


(۱) دیھاتی تینۃل۷ہ س اتو اول می ۷0 
(۴) هالتون جزء آول ص ۷۰ ومادة 1۰۹ فرني 


ت 

(١ - ۱‏ عرم البناء برودہ رطا الالح « لا جوز للنتفع أن 
ينى بثاء أو يرس غرسا بدون رضا اللاك ؛ وعليه أن يثبت ذاك الرضا بالكتابة 
أوباقرار امالك أو بامتناعه عن اليين » )٠١ /۲١(‏ ء وذاك لن البناء بارتب عليه 
فيي فى الشى ء وهذا ليس من حقوقه » فلابد من رطا للك » وتسوى علاقة 
العلرفن قتضى الاتناق الذى يحصل ينما » واذا اختلفوا يلجأ الى اما 
اانصل ينما بناء على ما يظهر اء فتبحث عنا اذا كان الماقدان قصدا أن يدف 
تمويض أم لا 

واذا نى النتفع أو غرس بير رضا امالك فتطبق المادة ٠0١/۹١/٠١‏ 
الى سيأى الكلام علا فى فصل اضافة اللحقات للاك 

ولكن الملامة هالتون يرى ان البناء أو الفراس يكون ملكا لصباحب 
المين امقر لبها حتق الاتتفاع بفير قيد ولا شرط واستند على نس المادة 
وعبارتما “٩‏ 

(١‏ رد اتی“ - بجبعلی النتفع آن برد الث عند ابایحق 
الاتتغاع باللا ال یکان علیہا وقت بده ”° . 

واجبات وحقوق المالك 


۳ ~ مى هيت التصمرف فى الشىء - يجب على الاك أن برك 
النتفع بنتفعبالشى“ القررعليه حقه > فلا يسمل عملا من شأنه أن يموق أو ينقص 
انتفاع صاحب الق ٤‏ کن يقر على الشیء حت ارتفاق رتب عليه نقصان 
النفمة بالنسبة لصباحب حق الانتفاع 

ولکن بحوز ل أن بتر ال لقوق ویتصرف ف الشیء انوك له م یکات 
(۱) اتون س ٩‏ . 

(۴) ھالتون آول, س ۷۱ 


وک 

تصرفانه لا رتب عليما ذلك »أن يرهن حقاره امقر عليه حت الانتفاع ٤‏ وجا 
آن حق الانتفاع حق عیی ف ی کان مسجلا فيجوز للنتغع أن يقب مقار 

ولا يجوز للك أن برهن الثىء رهن حيازة » لأ يترتب على هذا 
النوع من ارهن وضع الثىء فى حيازة الدائن الرتهن » وهذا يتعارض مع حق 
المتتفع © * 

, می مبب راء اتوصهرمات - ولا يازم الااك صاریف‎ = ٤ 
المفظ والصيامة كا تقدم ء ولا ياز مكذاك بلاصلاحات اسيم "» وقدقررت‎ 

EET‏ مطلقا > كذلك 

لیس لہ ن پجرہ على اعادۃ بناء ٠ا‏ یقع ببب القدم أو مادم بجادث قہری 
کا تقدم 

ولكن يجوز لماك » اذا أراد “ أن قوم بممل الاصلاحات الكبيرة أو 
أعادة البثاء » وليس للنتفع أن ,نمه أو ان يطلب تمویضا ٤‏ حى او ترب على 
ذلك نقص مؤقت ف انتفاعه ؛ ومع ذلك فانه ينتفع بإلاصطلاحات الى تعمل من 
غب أن قوم بدفع شىء من اللصاریف فیا 

ولایجوز للك أن برجیء الاصلاحات ال ن قرب انتہاء حق الاتقا مکی 
يازمه بتحمل المضايقة الى يستوجبها اجراء الاصلاحات من غير أن ينتفع مها 

1٥‏ = مال تفای الگ ی لمم = واذا استحق تی الشیء لاير فان 
من تماقد مع امنتفع يكون مسئولا قبل هذا الاخير بحسب أحكام المقدأو الع 
الذى تقر به حق الانتفاع » قتي ا البیع ان کان بيما وأحکامالمبة ان کان 
هبة الخ ". 
(۱) دی ملتس نة 
(۲) بلاپول نبدة ۲۸۳۳س کس داك : اوېرې ورو ۲ بة ۳۳۳۲ و ۲۴۳۵ 


(۴) دی هلتس نبدة ۷۱ س اوبری ورو ۴ نبد ۲۳۴ س دولومب |١‏ .ية 169 
(4) فتحی زغاول باشا س ۵۷ دی ملتس نبدة ٩٩‏ 


م 

-الرموع على التتفع - ولاك المق فى فسخ القداذا أخل 
امنتفع ا وجب عليه ء أن استممل الشىء استمالا غير جائز (۹⁄۲۷) ع 
طلب تمویضات ا ن کان هما حل 

ويجوز له أن يطلب اازام النتفع بالقيام بالاصلاحات اللازمة لمفظ وصيانة 
الناء أو ان پمرحالیه بسلپاعلى حساب النتغع © 

زوال حق الانتفاع 

۷ - ينتهى حق الانتفاع ببب ءن الاسباب الآ ية : : 

)١ - ۸‏ ائقضاء الزمی المں دہ فی المقر (۹⁄۲۷) -ويجحصل 
ذلك عقتضى أالقانون ازع معام م۵ 

۹ - ۲) موت النتفع )٠۹/۲۷(‏ - ولو ينقض الزمن المقرر فى 
المقد» واذا كان حق الاتتفاع ترا لجل أشخاص على النماقب فانه رنب 
على موت المنتفع اتقال الق الى الذى بليهء واذا كان حق الانتفاع مقررا ل 
أشخاص مما فوفاة أحدم رتب عليها افقضاء حق الانشناع بالنسبة له » وككن 
حصته للاتضاف الى حصة الباقين الا اذا وجد شرط يقضى بذلك ‏ 

وقد قررت الادة 1۹ فرنسى أن حت الانتفاع ٠‏ اذالم يكن منوحا الى 

, الأّفراد لاتزيد مدته عن ثلائين سنة ء ويشيرالقانونف هذه اللالة الىالاشخاص 

الممنوية » مثل الكومة والشركات » فان هذه الاشخاص العنوية لأموت أو لا 
تنقضى الا تدرا “ واذا دد امياد لاتقضاء حت الا نتفاع فان يضيع علالالك 
حق ملك الرقبة ‏ 

ول بأت القانون المصرى بنص خاص بذاك » والظاهر أن الموضرع يطح 
(۱) دی هلاتس ۷٤‏ -لوران ٦‏ نبدة ۵۱۳١‏ - هالتون س ۷۷ ٤‏ 


(۴) دی هلتس نة ۷۸ 
(۳) بلائیول نبد ۲۸٤‏ 


U 
مايفيد أن حق‎ ۳/۱١ بد أمام الجا نمم ان النانون المصری قرر ف الاد‎ 
الانتفاع يكون ءؤبدا بين الحكومة والافراد > وأشار بلك الى حت الاتناع‎ 
بالاراضى اللراجية ال ى كانت تمنجما الحكومة للافراد ء ولكن فضلا عن أن‎ 
> هذه الادة م تشر الا الى المحكومة » أى م تشر ا ىكل الاشخاص المنوية‎ 
ولذاك ) ينقل القانون‎ ٠ فان الاراضى الراجية أصبحت كلها ملوكة الاصحابما‎ 
عختلط كا قد م‎ ١ الاهلى الاد‎ 

۶ = ۳) ترك النتفع مر = ویکون ذاكبوض أو بنیر عوض »> 
ذا كان من غير عوض لصا مالك الرقبة فان تمتبر هبة مخفية ٠‏ ولا يشرط 
فا أننکون بمقد رس ؛ وقد یکون التنازل ضمنیا ک) اذا حضر النتفع بیع 
مالك القبة بيما يشمل الللكية التامة وقبض ه كامل النن من غير أن يطالب هو 
با يقابل منفعنه © 

ودای النتفع الق ف ابطال تصر فاته بدعوی ابطالالتصرفات ۸٥ا۰۸‏ 
معاد اذا حصل ارك غثا أو اضرارا بحقوقيم حسب مااذا كان ارك 
بقابل أو بطريق النبرع © 

ولكن لايكون ازل تأي على لقوق المينية القررة على حق الاتتناع 
النملتق بمقار مثل حقوق الامتياز والرهن المقارى اخ . 

)١ >‏ اعرا الال المفرہ علیہ می الدتتقاع( ٤۹/۲۷‏ ) 
ويحصل ذلك بقوة القائون زەم سنام عن ء هذا اذا كان الماك كليا ء اما 
أذاكان جزئيا فان حق الانتفاع يبق باانسبة لزه الباق من الشى, ©> 

ق الانتفاع بالنسبة للاشياءالى 


(۱) هالتون س ۷۹و ۸۰ 
(۴) راجم دی هلتس ۸۳ س مالتون ص ۸۰ 
(۴) مدای ۰٤ / ۱٤۳١‏ دی ملت ۸4 
(۶) دی ملتسي ۸٩‏ س هاتنرن ۱ س ۸ 


= 

تتبع الشىء والى قد تبت ٤ا‏ اذا هلك البناء وبقيت ال مديقة الصا به > 
ونری مع المسيو دیعاتی ان بب قمر حنم اقاعدتاشبة وع الثىء الذى 
بماك والی لاکن أن کون موضوعا لاتناع مستقل تانع ٩7‏ 

وزع ملكية الشىء لمنفمة اأسومية تشبه حالة هلاك الال الترتب عليه 
حت الانتفاع ء ولكن جا أن نزع اللكية يكرن مقابل تمويض فان حقوق 
صاحب حق الانتفاع تكون على التعويض النى يقدرء هذافى فرنا »ما 
فی مصر فان صاحب حت الاتتفاع یکون له التق فی جزء من النعویض ”“ 

والضياع أو اللاك النى إترتب عليه انقضاء حت الاتفاع هوالنى بحسل 
بحادث قبرى »أما اذا حصل بفعل مالك الرقبة أو صاحب النفمة فاليا يكونان 
مسۋولين قبل بعضېماحسب الاحوال 

ا اذا كان الملاك سببه فمل النير » تان حق الا تفاع يننتلالى النمويض 
الى يدفمه النيرواانى يجب وضمه انفمة النتفع طول الدة التق علها 

وكذلك الال فبا اذا كان الملاك بحادث تهرى ركان لالك الرقبة احق 
فی تمویض “کا اذا کان مؤمنا وحرق جحادث تهری ٤‏ قان حت المنتفع بنتقل الى 
مبلغ امین , 

= ۷) اسنعیال الم اسنعمارر غر مار ا واھ 
juin‏ ( ۷ £ )= اذ يرت عليها ملت لالكف‌طلب الفسخ » وکن 
لابرتب عليه أنقضاء حق الانتغاع وة القانون 

وقد أضاف القانون الختلط فى المادة ٠١‏ شرطا بالنسبة هذه الال وهو 
د هذا مع مراعاة حقوق الدائن برهن ٤»‏ ولا پوجدهنا الشرط فی اقانونالاهلی 


(۱) دیولومب ۱۰ نبد ۷۰۴ س آوبری ورو ۴ نة ۲۳٤‏ 
(۴) دی مانس ۸٩‏ 

(۴۳) راجع انون تزع النكية ۴١‏ ديسبر سنة ٩٠۷‏ مادة ۷ 
(4) دی هات ۸4 د 


س4 

على أن بض الشراح فىغرنما يقرر هذا الشرط فى التانون الفرنسى مم 
عدم وجود نص مثل نص اتون الختلط > وککن یشترط أن بكرن تسجیل 
اارهن سابةا على الاستمال الفير اللائز ° 

واستمالالی* استمالا غير جائز یکون اما باستعال الث قبا م يوضع له > 
أو باستماله استعالازائدا ينتج عنه تلف أوةص أوتغيورق جوهرالش » واا 
ہی اتی تقدر ما اذا کان سوء الانتقاع بالشیءجبا بخول فسخ الق من عدهه 

ویلاحظ أن انون افر نسی ٤‏ فی المادة ٤٩1۸‏ بخول الحا کر التق فى قصر 
السخ على جزء من التق أو الزام مالك الرقبة بأن يدفع لمنتفع مرتباسنويا طول 
امدة افق علبها بلنسبة طمذا المت » وللكن اقانون المصرى ل نح الا 
هه السلطة ٠‏ غير أنه يكون من المدل ف حالة ما اذا كان سوء الاستمال 
قاصبرا على بض الاموال امقر عليبا' حت الانتفاع أن يسشمر التق باقيا على 
الاموال الاخرى“ 

)٤۷ /⁄6۸( ¬ ازام قم النتفع بالتمروط القر رة علیہ‎ (١-۳ 
أو بتحقق شرط فاسخ صرح أو ضمنى طبقا لقواعد العامة‎ 

ويلاحظ أنه اة لققضاء الختلط فانفسخحت‌الانتغاع لمدمالقيام بالشروط 
القررة على الأنتفع لايؤثر على حقوق الدائن برهن » وكذاك تعقتق الشروط الى 
جهلبا الدائنون عند تقرير ارهن على المقار المبيع تحتشرط( عختاط ۷> و٠ )٠‏ 

٤‏ -) عرم اروستعوال ٥ع‏ دون ٥۸‏ مرة مس عشرة سر 
( 1۱۷۰/۹( ( سنتف القاون‌افار نسی) و تطبق‌مل‌هنه الال کل التو اعد 
الحاصةبضى المدةالسالي من حيث انقطاعالدةأووقوفها" “وتز قف على الصو ص اذا 
,0 ا نبذة ۸ _ پرودول ۴۴00۵۸0۸ جره £ تباۃ ٤٩‏ راچ دی ماس 


(۴) اوپری ورو ۴ نبدة ۴۴٤‏ - دی مانس ۹٩۲‏ 
(۳) اوبری ورو ۴ ید٤۲۴۳‏ ۔ لوران ۷نبدة ۱ 


قا 
كان النتفمون قاصربن أو قاقدى الاهلية ءما داموا عديى الاهلة <“ 
وسقوط الق فى المدة لمدم الاستمال ينطبق بانسبة للمقار والمنقول على 
السواء » ومدنه فى الطالتين ٠١‏ مبنة 
وبالقسبة امقول ينتج ضس الائ اذا تاك شخص الت اللكية التامة 
ووضع ید على الشی۔ بحن نية وسبب صحيح » ولكن اذا كان النقول 
مسروقا أو ضائما فانه يشرط مرور ثلاث سنوات على الاق“ 
وقد جاء فالقانون الختاط هنهالمبارة« ومن له حق‌الاتتغاع ىأراض خراحية 
أوابمادية سقط حقه من الانتفاع اذا ترك الارضبدون زراعة دة خس وات 
وتشېر فی‌الزاد باتطبیق للوائح» + وکن التانونالاهل )بات ہنا النص کا تقد م 
۵ ¬ ۸) اتاد الہ نادو — ویکون اذا اجتیعت 
فى شخص واحد حقوق مالك ارقبة وحقوق النتفع »كا اذا صار مالك ارقبةوارأا 
تن +وللكن حتوت الت تشقل ف جذ الل ال ماك التبا الوق الى 
کون قررھاعلی الشی, “ 
٩ -‏ ) الام مقر الد تفاع - اذا أبطل حت ءقرر الانتقاع 
فی الین الى تقر ر عابپا حق الاتقاع بطل ذلك | الح أيضا لصدوره من غير 


E 
٩ ذی حت‎ 


(۱) دی هلاس ۹٤‏ 
(۴) دی هلاتس ٩۰.‏ 
(۴) دی ملس ۹۸ س اوبری ورو ۲ ثبذة ۲۴۳ س لوران۷ نبا ٥۷‏ س هالتول 
AYs A |‏ 4 
)٤(‏ هاتون جزء ولس ۸ 
(e)‏ 


— 
حت‌الائتفاع قالاموالا موقوفة 
۷ - جقتضى الادة ٠١‏ من لأحة ترتيب الاك الأهلية ( اممابلة 
للمادين عوه مدت مختاط ) الما ك الأ لبة منوعة من النظر فى السائلل التملقة 
٠‏ بأصل الأوقاف +كالبحث فى صحته ؛ وف أهلبة الواقف "“ ء وتنصيب النظار 
وعزلم m‏ 
أما المسائل الأخرى > كالبحث فى صحتص دور الوقف من الواقف أو 
عدم صدوره منه "وتقديرأجرة الناظر ”“ اخ فليست من أصول الوقف» 
وتكون الماك الأهلية مختصة بنظرها » وموض مالكلا علىذاك ف قانونالرافمات 
وممفلم أحكام الوقف مرجمها الشريمةالاسلامية » ولرأت القانون ادى الا 
بأحكام قلبلة ٠‏ من ذلك الاد الآنية : 
۱) الادة ۷/ ۲۴ الى عرفت الأموال الوقوفة ء كا رأيناءبأنمادهىالرصدة 
علجبةبر لا تنقطع »> وبصحآن کون منف تما لاشخاصبشروط مساوم ةحسب 
القرربالوائحفىشأنذلك» وقد قلنامندتضسيرها انالوقف نومان : وقف‌خيرى» 
وهواادییکون من أول الامر بإهةبر لا تنقطع ٤‏ ووقف آمل ٤‏ وهو الذی کون 
منفمته أولا لاشخاص مماومین ویکون فی آخر الامر هة بر لاتقل © 
۴) الادۃ ۱۷ / ۳ الی‌جاءفہا اما جوز أن بوصی نحل خیری ابع لدیوان 
(۱) استتناف ٠١‏ فار ۱۹۱١‏ الجموعة ٠١‏ س 1١١‏ المقوق ۲۹ ص ٠١۷‏ و ١١‏ 
مارس ۱۹۱۱ الجوعة ۱۳ س ۱۷۹ و ۲۹ بتایں ۱۹۰۹ المتوق ۴٤‏ س ۲4 
(۴) استشاف ۸| ديسمپر 1۹14 الجموعة س4 و يونيە ء4 المىوعة س | 
(۳) استئتاف بونبه ۱۹۰۱ محوعة عیاتي ۱۹۹۲ 
©( اساشناف ۷| دیسر ۱۹۰۳ المقوق ۱۹ ص۷٩۹‏ 
)٠(‏ راج أيضا مسين في هذا الكتاب خاصا بالوقفف بحت المبة والشفعة ومفى للدة 
ونزع اللكبة نا السومية 
() راع دة ۸٩‏ من هذا الكتاب 


لړ 

الارقاف جلك المين ولشخص أو أ كثر على التماقب مق الاتتقاع ‏ وحيئئد 
لا یکون لحل الطور یخی اللكالت الا مد اقراضالومى ابرق لافناع»» 
وقلنا عند الكلام على هذه الادة انه يصح أن يكرن الحل المنبرى الى 
یوم له بللكغیر دیوان الاوقاف”'“ » وينا أيضا أهم الفروق بن اة اعطاء 
حق الانتقاع لشخص أو أ كثْر موجود على قي اللياة وقت الاغطاء وسالة 
اعطائه لشخص أو أ کر ولورئته على التماقی ٩۳‏ 

) للادة ۷/٤‏ وقد ذ کر قبا ن الک نی الواریث یکرن على حسب 
شرب التو » ويستثى من ذاك حق الارث فى منضة الاموال الوقوة قبع 
فيه أحكام الشرد يمة الحلية #امعه1 اها ا »ى أحكام الشربمة الاسلاية“ 

) الادة ۷/۲ وقد نص فا على أن « حت النفمة العطى ٠‏ من دیوان 
الاوقاف قأبل للاتقال من يد الى أخرى جقتضى اللاحة الؤرخة فى ۷ صفر 
سنة ٠١ ( ۱۲۸٤‏ ونيو ۷ ) وجوزتأجیره واعطاؤه بالغاروتة » والقانون 
الذى تشير اليه هذه الادة يتضمن الكلام على المقد السى بالاجاريين ‏ 

۸ = عقر الرمارتین س حقد الاجارين هو عقد به تؤجر جهة ١‏ 

الوقن عقارا مبنيا الجارةمستىرة( 6اندا٤‏ »عص ۵ ) على شرط أن بدفعالستأجر 
مقدما وقت التماقد مبلنا #قدراظلى سبيل النبرع هة الوقف مغ دفع أجرة 
سنوية » وأن قوم بحفظ المین‌وصیاتنها مماریفمن‌طرفه مها بلفت ٤‏ فهو 
یقرب من ال لیکرء وسنتکلمعل ا کر فا یل ٩0‏ 

(۱) هنا الکتاب نبد ۲۰۱ 

(۴) هدا الکاب نبدة ۲۰۲ 

(۳) راج قتحیزغلول باعا س ۷۷ 


۳۸9 دی‌هلتس سق الاتفاع ملحق نبذة ۲ جزء ۽ ص‎ )٤( 


" م٤‎ و۳۸٥ س‎ ٤ جزء‎ ٤ تی زقاول اعا ص | ۲۹ دی ھاتی نبلۃ‎ (e) 
۳۳۳ نبدة‎ ( 


ا 
۹ = طببعة م الونتفاع ف الوقف قد اختلف ف) اذ اکان 
الاتفاع بوق حقا شخصيا » أى يكونقاصرا على حق المطالبة بالاستحقاق 
ف الغلة ٤أ‏ انمسقعینی » أ یحق‌انتفاعحقبت + فاقانونقدمماء فالادة ۷/ حى 
أيتناع ء اذ قال عند تعريف الأموال الموقوقة أنه يصح أن تكون منفمنها 
ادعاو لاشخاص بشروط ملومة الح . . . > كذلك ممه حق انتفاع 
ف الادة ٠ ٠۷/۸‏ اذ قال حت الانتغاع امعملى من ديوان الأ وقاف EE‏ 
L'usufruit constitué par le ministêre Jes wakfs‏ ء فیمکن‌الاستنتاجمن 
هذه النصوص أن الانتفاع بلوقفمن لقوق المينية “ ولكنهذا الاستنتاج محل 
نظر »لا ناقانون‌الصر یکثیرا ما لاحتاط ف‌النمبیر » والاصح انەحق‌شخم ی2٩‏ 
وقد سكت الماك الختلطة والالية بأه لايمتير حقا عينيا “بل هو حى 
شخصى ٠‏ وان الستحقين ,قنسمون سب شرط الواقض‌التحصلمن استغلال 
لوقف 
ومی تقرر ذلك فلا يصح رهن‌الاستحقاق فى الوقف رهنا عقاريا ولا رهن 
5 حيازة m‏ ۶ 
أما مانصت عليه الادة ٠۷/۸‏ فانه خاص بالفاروقة ‏ » وقاصر على حالة 
الاجارتين ‏ لاالاتتغاع بالأموالالموقوقة علىالسبوم 5> 
ویلاحظ انوقف المین من ماکبا یتر تبعلبه خروج تلك المون من ملکه » 
فلا جوزل بناء على ذلك أن یدیر حرکنہاءالا اذا حفظ ننضسه هذا الق فی حجة 


(۱) دی ھاتس نبدۃ ۷ جز ء٤‏ ص ۳۸۷ 

(۴) دی مات ٤س‏ ۳۸۹ استاف مخاط ۳۰ اپریل ۱۸۹۰ مموعة 
التدریعوالاحکام ۲ ۱۹٥‏ و۹ یوئیه ۱۸۹۲ ( ٤‏ ص (۳۹۹٩‏ و۱ مایو ۱۸۹۳ ( 4 س . 
) ۲ ابریل ۱۸۹۳ ( ۵ س ۲۰۴ ) و ۸ بابر 1۸۹( ۸ س )۹٩‏ 

(۳) استشاف مخلط ۲١‏ مايو ۱۸۸۲ الجموعة الرسبية المتلطة ۷ س ۷6 

)٤(‏ دى هلاتس نبدة ۸ التقدمة 


—M— 

يجب أن تكون جيع أع_الالادارة الى تصدر منه مطابة 
لانصوص الشرعية فى هذه الارة 7“ 

° - مقو السنقين فى الوقف حق المستحقين حق 
شخم یکا تقد م 

ولايلك الستحق فى الوقف غلته جقتفی‌الشريمة الفراء الابتحصيلا »> 
فلیس له دی حق ف الطالبة بادفع مسجلا وف مر تبات شہر ية 

واذا كانت الارض الوقوقة مؤجرة بأجرة مقسعلة على أقساط مماومة 
يعتبر فى الاستحقاق حاو لكل قسط ملا ؛ ناذا مات الستحق قبل استحقای 
الاجار فليس لورثته أن يطلبوا جزءا من الاجار مساو لللدة الابقة على 
وفاة مورنهم لان الاجرة ل نكل الا بعد الوف 


الوقف ٠‏ وحينئذ 


وقت استحقاقلا ؛ وبصح 
المجز على الغلة أو النقود تنبا إلطرقق الختلنةءاذ لا يوجد ما ينع من ذلك “ 
٠‏ ولمستحق أن پتنازل عن حصته فى غل الوقف سواء استحقت أو ل9١‏ 

وبا ن حق الستحق شخمی فینتهی حق تصرفه فی حصتهبوانه» فلا 
رتب عليه حک بعد وفانههولا يتسك به ضد من پول اليه الاستحتای پیده 


۸+ ناا مر ةيوه ۱۹۲ الب وعة 4 س‎ )١( 

(۴) مابدین ۲۵ ابریل ۱۹۰٤‏ الاستتلال ٣۳اس‏ ۱۳۹ ۔ استشناف مختلط ۲ بوبه ۱۸٩۷‏ 
جحوعة التد م والاککام ٩‏ ص ۳۷۸ 

(۳) استلناف ٠١‏ اکتوبر ۱۹۱٤‏ المقوق ۴۲۰ ص ۴١‏ 

۸ س‎ ۱٤ الصموعة‎ ۳۲١ متناف ۲۵ دیسب ۱۹۱۲ التق ۲۹ س‎ )٤( 

() دی متس نبلة ۹ حزء ٤‏ س۳۳۸۹ ر ۰ ۳۹ مر ۳٣۱‏ دیس یر۳ ۰ ۱۹ استقلال ٤‏ س ۳۵۰ - 
استگتاف آملى ۲۸ اپرب ل۱۹۰۳ ا لقوق ۲۰س |۲۳ الوم عة س۹ وابتدانی۷توف ۱۹۰۴۳ 
الاستقلال س۴۲۸۹ وحکم باه لواشترطعدم وار مجرعلی رع لوقف ف الوقبب5انهداالاشتراط 
ار على دائيالست جى استتتاف امل 1۹ فبرابر 1¥ 4| التو ق1 عدد۴64) 

۷( استتناف ٭بختلعا ٤‏ بوئیه ۰۲ ۱۹ بمو عةالتدر یع والاعکام ۱٤‏ ص۳۷۷ وحکت مکی 
ذلك محكبةالسيدة زينب ا إرثية فى ۲۲ ماب ۱۹۲١‏ الجوعة ۴۲ عدد ٠٠١‏ 


ب 
لان من یتاتی التق بمده يتلقاه مباشرة من الاقف لاارناعن مورثهه ٩‏ 
وتتبع فى الاد تاق فى الوقف شروط الواقف الدومة فى الوقفية ٠‏ وينتقل 
الق فى الاستحتاق بقوة القائون جرد انهاء حقالستحق قبله » أوتنازلالستحق 
عن حصبنه فی الوق ٩۵‏ 
, ولا بورث الاتتغاع فى الاءوال الوقوفة بإلطرقق الشرعية + الاان الورثة 
قد یکرنون مسنحتون بقتضی الوقنية ۰ ٍ 1 
١‏ -برارة الوقن - يدير الوقفناظر ينوب عن المستحقون ٠“‏ 
وبرفع الدعاوی بصمته‌هذه #خصوص الوقف وترفع عليه الدعاوی“» ولیس له 
الاحق,الادارة؛ فلا تلك حق التممرف ,؛ فليس له مثلاان ر الاعيان 
الوقوقة مالم يجز كناب القف ذلك » أورأذه بهاقاضى الشرحى صراحة © 


(1) استتاف آمل ۲۹ مار س 1۸46ا لاکره س۷ سو ۲۹ ماو ۳٩1۸ا‏ توق ۱۳ص 
۱۹تلم ونی کو عتالتشر یع والا کا | س۱۲۳۸ | دیسیر۲(۱۸۸۹ س۷ ) 
(efe) (APIS (UAT) Ae ladys (eA As‏ 
(IDA yl YA (۳ 10) Plat (A* AE *‏ 
-استشتاف أملى ۳١‏ أكتوبر 1۸۹٥‏ المتوق هس | | راجمأيضاء سائل الاوقاف لز يزبك 
خاتکی س۳ وماپمدها 

(۴) تار استائاف آمل آول سبتیر ۱۸۹۰ «سائل‌الاوقاف لمزیز اباك خانکی ص ٩۹٩‏ : 
الاستحقاق فی الوت فکالارث لا بستط بالاستاط فلو تتازل مستحتى عن استحقاقه في الاضى 
والستقبل کال تناز باعلا پانسبة متته ف الستقبل و یما بالنسبة لقوق قالاضی انيت ايرام 

(۳) دی ملاس نبدۃ ۱۲ جزء ۽ ص ۳۹۰ -استشافاملی ۲۹ مارس ۱۸۹٩‏ المقرق 
¥ 44 : 

۲۷١ اساشناف ۳۹ أ کتوبر ۱۹۰۱ المقوق ۱۷ عدد‎ )٤( 

)٥(‏ ولا بمح رفع الداوی علیه الا فیا رتا بنطارته آما فها مس بالوقف نفسه مثل 
الطمن سدور الوقنية فى مرش موت الواتف فلا به ج مخامءة الافار فيه بر يجب اختصام . 


ف الوقف لان الناظر غیرقاممة مېم ولیس« و وکیل عنہمیقوم تامهم في النازعات ا حارجة 
عة اذاكانتالوتفبة مات فرغلاو تام لاه ومن النازمات ااتعلنة با مقوق 
المدئية الداخة ف اختما سالا الام لبت( استانا ف۲ فر ابر 11٩6‏ لقوق" مدد | ۹ س ۳¥( 


(1) يسوی استاناق £ فبرایر ۱۰ ۱۹ الجموعة ۱۷ عدد ۳ ج استشناف تختلط ۰ ونه 
۹ كوعة التفريع والاككام ص١٠٠‏ 


ا 
ولا عاك التنازل عن حق ارتفاق مقرر امن الموقوقة (“ 
وليسلئاظرأن يمى لىجارحق الل علىعقارالوقفلانىحقالعال ھوحقعبنى 


ف تقرره تصرف ف الوقف ‏ 
وليسالاستدانةعلالوقف الا اذن مرج منالقافى ومسوغ من ا مسوغات 
الشرعية" 


ولیس له ان یمقد اجارات لا کثر من ثلات سنین» الا اذا نس کتاب 


دة أ كثر اذا كان الناظر هو الستحقالوحيدءالاان 
الستحق من بمده لايازمه ان يترم الا المقد المارى بوم الوقة الذى لاتزيد 
مدته عن ثلاث سنن(“ 
واذاعقدالناظرالاجارۃ لا کر من ثلاث سنون‌فلہا خفض الی ثلاٹ ۹ 
ولس لناظر أنبجرى استبدال الوق الا بإذن قاضىالجة أنى وج فيبا 
(1) استشا ف۲۷ نېر ابر 1۹۰ وعةمبائىغ رة 1۸٩‏ مائ لالارتان س41 
ر 0 ی درسمبر1 ۱۸۹ تمو عةالتشریع والاسکام ۹ س۲ ۵و۱ ۲ ماری| ۱۰ 
ا 
(۳) استثتاف مختاط ۱١‏ ینابر ۱۸۹٩‏ مو عة الندر یع رالا کا۷ س ۸۳ر۰ ۴ بون ۱۸۹0 
e {FN reya Yg (PLY)‏ 
(۶) راجع استاشافملط آول فبرابر ۱۸۹۴و عة التدر یموالاکام دس ۱۹۳ ولون 
۳ البموعةاارسىيةالحتلطة س |۳| واستلتا فا هلى |٥‏ ينابر * | ٩‏ | البوغة ا ۴|۷1 
وحكمبأنەلايجوزاناغرالوقف|ليۇجرآعيان الو لدة متماقبةزيدةملى ثلاث سنوات سواء 
كات الةو دصادرةف‌تارخواحد أو فی‌تواریخ‌متقاربةوسواء صدرت اشخس‌واعد آولاشخاس 
مختلفينأماهذا الع ليس» مناه اذالناظر يجب عليه أ بتظر لين |تقضاءمدةالا بار ةماما اذ جب طبه 
أذ تاط حتی لا تبو را طیانا لوقف بترکہاخاابةمن‌ افا یر( استتاف مخلط ه۲ ارس ۱۸۹۴۳ بو عة 
اندر یم والاعکام ۱۰ س٣۱‏ ۴)۔راجمایضا ۸نوفیر؟ ۱۹(۱۹٩۰‏ س ۷)-استانافا مل ۲٥‏ بتار 
۰ وة ۱۱ ددا 
)٥(‏ استتتاف مختلط ه۲ ءابو ۰ ۱۹ بو عةالتشر ی والاعکام) ۱ م۲۹1 سامل ۱۰ مارس 
۱۹۹ المقوق ۲۱س ۱۹١‏ وه مارس ۹۹ الوعة۷عدد ۷٠‏ س |٠١‏ الاسكندرية 
ابری ل۹۰۷ ۱البوعة۹عدد ۳ 
() دی هلاتس نب۱۳ حر ء٤‏ س| ۳۹ الا کد ربالا تدائیة ٤۲ا‏ کتو بر ۱۸٩۳۳‏ العا ٠‏ 
° س 0و« ديسىېر 1۸۹6ا لقوق ۰| مر ٩‏ استانافاملی ۱۸ لوفپر ۱۹۰۲ المقوق. 
YY‏ 


— 

المن ا مسر کی 
والاجارون وحاول الاتتقاع 

-بدارة وزارة ارروقاف - ووزارة E‏ ادارة 
الأوقاف الى نص فى وقفياما بام الاعيان الوقو قوفة اليا أو الى اقرض ‏ 
مسشحقوها وآ لت الى جبة البر» وهى.النسبة الستحقف الوقفالذى تدير شؤونه 
کاوکیلازاء الوکل ۹ 

ويلاحظ أن :التظارة المامة على الأوقاف ای لیس ها تاظار خاص مین 
بشرط الاقف لیست اوزارةالاوقافبلھی الحا کر الشرعیء والا کر الشرعی 
یمان امیر البلادناظارا علیپامکانه »ود بوانالاو قاف يدب رتلك الاوقاف نيابة مه 
ولالعتير وزارة الاوقاف مالكة للاعيان الننكورة "٤‏ بل مثلبامثلغيرها 
من‌النظار الشرعيين» فلا ملك التصرف فيبا ء ومجوز النصرف فى الاحوال الى 
يصح فيبا ذلك باذن من الحا ك الشرعية""ءووزارةالاأوقاف لاماك هذا الق 
ا الادارة 

- افر اکر عقد ايجار“ نشؤة الشريمة الاسلامية 

a وهر‎ 

ویقتضاه یدام اک ی یر ات سواه 
کات مبنیه م لا » والاصل أن یکرن لجل طوبل مین ٤‏ وکن 
و 0 


(1) استشتاف ۲۷ بئاير 14۰۸ البومة۹غەد ا۰ . 

(۴) اتناف مانو 1۸4ا لقو ق۷ س 1۰۷¥ و۸ | فبرایر1 ٩۱۸ا‏ لقوق | | ص۱۰۱ 

(۳) استشاف محتلط ۸ ينابر ۱۸۹٩‏ مموعة التشريع والاعام ۸ س ۴ + رقبة الي . 
اموقوفة تمللكماجهة الب دول ديران الاو#اف 

٠ ٠٠۵ مموعه التشریع والاعکام ۱۴ س‎ ۱٩۰۱ استتثاف مختاط ۴۱ مارس‎ )٤( 

(ه) استثاف4 فبرایر 1۸4¥ التو ق س۱۱ 

)٩(‏ استشاف مختلط ۲ مارسی 1۸۹٩‏ موعة التشریع والاحکام ۸س٥‏ دی هاتس 
ية | چزء٤‏ س۳۹ , 

0 اتناف ۱۹ ديسر لقوق ¥س ££ 


زان 


ویشرط لصحتەعدةشروط وهى:أولاانتكونالمېنالوقوقةاربتوتمطل 
الاغاع با بالكلية » ثانا ألا يكون لوقف ريع عبرب ٤‏ تاثا أن لايوجد من 
یرغب استشجارالین لدةمستقبلةبلجرة ممجلتتمىر فف تىىيرها ء راچا الاکن 
استبدالما ٤‏ خامسا ان يكون التحكير باجر الثل واكان الؤجرهو المستحق(“ 
ويجب ان يكون عقد لكر بالكتابة ويسجل ف المحكة الشرعة © 
ولایجوزاناظر ان یعملی الوقف باک رکا تقدم» لانهلیس ل الا الادارة 
ولكن الحكر حق عيى وشبه تصرف لدة غير ممينة فيجب اذن اذن القافى 
والاکان انکر باطلا 
ویکون الحتکر حت النرس أو البناء على الینوانیفیرالاستمال بشرط 
ان لايكون ذلك موجبا لنقص الشىء الؤجر 
وهو يشبه الاجارة وحق الانتناع © 
ولامحتکر ان برقع دعاوی وضع الید ودعوی الاستحتاقی ول ان یتصرف 
ف حقه ابا بعوض أو بفیر عوض 
واجرة الحكر هى اجرة الثلءوهى غير ثابنة فتقبل الزيادة والنقص بحسب 
اازمان واکان ° 
وان کات الز, البناء اذى احدثه الحتتكر فلا تازمه ء آماا ن كات 
من ناس الارض لكثرة رغبات الناس ف القع فتازمه مامالاجر الئل (“ 
(۱) قناز ية ۲۳۳ و۱۹۰۲ الم وعة ٤عدد‏ ۳۲ س۰ ۸-كتإبالوقف مرد افتارعل 
الدر الختا رلا نابدرن جرء ۳س١‏ ٤ه‏ وءابلہا -کتاب مباحثالوقفالشیخ گدز دبك ص٤۱۰‏ 
(۲) استشاف تلط ۱۷ابریل ۱۸۸٩‏ وع التدری رالاعا ۲س ٤۱۱و‏ ۲۵ا بریل ۱۹۰۰ 
(Ye 1r)‏ 
hoy pH A rg 9)‏ < . 
(4) فتحىزغلول اشاس ا ۲ ءابو ۱۴ المقوق ۱۷ ص۴۱۱ 
(6) استشاف ۹ار يل ۱۸۹۷ا توق ۲۲ م٩۱۸‏ و٤‏ | دیسمېر ٩|‏ الشرام اعدد 
ووز ىا انىتا را راق ىمد قە راا الارشىويك ىكار 
القيمة المدفوعة في نفس ألزمن من الارض الباورة ان كانت غائ( استشاف ۷ تابر 1۹١۸‏ 


الميبوعة ۹عدد | ر٣‏ مابو | |٩٠‏ الجسوعة٠‏ عدد ٤۷و‏ | مايره ۱۹١‏ الجوعة عدد ۱1 ) 
3 ( 


6= - 

وفحالةالنازعة يكون تىيەنقيمةالزيا دة أوالتقصانن|ختماص الا هلمن 
اختصاصناظر الوقن ٩0‏ 

ویجوز ا کتساب انكر بوضع اليد على ارض الوقف ودفع الحكر ونام 
مدة التقايم ° 

وشخ التد اذا يدنع الحتكرالاً + ة ثلاث سنواتمتوالة ٩"‏ 

e NEM SNS‏ ن يکرن أيضاف الأرض 

١ املو‎ 

ولا جوز آكتساب الارض الحتكرة عضى المدة لان يد الحتكر على المقار 
مرضیة ۵ 1 

وککنیری فتی زغاول اشا عکس ذاك ویقولبأن المحکر بارتب بمضی 
اة ء فإلايتخلس منەكذاك "° ۰ 

٤‏ - اول انوتتفاع - هواجارة الوقف ازمن غیر جدود ؛ سواه 
لاء وفيبا يازم الستأجر باصلاح الشىئ امؤجر “ويدف 


3 3 
ويختلفحاول الانتغاع عن عقدىی المككر والاجارتينلانه لابخول النتفم 
به الا حق انتفاع قابللارد من قبل ناظرالوف » أى انه بجوزإهة الوقف فسخ المقد 
فی أی وق واسرداد المقار؛بشر بط أنيدع الىالستأجرمازادىقيمةالىقار بىبپ 

ما أجراهم ن الاصالاحات الفرو رورة أو الفيدة“ 
(۱) استلتاف ۳ ماب۴ ۱۹۰ آلیبوعة ۳٣‏ س ۱۹٩‏ المقوق ۱۷ س ۴۱ 
واستتاف می۸ ابریل ۱۹۰۱ مسائل‌الاوتاف ص۴۷ : تقدبر ا منك ركتقدير أب 
ابمارة من السائل للدنبة وليس من الائ الشرعية 
() استنتایمختلط 10 مایوا 1۹۰ ( ۱۳۳ س ۳۰ ) 
(۴) شی زغاول بافا س ۲۹۱ 
(4) استثناف محتاط ٠٠‏ ابريل ۱۹٠١‏ مموعة التفريع والاعكام ۲س 0 — 
فتحی, زغلول اشا س۹۰ 
() استناف مختاط ۱۲ مارس ۱۸۹٩‏ وعة التد يع والاعکام ۸ س ١١‏ 
)٩(‏ قتحی زغاول اھا س ۲۹۱ 
(۷) قحی زعاول اشا س ۲۹۱ استتتاف مختلط ۲۳ مارس ۱۸۸۱ بوریلی‌ورو یلاس 


— 
شبح الانتفاع 
Quasi - ysulruit‏ 
۵ - لم يتكلم القانون المرى على شبه حق الااتقاع الا فى الادة 
۱/۴ »وه وكا قلنا اذى يكون»وضوعة أشياءما نباك جرد الاستمالءوهذا 
هو نص الادة ٠١/۲۲‏ : « يجوز النتفع انى قدم الكفاة أنيستمهلالاشياء 
الى تنعدم‌بالاستمال » آنا عليه أن برد بدا عند ناء حقه فى الاتقاع » 
والقانون الفرنسی تكلم على شبه حق الانتفاع ف الادة ٥۸۷‏ حيث قال : 
اذا شمل حقی الاتتقاع أشیاء ما لاکن استما طا الا باستلاكها مشل النقود 
, والشلال والسوائل کان المنتفع التق فی ن پستعبلیا وکن بشرط أن برد مثلها 
فى المقذار والنوع والقيمة عند ناء حق الانتقاع أو برد قيها 
وشبه حق الانتفاع مروف أيضا فى الشريمة الاسلاميةء وقد جاء فالمادة 
۲۴ من مرشد الميران : « للمنتاع أن ينملك ما استماره من النقولات الى 
لاکن الاتااع ہہ الا باسنہل اک مین کاتدینوالکیلاتوالوزوناتونوها 
وعلیه رد ملب أو قینبا بن الاناع ویکرن عليه انما و 
بها ولو بغیز تمدیه ککونپا قرضا »۰ 
=x‏ الفرو ہیں می الد تفاع وہہ م الد تفاع : 
) جا أن لكية الثىء لاتنتقل فى حالة حت الانتفاع الى النتغع فليس له أن 
يتصرف فى الشىء امقر عليه التق » أما فى حالة شبه حت الانتناع فان لصاحبه 
الم فى النصرف 
۲) هلاك الثىء فى حالة حت الانتفاع على مالك الرقبة ء أما ‘حال شبه حق 
الااتغاع فملى صاحب هذا احق 
( جب على النتنع أن برد عند انقضاء حقه تاس الشىء اذى استله » أما 
صاحب شبه حت الانتفاع فیرد شیثا آخر من عین نوع ما استلمه وصاته ومقداره 


= Ma 


VY‏ - الفری بی یہ مس الد تفاع وعاریة اوستږمرك - يشبه 
شبه حق الاتتناع عارية الاسنملاك فى أنه فی کل منہما پحصل تلم شرء مقابل, ۰ 
لزا رد شي مائ 4ء ركبا تان فا بای : 
( المارة کون دالمابقد ‏ وأما شبه حق الاتقاع قد یکون بق کا یوز 
حصوله بفير عق دكالوصية 
۲) بحب على صاحب حق الانتفاع أن بقدم كالة الا اذا عوفى من ذلاف 
بقتضى المقد چا و 
كفالة الا اذا افق على ذلك 
(e‏ ی کن رھ وو ا کی 
الانتغاع فلا تنتتل اورئة تی اذا کان التق حدد له من مین ٤‏ لان النص على 
تمیین إازمن رقصد منه ان الانتغاع لا یتجاوزه وککنه عل یکل حالیئقطی وت 
المنتفع (1۷/۳۳/۱۹) 
= رد سی سمال س ویلاحظ انه بقتضی الادة ۸۷ فرشسی 
جوز رد شیء مائلالشی» الذی تقررعلیه شبه حق الانتفاع أوقیمته عند انهائه 
وکان الك كذاك فى لاون اارومانى “ وكذاك نغ الشر ية لفراء ٤‏ غير 
اہ فی فرنسا قد اختلف فا اذا کان المیار نی رد شیء مائل آو رد القیمةمٹروکا 
لصاحب حق الانتفاع أو للك الزقبة + والرأى الراجح هو .أنه فى حالة ٠ا‏ اذا 
تاوم الشیء فان قیته هی الى ترد وف‌حالة عدم تقو چه فان مارد ھوشىءمائل ° ` 
أما القائون المصرى فقد قر فى المادة ٠١/۴۲‏ انه على صاحب شبه حق 
الاتتفاع أن برد بدل الثىء ٤‏ ول چیمل لہ الطیار فی أن پرد قیمته “کا فمل 
القانون الفرنسی ٤‏ وکا هو ا فى الشريمة الاسلامية 


(۱) اتون سن ۱ 


eN=— 


Droit d'usage et droit d'habitation 

۲۳۹ - أشار القانون المصرى الى حق الاستمال وحق الكنى فى الادة 
٤ا‏ / ٠۴١‏ واعتبر هما حقوق انتقاع ؛ فبا من اللقوق المينية ءولكن تنم 
فما حقوقا أقل من حقوق صاحب حت الانتغاع » وهذا هو نص الادة ٠/٠٤‏ 
« وي جوز أن يكون الم المنكور ( حت الااتغاع) أقل ما كر على حسب شرط 
الاتفاق أو شرط الترع الذى ترنب عليه وجود ذلك »أن يكون قاصرا على 
جرد حق الاستمال الشخصى أو حق المكنى > 

مثال حت الاستمال : ما اذا كان التق مقررا على دابة معدة ا ركوب 

ومثال حق‌السکنی : ما اذا کان الم مقررا على مزل معد لاسکی * 

٠‏ وقد أفرد القائون الفرنسى لق الاستمال وحق الكنى فصلا 
خاصا کلم فیه علیپما فی الاد ۴ وما بمدهاء قر انه ری علیپماالاحکام , 
اللاصة بح الانتفاع من حيث تقريزها وانقضائما )٠۲١(‏ » وتتبع فا بختص , 
بحقوق أصحاءما الشروط الى تدونف‌السند النى قرا (۹۴۸) ٤‏ وأما اذا 
برح فالسند بذاك قانمن له حق الاستمال على جار الأرض ليس له أن يطالب 
الا ا یکونآلازما لاجانه وحاجات عاللنهء وله أن بطالب أبضا بحاجات أولاده 
الذبنيحدثون بمد تقربر حت الاستعال ( ٠۳٠‏ ) ء والمراد بلمائلة الاشخاص‌الذين 
يفيشون على نفقته مثل اازوجة والاولاد واللدم ؛ وليس لاحب حق الاستمال 
أن يتنازل عن حه أو يۇجره لاخر )٩۳1(‏ 

ولن له حق‌السکنی قی‌منزل ن یسکن فيه هو وعالتهحی واو یکن مز وجا 
في الوقت الذى أعطى فيه هذا المق (۳۴) ٤‏ وهنا المق قاصبر على ما يكون 


ا 
لازم لمکنی من له هنا المتی ولمائلته (۹۴۳) » ولا كن الننازل عه أو 
جير )¢( 
واذا استولیمن له حق الاستمال عل یکل ارالازش أواذاسکن من له 
حق السکن یکل المزل قانه یکون مازما بأن يدقع مصاريف الزراعة والاصلاحات 
اللازمة الحفظ والصيانة وأن يدنع الموائد 8«هنانطعا١ه‏ مثل صاحب حق 
الاتتقاع ءأما اذا م بأخذ الا جزءا من الار أو اذا م يشغل الا جزءا من ازل 
فلا يدقع الا بنسبة ما ینتفع به ( ٩ )٩۳‏ 
الباباارابح 
فى حق الارتفاق 
Des Servitudes‏ 6 
۱ عر بم - عرفت الادة ۱/۳۰ ه حق‌الارتناق بات ریف الا تی: 
« الارتناق هو تكايف ٣ء‏ مقرر على عقار لمنفمة عقار آخر أولنفعة 
المیرى Eta‏ 1... ¢ 
وهنا التعريف مأخوذ من الادة ۴۷ فرنسى الى قررت : الارتفاق هو 
تکلیف مقرر على عقار لاستمال ومنفمة عقار الك آخر ہں ھ app arlenant‏ 


autre propriétaire 
مع أله‎ ٤ بول يكر اقائون المصرى اإزء الاخير من الشمريف الفردمى‎ 
› اذ جب رن المقاران ماوكون لشخمين مختلفين‎ ٤ شرط لاز م کا سیجیء‎ 


لانہمال رانا مارکین ااشخص نضه فللالك جقتضی حته أن یتصرف فما کا بشاء . 
ویر علیپمامایریده من‌الطرق وحق الرور والرعوالمصار ق اء وککن لامک 
انشاء شىء من ذاك على ملك الفير الابقنضى اتفاق أوجقتضى القائون ”° 


(۱) راجع ف هذا الموشوع : دی هلاتس ۱۰۱ وما بمدهاسبوذری لاکنتاري وشوفو 
تبلة ۷۷4 ومابمدها س هالتون ۱ ص 6۸ 
(۲) هالتون ۱ ص ۸۸ ف۸۹ س دی هلاتس نبا ۲ 
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روط س يازم أن تنوفر ى حق الارتفاق الشروط النية : 
)١‏ أن يكون هناك تكليف مقرر على أحد المقارين الى قال ل المتار 
fonds servan 4il‏ ¢ 
۲) أن يقر الارتفاق فة عقار ملوك لشخص آخر غيره الك المقارالمرتفق 
به » ویس المقار الرتفق )۵م1٥۵ ۴٣٣۵5‏ ؛ وحق الارتفاق يزيد فى منفمة 
هذا المقار ویگرمن قیمته 
)ان بوجد ارتفاق حقیتق » أى ان قر النكليف على السقار التق به 
لمنفعة المقار المرتفق ٤‏ لالمنفمة شخص مين ٠‏ فان الارتفاق يكون ين عقاروعقار 
لاون شخصين ؛ فهو حق عبنى متماق بادقار »قمع النظر عن شخص الاك > 
ويبتق مابتق الشىء بقطع النظر عن الاك ؛ ويازم فهم كلة منفعة مناه الأعم > 
قشل كل فأئدة حالبة أو مستقبلة تمود على القار ١‏ 
ولا بشترط أن یکون الىقاران متجاورین 
وقد كر فى المادة ٠١‏ مدفى أهلى أن الارتفاق يكون أيضا لنضمة الميرى 
٤۵ا‏ » ويقصد بذلك الارتفاق ألنى قر لامصلحةالمامة + وقد سبق الكلام 
على ذلك ء غير أنه بلاحظ أن الادة ٠١‏ من القانون الختلط ل تذكر هذه المبارة 
انريف ٤‏ 
ویرى هالنون ان هذا النص ممثاه الارتفاق المقرر لمصلحة المقارات الى 
خی میداد ر ای لایو فى طبيمة الارتفاق 


من انه حت يقرو على عقار لنقمة عقار آخر 
۳ - طبيمتم ‏ حق الارتناق حق عينى » لانه جزه من حق المكية 
الذى هو حق عيى » فلصاحبهحق النتبع وحق‌الاولوية 


(۱) هالتون | س ۸٩‏ - دیهاتس باع س بودری لاكتزىوشوفو باغ ۰ 
(۴) هاتون | س ٩۰‏ 


اند 
وه حق ابع للنکكية > لته لا بوجد الا اذا كان هناك عقار مرتفق به 
وعقار مرتفق » وعلى ذلك يزول بزوال الككية »ا اذا صارالمقار ا رر عليه حق 
الارتفاق من الاملاك الممومية > أو اذا نزعت ملكيته المنفعة المامة ° 
وحقوق الأرتفاتى ممتبرة مؤبدة مثل المتكية التعلقة بها على أنه كن بانفاقق 
خاص تحدیدها بوقت ممین ° 
وهىلا قبل التجزئة من وجهة انشاها ومن وجهة زواها * ويئبى على ذلك ٠‏ 
ان الشريك فى الماك لا بلك وحده حق تقربر الارتفاق على المقأر المشترك » 
وكذاك تنازل أحد الشركاء فى الك لا بترتب عليه انقضاء الارتفاق » فان بى 
شر کاله ف اللاك يترون على استمل 
والارتفاق حت عينى عقارى » ولا يقر الا على المقارات المادية » فلا يقرر 
على الاءوال الى تمتبر عقارات بطريق التخصيص + ولا على المقوق المينية“ 
وهو ابع المقار بحيث لا بمكن فصله عنه » واذاك يئتقل مع المقارااقروعليه 
أو لمنفمته من يد مالك الى خر > وليس لالك المقارالمنتفع أن يلحق الارتفاتق 
بقار آخر » أو أن يتصرف فيه من غير المقار » کا أنهلا جوز لالت المقارا رر 
عليه الارتفاق أن يقل الارتفاق الى عقار خر" » وأيضا فان الارتفاق ينقفى 
هلاك المقار 
ولا يجوز بيع الارتناق »> أو رهنه » أو المجز عليه منفصلا عن المقار © 
(۱) دی لتس ارتفا نبئة ۸ مکررة 
(۴) دی لتس نبا ٩‏ س هالتون ۱ س ٩۰‏ 
() بلانیول نبدة۰ ۲۸۹ 
)٤(‏ اوران ۷ نبنة ۱۲۹ دی هلتس ۱۲ س هالتون اس ۸۸ 
)١(‏ ولكن يصح اماك تفبير مكان حل الارتقاق اذا كال هذا التنبير لا مجمل استممال 
حق‌ الارتغاق آصب على صاحب‌هذا الق ما کان قبل التنییر ( ۷۰۱ مدنی فر نسي )س پلائیول 
١‏ ب۳4۷1 -مصر المتاملة الابتدائية ۱۸ توقیږ ۱۹۱۳ الدرائع اعدد ۱۳۲۰ س ۸ 
)٩(‏ هالتون ۱ ص ٩۸و۰٩‏ 


)بم 
٤‏ - الرس ہبہ و ہیی مکی — بختلف حق الارتفاق عن ح 
المككية ‏ ىكون حت الككية غير ميد النطاق فى الاصل ء خلا ممت الارتناق »> 
و کون حت الکكية لا يوئر فبه عدم الاستهال » وما حق الارتفاق فاه نتم 
بعدم استماه الدة اقانوية کا سترى 
to:‏ ری ری وکو ووی ی 
حت الانتغاع من الرجوه الآ تة : 
)١‏ حق الارتفاق لا يجوز تقريره الا على عقار + أما حق الانتفاع فيصح 
تقریره على عقارأو منقول 
۲) حت الارتفاق لا يكون الا لنضة عقار آخر » أما حت الاتتقاع 
۳) حق الارتفاق حق دانم ء الا اذا ارط خلاف ذلك » أما حق الاتتناع 
فقت بطبيمته 
)٤‏ الاعال الماصة بجقوق‌الارتفاق مقررة ومحدودة + خلا لق الانتناع فان 
امنتنع يمم لكل أعمال الاتتغا م كالاك “ 
)٠‏ للق الاشفاع استقلال خاص ؛ فهو بباع ويرهن ويحجز عليه مستقلاعن 
المقار ء خلافا لتق الارتفاق 
سام حق الارتفاق 
- ۱) اماب وسابيم س حقوق الارتفاق الايجابية 5«نانوهم 
هى الى تعملى أصحابها التق فى أجراء أضال على المقار القررة عليه مما ندل 
عادة ضبن حن الالك فى استمال الشئ* أو استغلا > مثل حقارور 
أما حقوق الارتفاتق السلبية 5ء «ناءع16 فمى الى لاتسعلاصحابما بلجزاء 


(۱) هالتون | س ۸۹و۹۰ 
(vy‏ 


ملد 

أعمال مباشرة » بل تع مالك المقار التررة عليه ا لمق فی اجراء بمض الاعال »> 
مل دم فتح مناور أو مطلات على المقار اجاور 

وليس لذا التسم من فائدة علية 

۷ -۲) صر ور رة حقوق الارتفاق آلمستمرة 
nines‏ می الى یکون استا لما مترتبا علحالة مستمرة تقل عن مل 
الانسان ٤‏ مثل حق اسيل والمطلات والناور 

أما غب المستمرة عد «نا«هءها« فى الى يازم لاستم اها فمل الائسان »> 
مثل حى الرور فانه لاإيستعمل الا أثناء لوقت الذى ير فيه الانسان ° 

۸ --۲) للاهرة كتيأر غر لاهة سحتوق الارتفاق الظاهرة 

p۵‏ هی اتی تدل عليها علاءات أو أعال خارجية >كفتح شباك 

اوباب 

ما غير الظاهرة ۸٣٤٣٤۲‏ ممه 0١‏ فمى الى لاتوجد علامات خارجية' 
تظهر وجودها كالنع من البناء 

على أن بض حقوق الارتفاق قد تكون تارة ظاهرة ولارة غير ظاهرة 
حسب ظروف الاحوال » غق المرور يكون ظاهرا اذا كان استماله بواسطة 
طریق أو مر خطط ٤‏ ویکون غیر ظاهر اذا م یوجد اثر یدل عليه 

وحقوق الارتناق ااملبية تكون بالضرورة غير ظاهرة 

٩‏ - ولتغرقة بين قوق الارتفاق الستمرة وغيرالستمرة والظاهرة 
وغيرالظاهرة أهمية ۔کبری من‌حیث | کتسابہا مضىالدة » فانحقوق‌الارتفاق 
الی مکون فی الوقت نض مسترة وظاهرة ھی الى یمکن | کتنابما مضی‌الدة» 


5 دی مانس بذة ١٤‏ سمالتون ١‏ س٤۱۴۲‏ و ۲١‏ -کولان وکایتال مي „AF‏ 


am 
٩۱ وکذاك ہی وحدها الى یصحرفع دعاوی وضع اليد بخصوصپا‎ 

)٠- ۲۵۰‏ مرتيم ,مقت القائوده أو بارادة التعاقري ‏ حقوق 
الارتفاق الرتبة جقنضى القانون ام16 هى الى توجداذا نص علا انون 
ولا يشرط فيم رضاء مالاك المقار امقررة عليه > وحقوت‌الارتفاق ال رتبة بارادة 
الماقدین6[18۴ ٥0ات2۷‏ وهی‌اتی بقررها الماقدان فباینہم ٤‏ سواءصراحة 
أوضمنا كى المنة 

وحقوق‌الارتفاق الرتبة قتضى القاون اما أن قكون ببب طبيعة موت 
المقارات» أو لاعتبارات أخرى الصا الام“ وف الواقع يصمب اقول بأن 
الارتناق الذى بقرره اقفانون هو ارتفاق بالمى التعارف لانه عبارة عن أحوال 
حق‌الاراضى والاتفاع ا ؛ ولكن حق الارتفاق إلى الشالع 
هو الذی پقرر بلاتفاق “ 

وحقوق الارتناقالنانونية أوعان : 

)١(‏ حقوق ارتفاق مقررة المنفمة الممومية مثل عدم جواز بيع الأراضى 
الجاورة للسكة ا مديد فى منعطقة معيئة ؛ وأحكامها م ذكورة فى قوانين خاصة. 

(ب) حقوق‌ارتفاقمقررقلصلحةالافراد ٤‏ مثل‌حق الرور وحق‌السیل؛ وهی 
تشمل حقوق الارتفاق المد كورة فى القانون المصرى فى الباب الرابع الحاص 
قوق الارتفاق 


ترتیب‌حق الارتفاق 
٩‏ يرب حق الارتفاق بسبب من الاسباب الا تية : 
۱) تی نص ف القانون؛ 
(۱) اتون ١‏ س ۱۳۹ ۔ راج أیضا مدنی ۳۸٤ / ۳٠۰‏ بخصوس حت الارتناق غیر 
الظاهر فى حال البيع 
۰() اتون | س ٩۳‏ و۴ -کولانوکایتان س ۸6۳ 


4~ 
۲) بارادة الانسان» 
) ى العة الوجب» 
)٤‏ بتخصيص الاك 
۲ ۔ا) :تی نع ی فی القائوںہ _ وا نحق الارتفاقحق استئنائی 
مخالف لري اللكية فيجب لوجوده نص صرج ٤‏ وجب عدم التوسع 
فی تفسيرهنذا النص 
- ۲) پارادة اوتسا = قد أو فمل ٤‏ اذ يصح لكل مالك 
أن يقر على عقاره ما بريده من حقوق الارتفاق بمقد بيع أو نحوه أو هة 
أو وصية ^ 
وقد نصبت الادة ١ /٠١‏ على أنه تتيع فى حق الارتفاق شروط المقدالذى 
ترب عليه وجود ذلك التكليف وعرف البلد 
ولرتيب حقوق الارتفاق يجب أن يكون القرر هما مالكالمقار ٤وأنيكون‏ 
له حت التصرف » لن تقربر حقزق‌الارتفاقفيهتقبيد لتق الللكية »> واذا كان 


بلا مقابل جب أن کون أهلا اثبع 

ولك تحت شرط فاسخ أو توقینی أن برتب حقوق ارتفا » ولكنما 
تكون متعلقة يتحفق الشرط أو عدم ققه ”© 

ويصح أن يقرو الارتضاق على السقار؛ الرهون » ولكن يجب أن 
ايكون ذلك مضرا بحقوق الدائنين للرنهنين 9 


ويجب أن يكون إدى مالك الم تار الرتفق أعلي ة التماقد عل 6ان۸موء 
ona cter‏ » وأن يكون مالّكا مقار القرر لمنفمته التق “١‏ 
(۱) هالتون ١‏ س ۲۷س دی هلاتس نبدة ۴۱ 
(۴) دي لتس ۲۲ ۔ هالتون | ص ۲۸ 
(۳) مالتون ۱ س ۱۴۹ 
)٤(‏ دی هلتس نبدة ۴۳ -هالتون ۱ س۱۳۲۹ و ۱۳۰ 


ا 

ويجوز أن يكن الماقد غير الماك » يسمل المقد لمصلحةالمالك الذى يكرن 
له التق فيهاذا أجاز المقد طبقا لاحكام النماقد لصلحة النير 

ويصح تقريركتابة وشفاها مع مراعاة القواعد اللاصة بلاثبات» واذا کان 
من غير مقابل فیجب أن یکؤنالمقد رسيا کا هومشترط فى حالةا مہات 

وجب تسجيل عقود حقوق الارتفاق لانه قتضى المادة الاولى من القائون 
رة ۸ لسئة ۱۹٠١‏ بالنسبة لقضاء الأهلى والتانون رة ٠۹‏ لسئة ۱۹۴١‏ بالنسبة 
للقضاء الحتلط لبس للمقود غير السجلة التعلقة بمقارات من الأثر سوى 
الالزامات الشخصية ين المتماقدين ء وككن لابترتب عليبا انشاء المقوق ولا 
زوالا لابين التماقدتين ولا بانسبة لفيرم 

وجب کی يمتبر حق الارتفاق‌ان يكون مقررا على حقار انفمة عقار آخر 

ومتى توفرت الشروط التقدمة صح تقرير أى ارتفاتق كا يشاء الماقدان » 
اذهاحران فى الانفاق مادام انه لايخالف القانون أو الا داب المامة فى شىء 

€ — ۴( فى ار ڑم Prescription acquisilive‏ 
on‏ اusueap‏ اه حقوق الارتفاق السترةالظاهرةی الی جوز نکیا مضی 
المدة الطوبلة 

وحقوق الارتفاق الستبرة ه ىكقلنا الى يكرن فيما الاستمال مستبرا 
من غير حاجة الى فمل الانسانء وتدوم مى بدأت » مثل جارى الياه واليازيب 
والبالوعات والمطلات على ملك ال ار قابا مى وجدت تظل رة (1۸ 
فرنسی ) “ ؛ وغیر الستمرۃ هی الى تعتاج فی استم اها الى فملالانسان ؛ مثل 
حق الرور ؛ ولا توجد الا اذا استبر الاستمال؛ والفرض من استبرارالاستمال 
ماتحتمله المادة ء ومى دام الانتفاع ٠١‏ سنة أو جس سنين حسب الاحوال 
ثبت المق 
(۱) قجی زغاول خا ۱۰۷ 


س 

والظلاهرة » مثل فتح الابوابوالشبابيك وحق‌الشرب ؛ وغير الظاهرة مثل 
المع من البناء أومنع صاحب الماو من الربدة فى الارتناع ( ۸٩‏ فرنسى) 

خقوق الارتفاق المستبرة غير الظاهرة + وكدلك حقوق الارتفاق غير 
المستمرة سوا »كانت ظاهرة أو غير ظاهرة ء لابجكن أ كنسابها مضي الدة؛ وينتج 
من ذلك أنه فما بختص بضى المدة يجب البحث أولا فا اذا كان حق الارتفاق 
مسترا من عدمه ٤‏ قاذ کان مسرا وجب البحٹ عا اذا کان استالظاهرا > 
اما اذا کان غیر ستمر فلا داعی للبحٹ عا اذا کان ظاھرا او خفیا 

. والاعال الى يكون باحق الارتفاتق ظاهرا تقع فى النالب علىالمقارالرتنق 

به ٤‏ وککنه جوز أن کون وجودها فى المقار ارتفق » بشرظ أن تكون ظاهرة 
من المقارالمرتفق به » وان یکن واضحا من وجودها ان الفرض مہا استمال 
حق اوتفاتق على هذا النقار >كفتح شباك ف مزل صاحب المقار ال رتفق > 
وف الواقع فان السألة تنعل باوقائع وتترك لتقدير القاضى 

وجب توف ركل الشروط الماصة بوضع اليد بقصد الك جضى المدة والى 
سيآنی الكلام علا ٤‏ و»دته كا قلا ٠١‏ سئة اذا م يكن لواضع اليدسند فى وض 
يده على القاروم یکن حسن الئية » وا ن کان حالزا سند ۲۵نا 5۵ز کان سن 
النيةه! 006ا e‏ قالدة س سنن °° 

وقد انتقد بض الشراح القانون الفرنسیف اشاراطه أنیكونح‌الارهفاق , 
ظاهرا ومستمرا حى كن أكتسابه عغى المدة > وقاوا ان الاصح أن يشل 
الكل الارمناقات © 


(۱) هالتول ۱ ص ۳۳| - وحكم بأن الشرط الى بوبه بمطى للاك لجيران تمرجحا 
بالمرور فی طریقمنزه بتاک هو مجردسماح مؤقت بمکن‌المدول عئه خصومامی کال المدول 
مسببا من كول الاكامنتره قد غي طبيمة لكان بأن ابطلالتتره الدكور أو تصرف فيه بالييع 
( مم الغتاعطة الا بتدائية ۱۸ نوفیں ۱۹۱۳ الشرام ١‏ عدد ٠۳١١‏ ى 4 ) 

(۴) ھالتون ١‏ س ۳۴| و٣٣۱۴‏ ۔ دی هلاتس دة ۳۳١‏ وما پندها 

(۳) هالتون | س۳ر بودرىلا كتتارىوشوفى نة 1104 


س 


— Destination du pêre de famille lJ yaa (t— Y0 
اذا كان لمالك الواحد عدة عقارات فلا یکون ها نویا حت ارتفاق على بمضا؛‎ 
واکن اذا رتہا امالك بحیث آنا اذا تمدد تل کان لا حدها ارتفاتق علىالاً خر‎ 
فان حت الارتفاتق إوجد اذا تمد امالك ؛ وقد نص القائون الفرنسى على ذلك‎ 
4 صراحة ( مادة 4)۹۲ ولكن النانون المرى) ينص عليه » وقد أخنت الها‎ 
0 اة حسب اقانون الفرنسی‎ 
زوال حقوق الارتفاق‎ 
تنقضى حقوق الارتفاق بأحد الاسباب الآتية‎ - ۲۵ 
ارك أواتنازل»‎ )| 
٤اب )عدم امکان الاتتفاع‎ 
. اجإع المقار المرتفتق والتقار انق به فى ملك ؤاحد‎ ) 
.  ةنسةرشع عدم الاستمالمدةخس‎ )٤ 
الترك أو التنارل نما٣٥ یوز لماحب‎ )۱- ۷ 
أن ازل عن حته‎ ٤ م یکان ألا اصرف‎ ٤ اعفار امقر ولنفمته حت الارتفاق‎ 
وها واضح بلنسبة لقوق الارتفاق القررة إإرادة الائسان‎ 
أما حقوق الارتفاق المقررة بقنضى'القائون » فان كانت مقررة لمصلحة‎ 
الأفراد فاو نرا لاتوجد من غير أن إقررها الائون الا انما ليست من النظام‎ 
ویجوز انما ان تقررتلصلحته أنیتنازل عنما أو یمدل فیا »وا نکادت‎ ٤ماملا‎ 
وبصقما‎ )٠١ مقررة لمنفمة السمومية أا تكون جزما من الاملاك العامة ( مادة‎ 
هذه لاكون قابة تصرف فيبا » وليس فلحكومة أن تنازل عنبا» لأن اقائون‎ 
@ وهو وحده النی بزیلپاء فلابد لازالما من‌تنبیر انشرب‎ ٤ هو الذى أوجدها‎ 


(۱) ھالتون ۱ س۱۳۴۳ و۳ اا ۱۸۹۷و عتالندریم رالاعا 
س ۱٤۸‏ و۷ بوئیه ۱۹۰۰ ( ۱۲ س )۳٤‏ وا ابریل ۱۹۰١‏ )۷ س 
(۴) دی مات ٥٥‏ س مالتون | س ۹۳ 


کک 

٠‏ والتنازل عن حقوق الارتفاق اما أن يكون صريحا أو ضمنيا > واما أن 
يكون شفاها أو بالكتابة ٠‏ مع مراعاة القواعد الطاصةبلائبات 

- )عر م املاںہ او تتفاع ہیا کا اذاغبرجريان النيلأرضا 
مقررا علبها حت الارتقاق أو متقررا لمنفمتها الق » واذا اندم ازل امقر لنفعته 
حت المظل 

وقد جاء فى المادة ۷١۴‏ فرنسى : « تنتهى حقوق الارتفاق اذا مارت 
الأشياء ف حالة لا بمكن فما استما ما » » وأضافت المادة ۷٠١‏ : « وتمود اذا 
عادت الأ شیاء حیث یکن استمالما ؛ الا اذا کان قد می وق تکاف لاعتبار 
حت الارتفاق مهيا كا هو مقرر فى الادة ۷٠۷‏ » ء والادة ۷٠۷‏ المد كورةتتكلم 
عن المدة اى يسقئط بها هذا الق لمدم الاستمال 

فاذا هدم مثالا المنزل اللقرر لمنفعته حق المطل على اجار ءساة أقل من مار 
واحد (مادة۳۹) » أو اذا احرق جيمه فاه يصبح من المستحيل استمال چ 
الارتفاق الم نكور ء ولكن اذا أعيد بناء ازل » أى اذا زال الائ الذى عاق 
الاستمال؛ فانحق الارتفاق یمود مکنا استه‌له ٤‏ وبسح به الا اذا کان قد می 
٠١‏ سنة حسب القائونالمصرى ( ٠١‏ سئة فى فرنما) اذ فى هذه المالة يكون حق 
الارعفاق قد انتھی بمدم الاستمال المدة الطورلة < 

۹ - ۳) بتاع المقار المرتفی والعقار ا لے تفس بم ئی ملك واھر 
Confusion‏ قد نصىتەلىهنەاللا0ة امادة ۷۰۰ منالقانونالفرنسی ٤‏ ولکن 
إذا عنصل المقاران مرة أخرى » فينظر فى الأمر » اذا كان سيب الانفصال له 
أثررجى ءا اذا ألنى المقد انى بتنضاه اجتمعت ملكية المقارين فى يد 
شخصواحد بتحقق د شرط فاس مثلا» فان بانس بة لائر الرجی ارتب على 
غقق‌الشرط بعتر نحق الارتفاق إينقضي أبداء وحينئذيبقى ء أماف‌الاحوال 
الاخری كا اذا كان الانمال حصل ببب بع أحد القارين _ » فيرى المسيو 
(۱) دي متس نبد ٩۰‏ 


— eA 
دىهلنس التةریق بهن ما اذا کان حق الارتفاق ظاهر| أو مخقيا ٤اذ كانظاهرا‎ 
آما اذا یکن ظاهرا تابه لا یمرد الا اذا نص عله‎ ٤ قان حتی الارتفاتی یمود‎ 
صراحة فى الاتفاق '“وهذا الرأى مبنى على اققانون الفرنمیالذى جقتضاءيعود‎ 
0s n4 00 حق الارتفاق م كان ظاهرا ومستىرا بتاء عل تخصيص امالك‎ 
du pûre de famiile 


ویری هالتون' أن حق الارتفاقلا یمود أبدا 

۳( عر اروسمی|ل؛ eچaوں سی عش رن‎ (— f 
)س وتبتدئ الدة من آخر عمل من‎ ۷١ سنة فى القانون الفر نسى قتضی‌الادة‎ 
أعال الاستمالاذا کان حق الارتفاق غير مستمر ؛ آما اذا کان ست رافبئدى.‎ 
من أى فمل مخالف لمق الارتفاق كازا0ة الملامات الظاهرة الى تدل على حق‎ 
الارتفاق‎ 

والمادة أن يقوم مالك المقار القرر عليه الق بالا فمال الي تخالنه » وككن 
يجوز أن تكون من فمل الغير » أو من فمل مالك العقار الرتفتق ضسه »ا اذا 
سد الشبابيك الى تملل على امار وبقي تكذاك دة جس عشرة سنة ٤‏ فان حق 
الارتفاق يضيع على مالك المقار المرثفق + ولو أنه هو تفسه الذى قام بالممل النى 
ترب هلیه عدم الاستمال ۳“ .. 

وقد يكون الفمل نتيعجة حادئة قبرية ترتب عليه عدم استمال التق “١‏ 

ويقطع امدة أى فمل من أفمال استمال إت كالزور على المقار القرر عليه 
حق الرور ء٤‏ وهذا الفمل اما أن يكون صادرا من الاك أو من غيره ٤ا‏ اذا 
مالك العقارالقروانفمته حت الرور من الطريق الروك بمدم 


u 


ذهب شخص ازا 
ا) دی ماس 
(۲) جرء آول س ۱۳١‏ 
(۳) دى متس نبنة 4 
)٤(‏ دی هلتس نبدة۷۰ - اوران ۸ نباة ۳۱۲ 


(ww 


ا 

الاستعال قاب بفمل بقعلع الب لصا الان © 
وسقوط الق فى المدة يكون باانسبة لكل حقوق الارتفاق » سوام كانت 
مستمرة أو غير مسترة > ظاهرة أو مخفية »> ماعدا حقوق الارتفاق القانونية 
'القررة للمنفمة المبومية > وحذا خلافا مى الماة اكب لتق الارتفاق فاه 

لاأيكون الا بانسبة لقوق الارتناق الغاهرة المستمرة كا تقدم © 

وتزول حقوق الارتفاتق بمدم الاستمال الدة الطويلة سوا ءكادت أيجابية أو 
سلبية »كا ف حالة حق الارتفاق بمدم البناء ويكونذاكبواسطة الاحتفاظ ييناء 

يالف استمال حق الارتفاق مدة ٠١‏ نة © 
وا أن حق الارتفاق لا قبل التجزة فأسباب انقطاع الدة الصادرة من 
أحد النتنمين بح الارتفاق يستفيدمنما الباقون ؛ وكذلك الأأسباب الى لوقف 
المدة »كا اذا كان أحد الشركاء فى ملكية المقار القرر لمنفمته حق الارتفاق 
قامرا أو عدبم الاهلبة قان منع انقضاء املق لمدم الاستمال بالنسبة لباقين “١‏ 

حقوق الارتفاق القانونية المقررة للمنفعة الممومية 
Servitudes légales d' utilité publique‏ 
١‏ - أثارت الادة ٣‏ دى أهلى الى هذه المقوق عند تمريفها 
الارتفاق بإنه قد يكون « لنفمة اميرى اهاء"! ٠ة‏ اام اه » وهذه المبارةغير 
موجودة فى الإدة ١ه‏ ءن أقانون الختلط إلى تقابل هذه الادة 

وقد نص القانون الاهلى فى ا0ادة ٠١‏ منه على حقوتق الارتفاق ال كررة > 
ويلاحظ أن املقوقى اليينة فى تلك الادة هى الغررةللصلحةاليرى » لاعلى أملكه 


(۱) دی لتس ۷١‏ ۔ مالتون جزء اول س ۱۳١‏ و۱۳۳ 
(۴) هالترن ۱ س ۱۳۳۹ 

(۳) دی ملتس ۷۳ 5% 

(4) جی مانس ۷١‏ س اوران ۸ س ۳۳۹١‏ 


ا 
المامة » لان تلك. الاموا لا جوز بيمبا ولا تكبا فى الدة ٠‏ فلا مكن أن 
بقرزر علبها حق ارتفاق ٤‏ لال ذاك يمد من أعال التصرف »وهی غور جازة 
فى الاموال الماءة خلا لاموال اليرى اطامة كا قم 

والقوق النكورة تقرر قتضى القوايين أو الاوامر الحاصة الى 
ن التنظيم التقدم ذكره » وقانون ابرع والجسور ء وقد أراد 
بغبارةالأ عمال المربية الواردة فى الادة ٠١‏ من القانون المدنى حى الإرتفاق 
النى يقغى بنع اللاك الجاورين قلاع ونحوهامن اقمة مبان على مساقة معيئة , 
بقتضي القانون العام فاذا نزع الميري ملكية عقارات اقلت مما كل حقوق 
الارتقاق المقررة لنفعما 

أما من خصبوص الارتفاق امقر على ألاءوال الى تصير من أملاك اير 
الرة فالظاهر ألما قبت لانها مقررة وأ كتسبت قبل أن تمبيرالقارات من‌الاموال 
العامة وجب أذن ازوا ها أن يصدر قانون مرح خا بذاك 

وحقوق الارتناق اللامة بإاميرى غير قابلةللبيع “> ولاتزول فى الماة اذا 
كات خاصة بامالاك اليرى المامة © 

حقوق الارتفاق القانونية الةررة لاءصاحة الامة 
Servitude légales d'intérêl privé‏ 

۲ س هنه الوق م ذکورة فی القائون المدنی نضه وف بمض القوائین 

اطاصة ء وستتکلم عل الپممنها قبا بل 
حقوق الارتفاق الامة ۽جارى المياه 
Servitudes de cours d'eaux‏ 
۳ =“ اواعرا سیب التفریق بن : 
(١‏ حق استمال ياء أوحق الشرب Servitıde d'îigaion‏ 

.۱ راجع مالتون ۱ س ۱۱۹ ومادما 


ا ا د 
۲) حت مرور الیاه ری أرض النیر أو حق اجى Servitude de‏ 
passage d'eaux pour ['irrigation ٣‏ 
Servitude d' écoulement d'eaux Jak > (F‏ 


Servitude d'irrigationslık| Jel J> ا(‎ 


۴ -الترع ال مومت والنص و صب جتقتفی الأ مرالمالىالصادر فى‎ ٤ 
فلا ينطبق على الاجاب » تنقسع ار عالی‎ ٤ فیرایر ۱۸۹۲ء وهو خاص بلاهالی‎ 
می الىتكون‎ Can aux ترع عمومية وترع خصوصية؛ والرعالممومية 8هنادادم‎ 
وتكون فة انشا ما وصيانها‎ ٤ ممدة ری أراضی أ کر من بلدین کاہا أوبمضا‎ 
من‌الامرالمالى)‎ ١ فى الغالب علىالكومة ؛ وهى تمد من‌الاملاك الغمومية ( مادة‎ 

أما اقرع الحو صية ٤5‏ ۷اعم ×۸۵ » ويم رعنها فالا مر المالى بمبارة 
مساق خصوصیة ١٥1٥ع‏ ن۸ +فمی القنوات ( جع قناة) أو الجارى العدة رى 
أراضى باد واحد أو بلدين فقط أو اري أرض لالك واحد أو لمائلة مشاركة 
وكات الست فى زمام عدة بلاد ٤‏ والساق جيمما معتبرة أملا كا خصوصية > 
والنتفعون ہا مالکافون بانشائبا وصیاتما( مادة ۴ ) ٩‏ 

على انه يجوز اعتبار الست ترعة عمومية » اذا طلب ملكا ذلك » مى 
کات الارض المتاد ریما منٰہا تزید مساحتا عن ألف فدان ؛ سوا »کات 
(۱) راج استتتاف آمل VANE le‏ الشرام ۱ عدد ٤۹‏ ص ٠٠۹‏ : القرعة 
المصوصية ممدة لري متدار ممين من الاطيان ولكل واحد من ملاك هده الاطيال حق 
الارتغاق على هذه الترعةبئسبة مالك ء اذا أنشاً أحد هؤلاءلللاك وابورا رفع الباء البلية 
وأمرررها من الترعة الخصوصية المذكورة > ودع له باق اللاك اجورا مقابل أحذ الياه من 
من تلك الترعة ازى أطبائبم واستمر الال على ذلك مدة مديدة قلا يلك صاحب الوابور 
الرمة الحموصية ولا يكتسب ليا حى ارتغاق شاملا ها جيما مهما طالت المدة لان دفع 
الاجور يتير فى هده الال اله عن التققات الق يتحلها صاحب الوابور رفع الياء لاعن 


حى استممال الترعة اذ أن هذا الاستسال انعا هو تنيجة حتق الارتاق الى فمؤلاء اللاك 
علي القرمة 


س( 
تلك الأرض لاك واحد أو ج ملاك (مادة ) © 
٥‏ - اقعبة لتر بى بين النوعين ‏ وأهمية اتفريق بن الع 

السومية والساق اللصوصية عظيمة ؛ ونقتصر هنا على كر الاوجه الانية : 

)١‏ الرع الحصوصية أو الساق أملاك خصوصبة » أما الأرع الممومية فن 
الاملاك الممومية » وقد كرتا الادة ٩‏ حيث جاء فبا : « تشمل الأملاك 
الميرية ...... خامسا س الأنبار والميرات الى تمكن اللاحة فما والرع الى 
عل الكومة اجراء ایازم ملظلا وقائبا ارون من طرف »» وعلى ذلك 
فارع المومية ٤‏ على عکس الساق ٤لا‏ جوز بيمها ولا حجزها ولا كوفع 
اليد علا الدة المطويلة 

۲) مصاريف انثاء وصيانة وملاخطة الساق على عانق للتتضعين .ما (مادة»)» 
بخلاف الرع الممومية قان ننقة انشام وصياتما وملاحفظم ا فى النالب على 
الككومة( مادة | )° 

) لوجد قيو دكثيرة مقررة لصاح الزرأعة واللاحة على ملاك الأرافى 
الجاورة رع الممومية ؛ ولا توجد بانسبة ساق اللصوصية » وذلك لان الع 
اللصوصية أملاك خصوصية ء ولا ينتفع منما الا ملأ كبا ؛ بخلاف الرع السمومية 
فانما من الاملاك المامة ويجوز للمموم الانتفاع ,ما واستمال مياهها رى بنسبة ٠‏ 
أراضيهم"» وليضمنتوزيمها بطريقة عاداة قدأحاطها الشرع بضماات وتسهيلات 
ا 

وهذه بمض القيود الى نص عللما الامر الما التقدم ذکره : 
)١(‏ قلع الاشجارالغروسة فى ميول الرع - قررت الادة ١‏ أه أذا ثبت 


(۱) استثناف تلط ۱۷ ابربل ۱۸۹١‏ بموعة التشريع والاڪکام ۷ س ٠١۷‏ 

(۲) راجم استتناف مخلط ۱۴ بوبه ۱۸۹١‏ بموعة التشريع والاکام ٣۲‏ س 6١‏ 
و دیسیں ٩( ۱۸٩٩‏ س ۷6) 

(۳) استتاف مخلط ۷ یوتیه ۱۹۰۰ توه التدریع والاعام ۱۴ س ۲۲۷ 
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أن لاحد الافراد أشجارا مغروسة على الور وميول احدى الأرعأوساطيحها 
وكات تاك الاشجار بسبب تشعبها تموق سير مياه الرعة أو تمطل اللاحة 
فيها أوتنع الير على جسورها ء فعلى متش الرى أوباشيندس الديرية أن 
يكلف صاحما بازالنها ء فان | نشل فى مدىنمانية أيم فبأمر المنتش (بمدمصادةة 
امعيركتابة) بقع تاك الاش جار أو اقتضاب (تقلم) فروعها وبيع الاحطاب 
وتسلم تنبا الى صاحبا بمد خمم الصاريف 

(ب) تحویل جسر مزروع الى طريقعومى ‏ قررت الادة ۲۲ بأنه اذادعت 
ا حال الى جمل ال سر الماد زرعه طريقا لارة» أو اذا أريد منع الزراعة فى ذلك 
اسر لداع من الواعى » فملى متش الرى أن يطلب من المدبر اخطار زارع 
امسر بمدم جواز زرعه مرة أخرى بعد ايقضاء الزراعة الى فيه » فاذا أصر بعد 
هذا الاخطار على استمال امسر فليس له أن يطالب الحكومة بش" فم اذا أمر 
ادير بإزالة مزروعاهه » لما اذا كان امسر مفروضا عليه الال فملى الحكومة أن 
ترفع ذلك الال وتجعل ابإسر من النافع الممومية 

(ج) اقمة البراخ الاصةبلافراد فى جسر النيل أو جسر احدى اأرع 
وترميم تلك البراخ ‏ نصت الادة ۲۴ على أنه « اذا ظير نتش الرى أن برا 
من البرابخ لقامة بجسر النيل أو بجسر احدى الرع أو غيره من أعال الوقاية 
سب البناء أو متخرب » أو هو لملة أخرى مثيع المطر الجسور» فيخطر الدير 
عنه ٤‏ وهو بأمر صاحبه بآرمیمه أو تجدیده زمن الشتاء فی میعاد قدره أربمون 
وما ٤‏ فان لم ينمل فیطلب الفتشمن الدیراجراء ذلك فی‌میماد آخر قدره ربمون 
روما ضا » فاذا آی صاحب البرځبمد أن یکرنالدپر ق کانهمرة ری بلجرام 
رمم أو التجديد ؛ فللمدير حينئذ أن بجرى ذلك ٠‏ أما النفقة فتحصل اداريا 
من امالك بألكيفية القررة بالأمر المالى الصادر ٠٠٠‏ مارس نة ۱۸۸١‏ ءفاذا 
اقرب النيضان ول م ذلك البرځ فلتتش الرى أن يأمر بسده فورا » أو ازالته 


)¥ 
نهائيا » فبا أذا كان الامن على ال مسوريقضى بذاك » وعليه أن بخطر الدير 
بذاك » وجري اللازم اتوصيل المياه بأبة طريقة أخرى الى الاراضى ال ىكات 
. تروی من هذا البرئخ 

(د) أعمالالرقاية من غوائل المياه -+ جاء فى المادة ۽٠‏ انه اذا دعت الال 
لاشفال قطمة أرض لاحد الأفرا أد ٤‏ مزروعة كانت أو غير مزروعة » أو هدم 
مزل أو غيره من الابنية القامة فى تلك الأرض بقصد اجراء أعال الوقايةمن 
غوائل اليا ء فتقاس المساحة الىتؤخذ اناك + وتقدراللجنة الوه عنباقالارة 
۲۷ قيمة تلك الارض والقيمة الى تمين دفها وزارة الأشنال السومية 

(ہ) شہنالر ا کہ ونترینھا = تقررالادۃ ٣١‏ :یوخ لامحابالراکې 
کل حون شحنمر کہم وتفرینها ف جميع الوارد المدة اذك »سواء کات عل 
جسور النيل أو جسور النرع ٤‏ اذا كانت الوردة منقصلة عن الاء بأرض لاأ حد 
الأفراد ولا كن الوصول لناك الوردةمن طريق آخر ٤‏ مى أصحاب الر اكب 
الفاق مع صاحب تلك الارض على خطيط طريق رور وشحن مر اهم ٤‏ بدن 
أجرة مناسبة عن ذلك » قاذا توقف صاحب الأرض فبازم بول الاإيجار الى 
تقدره اللجنة الم كورة فى المادة ۷ 

وانه وان كانت الرع اللصوصية أو الاق ممتبرة أملاكاخصوصية فة 
الأفراد الا انه بارغم من ذلك قان ملاك هذه الأرع اتلصوصية خاضمون لمدة 
قيود أو الزامات فنا : 

)١‏ ابطال الست لنع الضرر. إن جهة الادارة لما سلطة واسمة فبا بختص 
بانشاء وابطالالساق » فمى» لا اللاك “الى تقرر انماع وعمقالساقو تاها » وللا 
أن تقر ابطال المساق اذا اتضح ها انه لا منفمة متا رى وانما عحداثة رشا أو 
موجبة اذهاب الياسدى الخ (مادة۱۳) 

۴ يجب على مالك الست أن قوم بحفظها وتطي يرهاباتبظام » ولو تأخر 


)0 سه 
ی تطهیرها فان جوز لحكومة أن تطهرها هی على ننتقته (مادة ۲) 
حق استمال مياه الترح الحصوصية لارى 

- قررت المادة ۸ من الامر المالى ان حى ملكية بمن ينشثون 
مسق صيفية فى أراضبهم خاصة لا رتب عليه منع بق أصحاب الاراضى 
الجاورة من استمال السق لرى راضم خی فی زمن النحاریق مهنا » 
وذلك بمد أن بخن أصحاب تلك الست ىكفاية أراضيهم مها ء ولكن فى هذه 
المالة يجب على أصحاب الأراضى الجاورة أن يثتركوا مع أصحاب الق 
فى مصاريف الانشاء والصياءة على نسبة مساحةأراضيبم النتفعة بتلك الق ° 

وهذا حق ارتفاق غري بكايقول امسر هالتون " ءولکن فى ايجاده 
مراعاة لمنفمة اللاصة والصناڂ الام » نهوفىفائدة ابليران الذينيستفيدون منه > 
وتقريره الصا المام أيضا اذ من المبم أن بزرع أ كبر مقدار من الارض »> 
وأن لايضيع الا أقل مقدار من الاء 

ولكن ربا تمارض هذا اانص مع نص الادة ٠۳/۳۴‏ مدنى الى تقول 
« من أنثاأً ترعة فله التق فى الانتغاع دون غيره اما أو بيمه » »فى النصين 
يجب تطبيقه ؟ هل يطبق نص المادة ۸ من الامر المالى باعتبار أنه صادر بعد 
انون الدنی ؛ وقد جاء فى المادة ٤۴‏ منه : « لن یکل ما کان من الاحكام 
السابقة مخالفا أمرناهذا ؟ 

لابجكننا أن نقرر ذاك الابالنسبة لاون الاهلىء لان الامر العالىالصادر 
فى سنة ۱۸۹١‏ لا يسرى الا بالنسبة للاهال ىا قلنا + ولا يسرى على الاجانب» 
لانه أ يمرض على الدول الوافقة عليه 

وعلىذاكبالنسبةللاجانب تكون الادة ۴ه تافدةالفمول » فاذ| كان لاجنى 


() قارف مادة ۷٠١‏ من القانون السويسرى الجديد 
(۴) هالتون ۱ ص ٩٩‏ 


۷ھ 

مسق خصوصية فلار على جمل جیرانه ینتفمون من استه‌الالسقاریأراضیم 
اذا لم برغب ذلك ء وهذا ماقضت به ححكة الأستشناف الختلطة باانسبة الامر 
المالى الصادر فى ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۹١‏ الى تقلت الادة ٩‏ فيه وجملت الادة ۸ 
من الامر المالی الصادر فی سنة ۱۸۹٤‏ الى تكلم عليما “ 

ولكن قد يكن القول بمكس ذلك بناء على الادة ١ه‏ من القائون الد 
الختلط الى نجيز أن يقر الارتفاق بقتضى الموائد الحلية بناء على أن القوابين 
ال جدیدة لم ننشیء حق ارتفاق بل قررت الارتفاق ال یکان المرف‌جارباعلیه “١‏ 

۲) حتق مرور اليه لرى أرض النير أو حق البرى 
Servitude dle passage d'eaux‏ 

۷ اذا وجد مالك الارض نضسه بميدا عن النيل أو عن احدى 
الرع الممومية بحيث لا يعكن رى أرضه الابواسطة مرور الاء فى أرض غيره 
فان اقانون بجيز له ن بأخذ اليا الى تازه» بواسطة مرورها فى الاراضى الى 
تفصل أرضه عن مبجرى الاء » وهذا مايسى حق الجرى ؛ فهو حق مالك الارض 
البميدة عن مسقى لاء فى حفر مسقاة فى أرض جاره ليجلب الياه الى أرفه“ 

وقد قررت‌هذا التق امادة ٥٤/۳۴‏ حيثقالت : « جب عل ىكل صاحب 
أرض أن يجمل مرا فى أرضه للمياه اللازمة ارى الارضى البميدة عن ءأخذ الياه 
فى نظير تموبض بعطى له مقدء) بد تقديره بعرفة اجا وعند التنازع ت 
بالكيفية الى يكون با انشاء ذلك المر وما يازم من السل بحالة براعى فيه 
مایكن من تخفيف الضرر » 

وقد نصت للادة ٩‏ من الامر المالى الصادر فى ۲۲ فبراير سنة ٠۸۹4‏ 
على هذا الح أيضا » اذا جاءفيما أنه اذا رأىأحد راب الاطيان أنه يستحيل 

(۱) ۱۸ بونیه ۱۸۹٩‏ کموعة التریع والاکام ۸ ص ۴۴۳٤‏ 
(۴) مالتون ۱ س ۹۷ 


(۳) فتحی زځاول باشا ص ۰ , 
. 


د 
علیه ری رض را کافیا الا بانشاء مسق ف رض لیست ملک أو باستمال ثرعة 
نيلية أو مسق موجودة فى أرض الفيروتمنر عليه الراضى ممأصحاب الاراقى 
ذوی الشأن أو کلام ارسمیین فیرفع سواه الدیر وهو پبلنپا مشفوعة پرأیه 
وملحوظاته تنش الرى الذى بنظر فى الع (“ 

ولكن تلاحظ الفروق الا ية يين النصين : 

)١‏ تقول الادة ٠١/۴۳‏ انه يجب علىكلصاحب أرض أنيجمل مراف أرضه 
لياه« اللازمة » «جنووءءءم ارى الاراضى البميدة + فمىذاكاذالم تكن‌الياء 
ضروية فليس لااك الارض البعيدة أن يجبره على أن يجمل له مرا فى أرضه »> 
کا اذا کان ديه ماء ولکنه غير کاف‌اری أرضه » ولکن ا مادة ٩‏ من‌الامرالمالى 
تعطلى التق لالك الارض البميدة اذا رأى « أنه يستحيل عليه رى أرضه ريا 
qwil lui est impossible de pourvoir suffsamment 4 ¢ lS‏ 
irrigation de ses terres‏ ¢ قشنطېق الادة ٩‏ فى حال مااذا كان الاء الذى 
نحت تصرف الاراضیالبمیدةغی رکاف » ی فی حالة مااذا کان تقریرحق‌الارتفاق 
مفیدا ماناں قط 

۴) قر النصان انه يجب على صاحب الارض البميدة ان يموض صاحب 
الارض القرر علي حى الارتفاق ” ء ولكن بختلف النصان ف ىكيفية تقدير 
هذا اتويض ٤‏ فلادة ٥٤/۴۴‏ تقرران تقدیره کون چمرفة اماک اذا | يتف 
الطرفان» وان اجار تقرر أيضا الكيفية الى يكون بم انشاء ذإكالممر وما یزم 
من الممل الخ . فى حبن أن المادة 4 تقرر أن تقدير النعويض يكون بمرفةاللجنة 
)١(‏ وثد حكم بأنه لا يسع لاحد لنشين بترعة بواسطة تمررر الاه البلية فيا الى أن 
تصل الى طباه ن رر میاه واپوره الارتوازی فیا الا برضاء جيع التتضمین ( استثناف 


لی ۱۳ نایر ۱۹۱٤‏ الشرائع ۱ عدد ٤٤۸‏ س ۲۸۸( ٤‏ 
(۲) استشناف مختلط ۴ پونیه ۱۸۹۸ بموعة التشريع والاعکام ۰ ص ۹6 
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المنصوص عليما فى الادة ۲۷ من الامر المالى ٤‏ وهى مؤلفة من الدير أو ايه" 
ومن الباشہدس وائنین من العمد بختا ر کل من الختصمین‌واحدا منها » وان 
الادارة هى الى تقرر أيضا كيفية انشاء حق الارتفاق 

فا ا مل اذن؟ 
)١( ٠‏ بالسبة للاختلاف الاول قد حكت سحكة الاستئناف الختلطة بان 
الفرورة الى ينص علبها لفاون الدنى ليست لازهة ٤‏ وان حت الجرى جوز 
تقریره حی لوکان مفیدا ءانا فقطء ی می‌کانالاء انی نت تمرف الارض 
غی رکانی ٩‏ 

وباسبة للقضاء الاهلى كذلك يكن القول بان الامر المالى الصادر فى سنة 
٤‏ النى المادة ج۳ ألى السابقة عليه 

۲) أما باانسبة للاختلاف الثانى لماص بتقدبر التمويض وكيفية انشاء المر 

فالمل بختلف بانسبة لقضاء الاهلى والقضاء الختلط » فالنسبة لقضاء الأهلى 
فان الادة ۳ تمتير ملغاة بإلادة 4 من الامر الما ى كا تقد م أمابالنسبةلقضاء 

۱١ )۱(‏ فبږایر ۱۸۹٤‏ بحوعة الندریم والاکام ٩‏ ص ۱١٤‏ و۲ ونه ۱۸۹۸ ( ۱۰ 
س ۳۹٤‏ ) - ھالنون ۱ ص ۹۸ 

(۴) حى باشا ص ۰ هالنول ص١١٠‏ —مصر الابتدائية ۱۹ نوق ۱۸۹۸ التضاء 
س ۱۹۷- راجماستشافاملی۷ دیسیر ۱۹۲۰ العاماة| عدد ۳۲۷ س ۳۸۹ البوعة ٣۳‏ 
عدد ۲۸ س ٠١‏ : بصدور لالحة الرع والجسور أسبحت دعاوى العرب من اختماس جبة 
الادارة فلا يجوز لسا كر الاملية التمرش اثرار اذى مدر من وزارة الاشثال 
فى مسائل الى ء وقد تضى هذا الحكم أيضا بإن العا كر الاهلية غيرختمهبا ىكم باعادة 


. مسقاة ردمما ماك الارش الق تمر فيا بارغم من وجود اتفاق سابق بين من لى عنه اللكية 
وباي شرکا» عند مل النسة ینہم وتسد فيه اترام حق هؤلاء الشرکاء فی ری رصنم 


سويف الابتدائية استقاق ۷ سبتمبر ۱۹٠١‏ العاماة ١‏ عدد ۷6 سي. 
ية |۳١‏ مابو ۹۱۴١‏ الجوعة الرسببة ٤‏ اعدد ۳١١‏ ص ۲١‏ وقد قر 
إن لانحة الترع وال جور انع اختصاص العا كر الابتدائية لان الادة ۴© الى لى ماكال 
من الاحكام الابقة خالا ها انما بقصد بالاوامر المالية السابق صدورها فى مساثل الرى قبل 
مده اللائحة وليس التصد منبا الناء مادة من القون المدني العام والا لكان نس علها مرا . 


ا 

الختلط فانه وا كانت الادة ٥٤‏ تمدات فى سنة ۱۹۱۲ جقتضى القانون رة ۲۷ 
الا أن اقانون الذكور م يمدل هذا النصءولا يمكن أعتبار الادة ٤ه‏ ملغاة 
قتف الامر المالى الصادرق سنة ۱۸۹6 لانه لاإيسرى الا على الاهال کا أسلفنا 

۸ س ويلاحظ أن القانون الصری لايشترط أن يكون المقار البعيد 
أوطامن المتار القرر علیہ حق انجری ٠'7‏ وبناك چخنلف عن القانون الفرننى 
(مادة ۰) 

ويلاحظ أيضا انه بقتضى الادة ‏ بمن الامر المالى الف الذكر 
لايخ لماك الارض الى علبها حق الارتقاق اعداد السا لزراعة أو 
اتلافها أو ردمها پدون تراض بذاك كتابة من أراب الارافى امنتفمة 
بتلك الاق 

وبقتفی الادة١٠‏ جوز لصاحب أرص أصابها الضرر منءسق أومصرف 
مار فبها سوا »كان ذلك من‌غير التعهير أو من رداءة حا ا سور نيرفع كواه 
الى جهة الادارة اتأمر بسد الست أو الصرفأوبتطبيرها أوعنظباعالة جيدةأو 
بدفع تمويض لصاحب الارص الى يصيبها الضرر 


)٣‏ حق المسيل 
Servilude d'écoulement d'eaux‏ 
۹ - فا يختص صرف الاه جب التفريق يون ثلاثةنواع من‌الياه 
)١‏ الا 
) مياه ألطر ۴ الياء الزلية » 
) میاه اری 
وسنتکام عل یکل قوع على حدته 


)١(‏ استثتاف خط ٠١‏ مارس ۱۸۸۷ الجموعة الرسية فما كر اقطلطلة ١‏ سي ج 


i 
لقا للقائون‎ Les eaux naturelles اليا لايعي‎ (\— Ve 
أذ قرر أن‎ ٠٠٤٠ الصرى قد نص القانون النرنسى علبها صراحة فى الادة‎ 
الاراضى الواطئة تبر على قبول صرف مياءالاراضى المالبة ا إارية طبيعةمن غير‎ 
فعل الانسان ء فتنطبق علی‌میاه اارشح الطبییومياه الميون الى تنيعمن ضما‎ 
وککنہا لاطب على الیاه اتی تسیل فمل الانسان‎ 
>» وليس لالات الارض الواطئة أن يسل سداأوجسرا ينع رورهنه الباءبأرضه‎ 
كا لاججوز لالك الارص الماليةأن يعمل مامن شأنهزإدةالضررعل‌الارض الواطثة‎ 
وکن هلا كن استنتاجه‎ ٤ ولم تكلم اقانون الصری على هذا الارتناق‎ 
الى تقول « ليس لاحب الارض الى بسقيبا بالات‎ ٠٠/۳۴ ن للادة‎ 
أو ترع أن بر أصحاب الاراضى الى دونه على قبول مياههبأراضييم»؟ هل ينبم‎ 
من هذه الادة بطري الخالفة ماعةما۸هءه أن أصحاب الاراضى الواطئةبازمون‎ 
وقد جرى‎ ٤ على قبول الياء الى تجرى طبيمة “ الظاهر أنه يكن هذا الاستنتاج‎ 
© امرف به‎ 
Bx pov aاe8‎ 0 64g )مہا لطر وا لیا لرل‎ ۲-۱ 
اذ ال : دجب ع لکل‎ ٠٤/٤۲ نص القانون الصرى على هذه اللا ف الاد‎ 
مالك أن يصرف ف أرضه أوف‌الطريق الام مياه الامطار ومياهه الأزليتباطبيق‎ 
على اوائ الصحية»‎ 
على انه يعكن تقربر حت ارتناق بالنسبة لذا النوع من اليا باتناق اللاك أو‎ 
فرنسی وماپمدها)‎ 1٩۰ ( بعضی المدة اذا کان حق الارتفاق ظاهرا ومسترا‎ 
ناھ نمزل د 168 سقررالامرالمالى‎ ٥۵ مہاه الری‎ )۳ - VY 


(۱) استثناف تلط ٠١‏ بتار ۱۸۹٦‏ موعة التدريع والاعام ۸ س ۷۴ و ماي 
۷ (۹س ۳۲۸) س ھالتول ۱ س ٠١۱‏ س قنحی زغلول اشا ص ۷۱ 

0( راج استثناق عخلط ۳ فبرایر ۱۸۹۸ مجوعة التشريم والاعکام ٠١‏ ص ١١۳١د‏ 
هالتون ۱ س ۱۰۲ 


چک 
الصادر فى سئة ۸۹١‏ حق المسيل بالنسبة مياه الرئ وذلك لصاح الزراعة > فقال 
فى الادة ٠١‏ : « اذا احتاج أحد أرباب الاراضى ان يدث مصرفا لتصريف 
میاه أرضه رکان الصرف پر فی راضی لیر فیمکنه اذا | يتير ل الآراقی 
مع صاحب الثأن أن برفع شكواه الى امدير وهو ببلغبا تش اارىمشفوعة برأيه 
وملحوظاته ٤‏ والمتاش بين حيئذ الجرى النى جب أن يسير فيه ذلك 
المرف اخ .» 

وعرفت المادة ۳ من الاءر المالى الم كور الصرف صنل بقو هما : 
بالصرف اخدود أو حفير مستطيل معد لصرف مياه الاراضی سوا ء كانت مياه 
ری أو میاه سیلءدام أو میاەصرف eچھ«‏ نەل » 

وقسمت المصارف الى مصارف عومية وبنااسم ومنهءك ومصبارفق 


«پراد 
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فیکون الصرف عومیا اذا انصرفت فيه میاه أ کر من بلاین 

ویکون خصوصیا اذا انصرفت فيه میاه باد واحد أو بلدین قط ؛ الا اذا 
کان الرض منه صرف میاه أُرضتزید «ساحتم ا عن ألنی فدان ولو گر 
فی زمام بلد واحد فیمتر حینئذصومیا 

وعلى المسكومة صيانة المصارف الممومية ٤‏ وعلى امنتفمين صيانة ا مصارفق 
اللصوصية 

۳ وال مر المالىالصادر فى سنة ۱۸۹6 هو الذى قرر حق اسيل 
وقبل ذلك م یکن بلقانون المدنی نص بہذا اللصوص 

ولكن الأمرالمالى الم كور لایسری الا عل‌الاهالی ء اذن قنفی أحکام 
القانون المدنى الختلط لا بوجد هذا الىد 

ولا كان هذا النقمن عا يؤسف له ء صدر التانون رة ۲۷ لىنة ٠۹١۲‏ 
(۱) راجج استلتاں عتا ٠١‏ پتای ۱۸۹۹ عة القتریع والاعام ۸ س ۷۷ 


e 
بتعديل المادة ٤ه من القانون المدنى الختلط » ومنح الاجانب هتا المحق‎ 
أيضاء وهذا هو نص الادة ٤ه الختلطة المديدة : « ميب ع لكل صاحبأرض‎ 
أن يجمل فى أرضه مرا الياه اللازمة ارى الاراضىالبعيدة عن مأخذ اليا وكذلك‎ 
مياه التصفية الى تصرف من الاراضى الجاورة لارضه ف أقربممرف عوهى‎ 
فی ظیرتمویض ف یکانا الالتین یمطیل «قدما بد تقدیرمجعرفة اھک وعند‎ 
التنازع تک بالکیفية الی یکرن ہب انشاه ذات امبر ومایازم مالسل مالتبرامی‎ 
فيها مايعكن من تخفيف الضرر ء وبغير ذاك لاإبكون لماحب‌الارض الى يسقيها‎ 
٩ بالآّت ان بیر أصحاب الاراضی اتی دونه على قبول میاه اراضیپې»‎ 
طبقا لمادة 4ه‎ ٤ وكا نى حالة حق الشربيقدر النعويض بانسبة لمق السيل‎ 
مختلط المدلةء عرفة اجك اى تقر أيضا كيفبة انشاءالمر وها يازم من السل؛‎ 
أما بانسبة المحاًك الاهلية فطبقا للامر المالى الصادر فى سنة ۱۸۹4 يكون تقرير‎ 
ذلك بالطريق الادارى‎ 
حق مراعاة امسافة يون المساكن وبعض الحال‎ 
ان« لات المامل والبإر وآلات البخار‎ ٩۳/٤۱ قررت الادة‎ - ٤ 
والحلات الضرة ببميران يج بأن تبي بالبمد عن السا كن بللسافات الفررةباللوائح‎ 
على قتضى الشروط اليينة‎ 
٠۹١٤ وأم الوائح اللاصة هذه ا حال هیالادر المالى الماد ر ۸اغسطس‎ 
يشأن الحلات المقلقة لاراحة والضرةبالصحة واللطرة + والاءر المالى الصادرفى ه‎ 
بشأن اللات البخاريةء وقد تكامنا على ذلك فباسبق‎ ۱۹٠١ وفبر سنة‎ 
نار٠٣‎ / على أن الفيود ال كورةباقوان والوائح الشار البباف الادة۱‎ 
© كات قررت لمصلحة الميران الا انما موضومة أيضا لصا العامة کا قم‎ 
مجوعالنشریعوالاحام ۲۸ س ۲۷و۱۲‎ ۱۹۱٩ راجم استثاف خط ۴۳ نوفیر‎ )۱( 


فبرایر ۱۹۱۳ (۲ س ۱۷۷) 
(۱) راج مالتون ۱ ص ۱۱۳ 


ت = 
مراعاة الأسافة ين الاشجار والاملاك المجاورة 


٥‏ = فی القانودہ الفراسی ‏ نص القانون اافرنسی على أنه غير 
سمو چاجاداشجارا أوشجی رات e٤‏ اں اء brise e‏ ,5اه قرپحدود 
ءلك ال مار الاعلى المسافة القررة ف الاواأح اللاصة اب ارى الممل بها أو عقتضى 
المادة الثابتة المنترف بها ء ان م توجد لواح أو عادات فلا يجوز غرسها الاعلى 
مسافة مأرين من الط الفاصليين المقارين بالنسبة للاشجار الى يتجاوز ارتفاعما 
مرين وعلى مساقة نصف مار بالنسبةللاشجار الاخرى ؛ والاشجاروالشجيرات 
من ای نوع جوز غرسہا بتمليتبا على لاط عنلد مهه ٣ه‏ من كل جبة من 
جبات اطائط الفاصل من غير الزام عراعاة أية مسافة وکن اجوز أن تتجاوز 
فة ماعب المائط 

واذا لم یکن المائط مشترکا فالاللك وحده الذی یکون له الق ف تملیتق 
أشجاره علبه ( مدنی فرننی ٩۷۱‏ ) 1 
واذا كانت الأشجار أو الشجيرات مفروسة على مسافة تقل عن السافة 
القائونية فللجار أن يطلب قلمها أذا كانت مغروسة على مسافة تقل عن سين 
سننيمرا » ولكن اذا كانت مغروسة على مساقة «ساوية على الاقل شين 
سنتيمارا وأقل من مرن فالجار أن يطلب تقصيرها الىارتفاع لا يتجاوزمثرين 
لا اذا فضل الاك قلمها ( مدنی فرنسی ٩۷‏ ) 

واذا غرست الاشجار فى السافة القاونية وأكن امتدت جذورها فى رض 
اجار أو طفت فروعها على ملك فتقضى الادة ۷٣١‏ بأن لمالك الى امتدت 
فروح أشجار امار ف ملك أن بره على قطع تلك الفروع + والأمار الى سقط 
بطبيمها من هذه الفروع تكون له » أما اذا امتدت اذو فى أرضه فل ال حى 
ف أن قطمها بنضه ۽ وحق قططع امنور أو قطع الفروع لا يسقط 'ضى الدة 


EE 
القانودہ العری - )أت اقتانونالصریبأحکام تال أحکام‎ - 
وعلى ذلك يكن القول بأنه يجوز للمالك أن ينرس‎ ٤ القانون الفرنسى التقدمة‎ 
وككن اذا امتدت‎ ٤ أشجارا أو شجيرات فى حدودملكمنغيرمراعاةأية مسافة‎ 
الفروعأو طذت ال مور فان لأيكون من المدل اجبار اب إارعلى لبا لان ذلك‎ 
یخالف حق ملکیته » ولذا نری به یکرن لہ اتی فی ن یطلب قطمها‎ 


وأيضا يعكن القول بأنه قتضى القانون ا مصرىيمجب أن تارك ين الاشجار 
وملك ال ار مسافة بقدر ما جرت به المادة + والدليل على ذلك أن القانونف‌الادة 


١/۴۰‏ صرح بأنه يتبع ف الارتناق عرف البلد ٤‏ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى 
فان الانون نص أيضا ف الادة ۲۹ قترة ۲۸/۴ ءرافمات على أن القاضى ازى 
ينظر ف السائل المنملنة « بتقدير المساقات المقررة تابون أو نظام أو اصطلاحاق 
بخنص بالا بنية أو الأعال للضرةأو الغروسات » (“ 

x ۷‏ ھلئکی کاب زا ال ,می الرۃ؟ ‏ کا قضت 


بذلك عحكمة أسيوط ال زئيةيجوز للاك الذى يرس أشجارا باقرب من حدود 
ملکه أن بوضع اليد مع مضىللدة الطوبلة التق فى أبقاء تلك الاشجار 


رغا من انها ضارة بالارض الجاورة ٤‏ وکن لا سبيل لكسبه حق حفظ ما يطفو 


(۱) وقد حكت عحكمة الاستاف الحططة (> بتار ۱۹۴ مجوعة التشريع والأعام 
س ۳۵| وهوواردؤالعاماة ۳ مدد ۳۷۲ می )6٤۳۸‏ انه اذا کانالشارع المری ) ینظم 
هلاتق الإوار بالنسبة المزروعات كا فل الثارع النرئى فى الادة ۷١‏ مدنى المدلة فلحا 
آل تستمين يقواعد المدل والانماف وهى في مثل هده ال اله توجب تقبيد حق كل شخص 
فی التمنرف في املاکه بحیٹ لابجس‌حتق ارہ أو یمندی عابه ظلیس لات حائط آن بازم جاره 
بقلم اشجاره الفروسة قريا من المائط الا اذا أثبت أن هذا الإإر ميمل في الحافظة على 
الأشجار امالا بنا عنه ضرر حقيق عظيم . ولا يقبل مه أن بازم جاره إإبماد الاشجار عن 
المائط لجرد أل المائط ليست متينة کا جب فى مشل هذه المالة هو الارم بانخا , 
الاحتياطاتالكفبة بان استسال جاره مق ملکیته الاستممال المادى ليلكا منه شر لمائطه 
(۴) ۸ لوفېر ۱۹۲۰ الیموعة ۲۴۳ عدد ۸ ص ۱۲۴ 


(4) 


س 
على ملك جاره »ن فروع الاٴشجار الییغرسما أو ماءعتد اليه من جنوعها بطريق 
التقادم ء وذلك للاأسباب الآقية : 

أولا - إن نمو الافرع الى تطنو على ملك ال مار هو فى اللقيقة نتبجة فسل 
الطبيعة “ فلا يعد من قبيل ال ميازة الواجب توفرها ‘حت التتادم 

ثيا = ان سكوت امار عن طلب قاع هذه الافرع بجبتأويل بأ اليجة 
سامح منه 

الا — ار أزع الاشجارا غروسة لا يحمل الا بالتوالى فىأوقات متماقبة 
فنى هه اللالة يتمذر تجديد الوقت الذى تبدأ فيه مدة التقادم تحديدا دقيقا “ 


Bornage sgÈl وم‎ 

۸ ~= فی القانودہ الفرنسی - جاء فی الادۃ ٥6۹‏ فرنسی أن لكل 
مالك أُنیازم جارہ وضع حدود لاما کہا المنلاصقة چنا ع 6145ء prop‏ ¢ 
وهذا الم فى الزام امار بوضع المحدود ممنوح لكل مالك ولا يسقط فى المدة 
(۲۲۳۲فرنسی) ‏ فن ىوقت جوزطالك الارض أذبرفع طد جاره دعو ی تمين 
ادود ٭ع دمه ده «دنامه لاقيام بتميين المد الناصل بين أطيانهيا الجاورة» 
ومی بینت المدود فانه يعمل محضر قال له 0۴۸٤۳ 6۸٤‏ اه“ أىمحضر النحديد 
وبوقع عليه الطرفان ويرجع اليه عند اعادة وضع المدود اذا ماحصل قلا 

ویکون وضع ادود چماریفءشترکة (6۹) ؛ ی انما قم بانساویولو 
کات الاراضى مختلنة امساحة » لان الفائدة انى تمودمن وضع ا دود «تساوية 
باانسبة للجارين“ 

۹ - القائوںہ ااھسری ‏ ول یذ کر التانون انى المری م 
الادة ٠٠٠‏ فرنسى المتقدمة ء ولكن قانون الرافمات » عند بيانه الاصول المتعلقة 


() راج آوږی ورو ۴ نیدة ۱۹۷ س ۲۱۲ وما بیدا 
)٧(‏ داج آوېږی ورو ۴ نبل ۱۹۹ س بودری لا کتتاری وشوفو باه ۹٩۲۱‏ 


ا ا 

باختصاص الاك بالنسبة لانواع القضاي » أشار الى دعاوى تمين حدود المقار» 
اذ نص ف المادة ٠٠‏ على أن قاضىالمواد ابإزثية له أن يمك فى الدعارى النملة 
بتعیون حدود القار م ىكات اللتكية غيرمتنازع فبا » نهل يؤخذ من‌هذا النص 
أن المشرع الممرى يعرف جتنضاه حى طلب وضع المدود الوارد فنالادة 6١‏ 
فرنسى؟ قد كدت بذاك الحا كم الختلطهء وقالت ان المشرع بنكره النعاوى 
امنملقة بتميون المدود فى قانون امرافمات قد اعرف بوجود هذا ا مق فى مصر؛ 
وانه وا ن کان( یکره فی اقانونالدنی فاب حقوقالارتناقفا ذاكالالكونىنغاً 
هذا املق موضع المقارات الطبيمى » ويختلف اذن عن حقوق الارتناقاقانوية > 
والقوابین ای ذ کرت هذا التق الطلبیعی ا وجد هذا ابل أقره ( 

التسوير الجرى 1 

Cloture forcée 

٠‏ - فى القانوده الف نسى = بقتضى القواعد السمومية » لكل 

مالك ٠‏ بناء على حق م لكين » أن يسور أوأن لا يسور أرضه ؛ وقد نمت 
خصيصا على ذاك المادة 1٤۷‏ فرنسى بقوطما«يجوز لكل مالك أن يسور أرضه » 
وسيب اتس خصنيما عل هدنا اللق ٤‏ ع اه ية طيية علق لكب » 


ولكن القائون الفرنسى فى الادة ٠٩۳‏ نص عل‌الزام اللاك بتسوبر أرضه 
فی أحوال عخصوصة ؛ اذقرر أن لکل‌انسان نيازم جاره» فی المدن‌والضواحی» 
بأن يشنرك ممه فى أنثاء أوتصليح السياج ١دا0اء‏ الناصلونءناز ا هنهم 
أو حشيانهما ومع أو باتيما الواقمة هذه الدنوإلضواحى + وارتقاع السور 
بحدد حسب الواح اللاصة والموائد الثابتة اعرف بها > فذا کن هناك 


)١(‏ استتتاف تلط ٠١‏ مارس ۸۹۳١‏ الجموعة الرسبية الفتلطة 1۸ س 0۹١‏ مجوعة 
اتشر یم والاعکام ۵ س 1۸٦‏ س ھالتون | س ۱١‏ وا۱ 
(۴) راج مکتاہا نطاق حق آللکیة س ۲۲٤‏ 


n= 
عوائد ولا لوائح فکل حائط یکون فاصلا یون جارین بنش أو یماد بناژه‎ 
ديسمترا ( عشرة أقدام ) على الاقل‎ ٣٣ فى المستقبل جب أن کون ارتفاعه‎ 
انى ذلك جمارنا ائط دهاع » وهذا ف المدن المشتبلة على خسين أف‎ 

س فأ كثْر » و١‏ ديسترا (نمانية أقدام) فى امان الاخرى » 

۷ - ف القانوده العمر ى سنتكلم على أحكام التانون الصرى 
الماصة بالنسوير الإبرى بعد أن نيين أولا أحكام القانون الفرئسى الاصة 
بالمائط المشترك 

انام ا مالك جاره بأدراكه فى الائط الفاسل ينها 
Obligation de cêder la mitoyenneté‏ 
۲ ~ فی القائوںہ اشر سی جا التانون افر نی ف‌الاد ٥٥۴6‏ مدئی 
وما بمدها بأحکامكثيرة بشن الائط امرك Mur mie”‏ 

ویكون الائط مشتركا اذا أنشأه الإاران على حدود ملكما عماريف 
مشاركة + أو ادا أنثأه أحدها فقط وحصل الا خر على حى الاشتراك فيه 

فيجب لاعتبار المائط مشتركا ثوفر الشر طبن ال تيون : 

۱) أن نی على حدود عقارین »> 

)١‏ أنيثاً عصاريف مشنركة ء أو أن ينشثه أحدها وجصل الآ خر على 
حق الاشتراك فيه 

ولكى نع أسباب الزاع السترة ين الميران أوجد القانون افرننی 
فریئة p0٣‏ 0م قنضاها کل حائط یتدم نمل ین أرضين يمتبر 
مشنرکا ٤‏ فقد قررت‌المادة ٥۳‏ : « فى المدن أو الللاء يعبر مشار كا کل حال 
فاصل بین بناءین ”' لغاية مغ رقم ° ءء۲160 ماز أو ين الأحواش 


»( اذاکات بين بء وأرض غير مبلبة قتي المالعا مارك لماعب 
0 آى لغابة فة الباء الاق ار تماما أما ما زاد منالبناءّكون ملكا لماحبالبنامالاكثر 


د 
مادء والیساتین دن۵ مەز أو ين أرضين مسورتين فى الفبطان اذا م إوجد 
عقد بان " أو علامة ومعم تالف ذزك > ° 

ويمطى القانون الفرننى لكل مالك المحتق فى أن يطلب الاشتراك فیا لائط 
الماوك بره بازام الإار باشرآكه ممه > ققد جاء فى الادة ٠٠١‏ أن كل مالك 
متصل ملکه جحائط له التق ف أن بجمل الطائط مشارکا کله أوبمضه اذا دفع الى 
صاحب المائط نصف قيمته أو قية المزء الذى بريد أن مجمله ماركا ونمف 
قيمة الارض الى علبها هذا المائطل 

ولا شك ان نص المادة ٠٩١‏ يمتبر تمديا على حق الككية » وككن الفائون 
الفرنسى صرح به مراعاة لمصلحة ال يران » ويقولالشراحأن هناك أيضا مصلحة 
عابة لأب بهم اللملحة الامة أن لا تضيع أرض ذات قببةباحداث بناء علا غير 
لازم ٠ء‏ فباشراك امار فى الطائط الناصل كن توفير جزء من الأأرض والسمل 
والأدوات 

وم تتوسع اها الفرنسية فى قطبيتق هذا المت ء فل نه الا للاك قط 
الذى يكون ملك متصلا بلطائط ء ولا نه لزارع أوالمستأجر “١‏ 

ویرددون ف فرنسا فی منح هذا المق للمتتقع 

۳ ~ فی القائوده الصرى - ) بأت القانون المصرى بلازامين 
السابقين ء أىالازا ام بالتسوبر وباشراك ابلا فالطائط الفاصل ٠‏ بل نصفالمادة 
۳۸ فقرة أولی/ ۰۹ مدن على انه « ليس لجار أن بر جاره على اقامة حاثط أو 
نوه على حدود ملک ولا على أن يمطيه جزءا من حائطه أو من الارض الى 
علا ال لاط المذكور » 


(۱) ا اذا وج اغاق بن ارين جقتطاء يرف بللكية المائط لاحدما 

() راج ماده ۰٤‏ فرنی 

(۳) بودری لا کتنری وشوفو نبدة ۹6٩‏ بلانیول | نبد ۲۵۱٤‏ 

۷٤| ۹۲ سی‎ ۱۷٥ ۱-۲ راج ,تقض ۲۹ مار س۱۸۹۲ دالوز‎ )٤( 


قك 

وعلى ذلك اذا م يود اناق ہہذا الثأن فلیس لأ حد ال یران أن يازمجاره 
باشرآکه ممه فی المائط الفاصل نما أو بأن يسور رض“ 

غير أن القاتون الملصرى تكلم بعد ذلك ف المادة ۳۸ ققرة ٠٠/۲‏ على الال 
ای یکون فیا ال طائيط » ولو انه ماوك لشخص الا انه یکرن سیاجا ٥۵اه‏ لمقار 
لاره» فقال : «وممذا كيسالك المائط ka. iÎ‏ ر volonlairement4ll‏ 
اذا کان ذلك رتب عليه حصول‌ضررالجار المستار مل که بحائطه مال یکن هدمه 
بثاء عل باعث قوی×ىء s4r‏ اتاە م" 

والمالة الى يظهر أن هذه النقرة تشيرالبا هى الال الى کون فیما أرض 
امالك مسورة م نكل الات ء ولكن من جهة منهابيكون السور عبارةعن المالط 
اموك مإاره "“ء فاذا أراد ال جار هدم هذا ال مائط فلا بد أن تتكون هناك 
أسباب تستدعیذلك ‏ وا حا کر ہی اتی تفصل حسب الا حوال نبا اذا کابت 
الأ سباب الى يقدمها امالك لدم جداره تعتبر « بواعث قوية » أم لا 

وانه وان كان جوز الجارقتضى المقرة الثانيةمن الادة ۳۸ أن يستار بحائط 
جاره وینتفع با » الاانه بحب عليه أن لايدخل فيا أبنية أو آخاشيب أو غير 
ذلك ما یضر ما۹ 

والمادة ۹/۳۸ المتقدمة مأخوذة من الشريمةالاسلامية + ققد جاء فى المادة 

٩‏ من مرشد المیران : « لا يجوز للجار أن بجر جاره على اقمة حاثط أوغيره 


(۱) استثتافختلط ۲۱ بابر ۱۸۹۱ بمو انتدریعوالاحکام ۴ س ۱۴۳۲ س اازقازیق 
حکم استلتای ٩‏ ابریل ۱۹۰۷ المومةالرسیة ٩‏ عدد ٩۰‏ س ٠٠١‏ 

(۴) راجع استشتاف مختلط ۳ فبرایر ۱۸۹۸ مجموعة التشریع والاکام ٠۰١‏ س ۱۲۸ 
() مالتولا ص ۱۱۰ 

١ عدد‎ ٩ اليوعة‎ ۱۹١۷ اازتاریق ۱۹ ابریل‎ )٤( 

۱۲۸ استثناف مختلط ۳ فبرایی ۱۸۹۸ مجموعة التشریع والاکام ۱۰ ص‎ )٥( 

۱۹٤ س‎ ۱٤ دسوق ال جرئیة ۳۹ أ کتوبر ۱۸۹۸ القوق‎ )٩( 


mS 
عل حدود ملکه ولا علی أن یمطیه جزءا من حاطه أو من الارض الام علا‎ 
الائ‎ 

٤‏ - واذا حصل تزاع فى ملكية ابلدار الفاصل یون لکن فیجب 
الرجوع الى قواعد الاثبات المامة ٤‏ وقد حک بأنه ل کان | ن المصری بین 
طريقة مخصبوصة لائبات ملكية ادا الفاصل بين منزلين أو عقاربن متجاورين 
فيجب الرجوع والالة هن الى طرق اثبات الللكية اممروفةء قاذا م توجد عق 
للحكة أن تك جقتضى قواعد المدل وعوائد البلد وك الل » والنتلءة 
اللدار الفاصل بين ملكن هو مشننرك بين الالكن » أنه على فرض أن أحد 
الالکهن بناه من ماله اتماص فلا يسح ماه أن ينتفع به دون أن يدفم صف 
مصار 


حقوق مالک الطبقات 
٥‏ اذا کات الدارمکونة من عدة طبقاتء وکان لکل طابق مالک 
فان القانون قيدكلءالكبقيود نعو الا خر » وسنتكلم أولا على واجباتماحب 
السفل ءثمنآىبواجبات صاحب الما » ونين بعد ذلك الواجبات اللازم بها كل 
من صاب الماد وصاحب السقل 
واجبات صاحب السفل 
على صاحب السغل الواجبات الي : 
ا) « جب على مالك الا سفل من طبقات L'étage infêrieue g5a‏ 
اجراء الأشنال جد« والمارات متا مادء اللازمة انع سقوط اللو 
sup erie‏ eعaا6"‏ الماوك لغيره » قاذا امتنع من أجراءالهارات القبضية لظ 
الما انکور 1es travaux de consid‏ جا ا عليه بیع مایلکه* 


)١(‏ المنطة الجرئية ۱۹۰٩‏ المقرق ۲۱ س ۷٩‏ سارن استئاف علط ۴١‏ بتار 
۱ کوعة التدریع والاککام ۴ س ۱۴۳١‏ س راچ هالتون س ۱۰۹ و۰( 


a n 
ى الىكان» وعل ىكل حال فلقاضى الممين المواد اجزئية (فى الحتلط : لقاضى‎ 
أما يع‎ ٠ )٠٠6/١ /۴٤(»ةيرورضلالاعالاءارجلب الامورالمستنجلة) أن بأمر‎ 
المقارفاظاهر أنه لايؤءربه الامن الحكة الختصة + لامن القاضى ا مزئى ء ويكون‎ 
“( لالك الماو أن يطلب تموبضات‎ 
ماه٠۸4 م( « على مالك الطبقة السقلى اجراء مايازم لصيانة السقف‎ 
) ٩۹6/۵۷/۴۳ > والاخشاب ال امل ل اذ آنا متیر ملکا له‎ 
اذا سقط البناء يجب على مالك الطبقةالسفلى تجديد بناءطبقته والاجاز‎ « )۳ 
ونقصد هذه الادة حال السقوط بحادث قبرى‎ » )١۸/۳۷( » بيع ملكه بلحكة‎ 


« 


° cas fortuit 
وسک بأن مالك المد القن حالاسقوط بنا السفلونجدیده أن بطلب ابقام‎ 
© ارقاع البناء ا مدي دكا كان قبل السقوط اذا كانت له مصلحة فى ذلك‎ 
واذا امتنع مالك السطل الذى تدم أن يميد بناءه جاز المجكة بحسب‎ 
ء واما ان تأذن مالك الماد يناءالطبقة‎ )٠۷ الظروف ابا أن يبيع مك (الادة‎ 
مدأ ) > وعلى أىحال لايجوز الك‎ ٠١۷ السغلى على منقة مالك السفل (المادة‎ 
على مالك السفل بدفع تمويض”“ » والكة فى ذلك ظاهرة »> وهی ان كلف‎ 
صاحب السغل بالبناء واازامه بااتمویض عند عدمه قد کون فيه الزام »ستحیل‎ 
“ وتکليف بالا يستطاع لماز عدم قدرته بالبناء على ذلك‎ 
۱۰١ التو | س‎ )۱( 
اذا هدم صاعب السغل سفله تمد جب عليه تجديد‎ : ٩ راج مرشد الميران مادة‎ )۴( 
بتائه ومجبر على ذلك‎ 
۱۹۰ الشرائم ۱ عدد ۳۰۸ س‎ ۰۱۹۱٤ استئتاف آملی ۷ ابریل‎ )۳( 
إ١ عدد ۸ س‎ ۴١ استلتاف آملی  مارس ۱۹۱۹ الجموعة‎ )٤( 
راج مرشد الميرال مادة ۷ : د اذا اندم المل بلا صثع صاحبه فملیه بثاژه بلا‎ )( 
جبرعليه فال امتتع صاحب المفل من سيره وعمره صاحب الملو باذل صاحبه أو باذن القاضى ف‎ 
الرجوع علي صاحب السفل با أننقه على السارة بالفا ما بلغ قدره » وان مره بلا اذنمناحبه‎ 


م 

واذا سقط الماو لوهنه وتدمه فی ذاته ول يحص ل شىء محل فى بناء الطبقة 
السلى فلايكرن صاحب هذه الطبقة مكلفا بشى, ١‏ 

ولك الى يباع بلمحكة هو بلطي ملكية الارض المشاعة مع الالزام 
بالبناء امقر عليها 7 

واجبات صأحب العاو 

۷ - عل صاحب اللو اجات الآبة : 

۱) « لایجوز لماحب الما من الاما کن أن یزید فی ارتناع بنائه بجيث 
بضر بالبناء الاستل » (۹/۴ہ) > 


أو اذذ القاضى فليس ل الرجوع الا بقرمة 
لا زس الرجوع 

ولماحب الماو بنع ف الطالتين ماعب السغل من سكناه والاتفاع به حق بوني حته ول 
أن بژجره باذن القافی ویستخلس حقه من اجرته > 

انظ رفتحی اشا س۹۴ _ تتاط٤‏ دیسہب ۱۳ ۱۹ بمو عةالندر بع رالا ام۲ س ۸۴ 

(۱) استثتاف آملی ۱۷ قبرایر ۱۹۱۲ المتوق ۲۷س ۱۷۸ س استاناف خط۸ 

مارس ۱۷ ۱۹ مموعة النریم والاکام ۲۹ س ۲۷۹ . 

آنظر آبضا استثاف ۱۷ نایر ۱۹۱۲ البموعة الرسیه ۱۳ عدد ٤٤‏ ص ٩‏ : كال 
زيد بلك الماو فى مزل سفله لمرو فاط الما وكائتحوائط السغل بحا كن مرا تحمل أعادة, 
أ بتاء آلماو الا أنمصلحة التنظيم منمت زيدا من اتابة علوه مراماة فط التتظيم ورت دعوى 
على مرو تطالبه بازالة السقل والكن المعكىة حكمتلما عرو لان سنه كال جال جيدة فرفع 
زد دموی ملی مرو بازمه هدم سنهواعادةبتاله لى خط التنظم یتیس له اعادة بناءعاوه 

وغحكمة الاستئاف قررت رفش دعوی زید لان الادتین ۳٤‏ و۳۷ لا تنصان على هذه 
ا مالم فالادة ٠‏ أ و جت على ماك الاسغل جرا الساراتال زمة ائم سقو ط الملأمامناظينكذك 
لانالماو قد سةعا لابسبب السفل بل لوهنه وتبدمهذاه» والادة ۳۷ مفروضة فى حال سوط 
البئاء جيه فأوجبت على ماقف الطبقة السفلى جديد بتاء طبقته والا جز يبع ملك وفك 
ليتتكن ساب الملو من اعادة بثاله ولكن صاعب الطبتة السفلى هتا | يحمل شىء عخل فىبناءه 
طبقته لیس ءازما بہدم وبناء ماهو متین فی ذانه ولیس ف القانون اجباره على الازام خط 
التشظبم لصلحة صاحب الملو م مكو ذفك مضرا بصاله هو ويكلنه مصاريف ليس ف حاجة 
الا مادام بناژه لباو کته تکل بند انار اذا مید کان آولا برف النظر عن خطالتتظم 
ة ۸ من مرشد الميران ونما : « لابجو دى المار أن يب ف ماره 
,يد في ارتفاعه بتير اذل ماعب السقل الا اذا علم آنه لاخر 'بألنل فه 
ذلك بلير اذن صاحب السفل > . 
یر ب السفل م 


تخدرالتيبة جعرنة أرباب المية زمن الناءه 


ميل د 
۲) «.. وع مالك الطبقة المليا صيانة أرضية طبقته من بلاط وألواح » 
(/ov/ r)‏ 
)٣‏ «وعليه أيضا اجراء ءايازملصيانة الل من ابتداء الموضع الذی‌لایتنع به 
صاحب الطبقة القلى » ( ۷//۴۳/ )٠١٤‏ 
)وبحب عليه ألا بثقل المقف بأثاث أو بضائع لأنعتملبا أخشابه ”° 
وكا تقر المادة٤٠‏ فرنسى"“القابلة لامواد المصربةاللاصةبمذا الموضوع > 
لاتطبق النصوص المتقدمة الا اذا م بوجد اننا بين الشركاء ف الك خاص 
بذاك Cm‏ 2 
الواجبات اللزم بها كل من صباحب الماو وصاحب السقل 
۰ )على صاحب الاو أجراء ما ازم لصيانة الل منابتداء الوضع 
الذىلاينتفع به صاحب السقل ( ٥۷/۳1‏ ) ءوأماما دونذلك › فمل الالكالً خر 
») الاشتراك ف دنع مايصرف لنضمة الجيع »كنزح الراحيض المشاركة 
أو تنظيف البالوعات ؛ وكذاك ٠ا‏ يصرف لصيانة ابإزء الماكعل الشيو عينم 
کاللوش والباب السومی ا . ۹“ 

(۱) تی زغاول اھا س ٩۴‏ 

(۴) وهذا هو[ئس الادة ٤‏ :< اذا كانت طبقات الثزل الحتلفة ماوكة لمدة ملاك ولم 
تند كر عقود اللكبة شيا من التمليعات والسارات فيجب اجراۋها على الوأجه الا نى : كول 
الميطلان الكبيةوالسقف على مصاريف كل اثلا ككل منهم بلسبة قيمة الطابق الذى ملك 

وكل ماك مارم بالارسبة الق بدي طلا 
ومالك ألطابق الاسفل مازم بسل السا الى يوصله الى دوره وماك الطاب الثاني يسل 
السل الى يوصل الى دوره ابتداء من الطأبق الاول وهكذا > 

(۳) راجمدیماتس 4 حتوق‌الارتناقنبدة 1۲۸ س6۴ 

() هالتون ٩‏ س ۰۸ -.استشتافان« °3 ۲۶ ایر ۱۹۱۲ الباندکك ۱۹۱۳ 
A‏ ملشورني الشرام اعدد ۸ س ا : لا طب قسمة النافع المشتركة 
لنزل مركب من عدة أدوار عنوكة للاك عتلفين س ولكن اذا كانت هذه الافع المشزكة 
فى حا من القدم لانؤدي ٠‏ مها النفمة المطاربة منها فيمح طلب فستها 


و س 


فح المطلات والمناور 
L ouverture des vues et jours‏ 

۹ - الفرو, بین الامرت والئاور — فرق القانون الفر سی یون 
المطلات وعد والمناور sإسەز‏ 

فالمطلات ء٠‏ هى فتحات غير «سدودة حدما امالك لانظر مها على 
اعمارج وارور المواء » مثل الثباييك 

مال ناور 5نا ەزعویقال ما ضا |e so uا1r 1e‏ ەز ءنمىقنحاتعليپا 
زجاج غير شفاف توجد لادخال النور أى لاضاءة الحال قليلة الضوء 

٠‏ - انوع الطمرت عدب س تنقسم امطلات الى مطلات 
مواجهة أو مقابلة على خط مستقيم 8عاه:1 ومطلات منحرةة 8نو ناا 

فالمطلات القابلة على خط مستقبم عبارة عن النتحات الى تطل على ملك ˆ 
ابإار مباشرة من غير أن يضطر الناظر الىأن بلفت رأسه الى البينأو الى الكالء 
فنفرض دابما وجود عقار يق مكله أوبمضه فى مواجهة الننحات 

أما امطلاتالنحرفة فى النتحات الىلا تسح بنظرملك امار الابلالنغات 
الى ايبن أو الى الثمال ء فتغرض وجود ماك يكونزاوية مع حاط اللكالوجودة 
فيه الفتحات » أو وجود ملك على سافة إميدة من التتحات فلا يعكن رژبنه مها 
ال لاء الى خارجپا 

۱ - اعلام الطمرت والثاور - وقد نص النانونة الفرنسى على 
کم خاصة بفتحات المطلات والناور ء وم يأت القائون المصرى الايبمضبا“ 
واذاك سنتكلم أولاعلى أحكام الطلات والناور فى القانونالفر نسى » وتقيع ذلك 
بامکلمعلی الاحكام اللاصة بها الواردة ف الانونالصرى» ونشرح ما۔اذا کانت 
قواعد القانون النر نسى تطبقبلنسبةفتحات الى ل يقررها القانون اللصرى أحكاءا 


م س 
فی القانون الفرنسىی 
- ارت اواج - تقضى ألادة ٩۷۸‏ أنه لايجوز ايجاد 
مظلات تابلة على خط مستقيم أو شبابىك ٤ءء‏ pءە'4‏ 5ا« › أو خارجات 
(بککونات) » أو مشربیات ده زاانه ٤‏ على ملك امار » سواه کان مسورا أو 
غير سور + الا على سافة ٠۹‏ ديسمترا ( ستة أقدام) مناطائط المنشأة فيه 
وتعسب المساقة من ظبر المائط اتطارجى الذى تسمل فيه هنه المطلات »> 
وفىحالة وجود خارجات أو مشر بيات أونحوها حسب السافة من اثلط المارجى 
الخارجات ونعوها الى الط الناصل بین الککین ( مدنی ۸ ) ۹ 
ويلاحظ إانسبة الباككونات والمشربات انما تمتو مطلات مقابلة ليس فق 
بانسبة للاملاك المواجبة ها ء بل أيضابانسبة للاملاك المجاورة ء اذ يمكن‌الاطلال 
ليما جميمها من غير أن يضطر الناظر الى الاأحناء للخارج » فيجب توف المساقة 
القانوئية من جبام الثلائة 
۳ - لمر بت انر س تنص الاد ۹۷۹ علأ نه لاجو ز ايجادها 
الامل مسافة ٩‏ ديسترات (قدمين) 
وتصب المسافة فيبا كا عسب مسافة المطلاتالمواجية ( مدن ۸٠‏ ) 
£ - انار ۲5ز فرق القانون‌الار نی بانسبةللمناور بین مااذا 
کان املائط الموجودة فيه مشا رکا أم لا 
الائ الشترك ۸عرهانه عص القاعدة انه اذا كان الثىء ملوك 
بالاشتراك لاندين فانه جب رضاء الائنهن للتصرف فيه ء ولذلك قررت الادة 
۷۴ بان اجوز لاحد ابيران ء من خير رضاء الآ خر » ان يفنح فى المائط 


(۱) رام تتش ۲۹ پولیه ۱۹۰۷ میری ۱۹۰۸ س | س ۲۴۹ 


N 
ولو رکب با زجاج مطبوس‎ ٤ المشترك شبا کا أو فتسات بای وجه من إلوجوہ‎ 


السام verre dormant‏ لايشاهد من خلنە 
الائط غر انرك - اما مالك المائط غير المشترك امتصل مباشرة 


لات الفير فيجوز له أ فیه مناور أو شباا 
المسام ٤‏ ويحب ان تجيز هذا الناور 
لا تزيد المهن عن ديسيمر واحد ( و ثلالة Pouoes lÎ‏ ونان شمیرات 
8يا ) وان کون مخطاة بزجاج ءطبوس السام ( مادة ٩⁄0‏ ) 

فېمقنتغىالادة ۷١‏ هذه يجوز لهاك ابجاد مناور فا ائط التصل مباشرة 
لك امار ٤‏ ومنب أولى يجوز ايجادها اذا كانء كه بميدا عن ءلك ال جار 
عسافة لاجيز فتح المطلات 

وف كل الاحوال لايجوز ايجاد الناور الاعلارتناع ٠١‏ ديسيمترا 
( ۸ أقدام) من أرض انحل المراد تنويره اذا كات المناور فى الدور الارضى 
و١٠‏ ديسيمترا ( ٠‏ أقدام) عن أرضية الادوار الماوية ( مادة ٩۷۷‏ ) 
اعبار المسافة من جبة امالك النىمحدث المناور اذا م بيكن‌المقاران 
المتجاوران ف مستوى واحد» لان الادة ٠۷۷‏ تقول من أرض الحلالرادتنويره 

bl‏ «قدار هذه التنحات فل بجدده القانون ؛ فلالك ان محدد کا یشاء 

٠‏ فى القانون المصرى 

۲٥‏ - خلافا لقانونالفرنسی م تکام القانون المری الاعلالطلات 

القابلة أو اأواجبة المغتوحة على ملكا لار ٤‏ ققد قررت الادة ٩۷/۳۹‏ اهلاوز 


الجا أن کرن 4 عل جارمسالتا برعل خط تت عام ع عم چاق 
أ مر واحد ٠»‏ واناك ستتکام ولا على أحکامالطلات اللواجة ٤م‏ 


زجاج و 


(۱) استتناف آملی ۳ ابریل ۱۹۰۰ الجوعة | ي ۴٩١‏ 


کیا اکت 

نبحث بعد ذلك عن اقواعد الواجب تطبيتهابانسبة لنتحات الأّخرى 

u5 9‏ — جب أن يغه ممن عبارة 
المطلات الو اجهة أوالمستقيمة »كا فى القانونالفر نسى ٠‏ الفتحات الى يكن للمالك 
أن يطل منماعلى ملك ا لار من غير أن ينحنى الى خارج النافدة أو يلت رأسه 
الى الیین أو الى الیسار “ 

وگ بأنه لايكنى أن تسبح النائذة جرور المواء والنور لتكرن مطلا “بل 
يازم أن يكون الصود الاتفاع مها بانظر » وهذا التعمريف يستفاد من مى 
امطل الشرعى والمرنى ° 

وقد وضع القانون ا لمصرى لاحتساب المسافة تفس القاعدة الواردة باقانون 
الفرشسى ء قال فى الادة ٠۴/٠١‏ : « تقاس تاك السافة اما من غلهراللاقط الذى 
فيه المطل المنكرر أو من ظاهر الرجة «هءامط أو المشربة منللنو 

والسافة ه کا فلنا أقل من مر واحجد 1 

ويلاحظ ما جاء ف لاون الختاط فان الادة ٨١‏ أضافت بمد عبارة أقل من 
مار واحد بین قوسین ( ذراعان وثلئا فراع ) » وکن الذراع 
سنتيرا » فار الواحد عبارة عن ذراع ثلث ٤‏ وهذا سپو منالشرع ٤‏ ورجا 
كان غرضه أولا أن يوجد فى مصبر تفس السافة الحدوة ف القانون الفر نسىءأى 
ماران ( ذراعان وثلئا ذراع) »ثم غير قصده بعد ذلك » وما یدل على ن 
المشرع أراد اعتبار الساقتمارا واحدا »لا ذراعین‌وثلی ذراع ٤‏ هو أن التانون 
الأهلى يع فى هذا الط » بل | كتنى بتحديد السات تر واحد من غير أن 


() مأمورية رشيد التضائة ۱١‏ ديسير ۱۹١۹‏ الجموعة |١‏ عدد ٠١١‏ س٠۷‏ 
س الاسکندریة حکم استلنای ۱۸ فبرایر ۱۸۹۷ القضا ٤‏ س ۱۷۸ 

(۴) استشاف ۱۴ اپریل ٠۹۰۰‏ المقزق ٠١‏ س ۱۲۴١‏ اليموعة ۱ ص ۲۹۱ العا 
۱ س ۲۴٤۴‏ س ماری ٩‏ پونیه ۱۹۰٩‏ الموعة ۸ عدد ۱۱۰ 


يساوى 0 


ينص على الساقة بلأذرع > 

۷ - طبيمء الطعر ت الوامرة اطكاة طبقا للقائونه - الطلات 
امواجهة الى تنثأطبقا لنصوص القانون لا تمترحةوقارتفاق لنضة الالك اذى 
يفتحها على ملك جاره ٤‏ لاأن الت بلحداما م يسل الاکونه استسل حق 
ملکیته » وا ن کان الانون قد انشاء‌ها فا ذلك الا لا نه وجدهذه القيودواجبة 
لاستمال هذا الق » فمى من ضمن شروط استمال الملكية فى مصر 

والالك ال جورلا يعكنه ن يطلب ازاماء لن اقائون بح ايجادها وابتاءهاء 
فیجب عليه آن پتحماہا ٤‏ وبا نما لا تمتیر حقوق ارتغاق واب احترامها قله 
بیکون للجاراسطق فی الپناءحی آخر حدود ملکءولو سد أوحجب هذه المطلات» 
لاه هو أیضا إ فمل الاکرنه استعمل حق. ل کیته + ويب لهذا الق فیالناه 
٠هما‏ مضى من اازمن بعد احداث هذه المطلات ؛ ولو زادت عن ٠١‏ سئة "» 
ولا یکن ارہ أن مض المدةءلانه للاحتجاج بیج بان یکونارنکي 
فملا غخالنا لقانون اد116 » أى ان يتمدى على حت غيره ؛ وهنا م يفعل املك 
الاه امتسمل ماسح له اتون بسله فتفی حق ملکینه ۴ 


- موی ارت« !klئزت Vues de serviıde‏ — 
بذاك المطلات الى تسل فى السانة اممنوعة ء لأأن ار غير ملام ت لا 
بصغة حقوق ارتفاتق ٤‏ قاذا ععلت هذه الملاتمن غيرفراعاة ا اة الانواية اله 
یکوندا ا ادها أوأنیطلب ازال ہا“ »یرلو 


»« ا پوریلی ورورلنس ماده ٣‏ وة 

(۲) ف القانون الفرئي ۴١‏ سئة 

(۳) راج م کتاہا نطاق حت الکیة س ۲۴۳ و ۲۳٤‏ 

() استلتاف مخلط ۱۲ لوفير ۱۹16 مجوعة NERE‏ و 
ديمير ۱۹٠١‏ الوموعة الذكورة ٠۴‏ ص ا 


« اتون | ص ۱١۲‏ 


کید 
بارتب على وجودهاضررله لان اقتانون یفرض وجود الضررن یکل الا حوال ٩‏ 

واذا طلب شخص سه نوافذ » عخالةلنص المادة ۳۹ ٤فلابهم‏ عدم وجو دتوافد 
فی مزل بلة على خط مستقنم لتك الى يشكر نها" ء لان الماد 1/۳۹ 
منطبقة سوا »كان المقار المطل عليه بتاء أو أرضا براعا ٠‏ 

ولكن قد يكتسب الماك حق فتح هن المطلات بصنة حق ارتفاق 

ويجوز أكتساب هذا المق قد أو بالتقادم 

بمقد : جوز تملك هذا التق قد بناء على أتفاق أو وصية > ونس 
الامناق » أوالوصية ٤هو‏ الذى بحدد طاق حقالارتفاقءواذا لم ينص الانناق 
على ذلك فلا يترتب على حت الارتفاق سوى وجوب عدم البناء فى المساقة 
المنكورة فى Y9 / 4v‏ 

باقادم : يجوز ١‏ كتساب حق الارتفاق باد مطلات مقابلة على خط 
«ستقيم بساقة أقل من مر واحد على ملك ال مار ء خلافا انص المادة ۳۹ ؛ وذلك 
بعغى ٠١‏ سنة (فى اقانون افرنىٰ ۳١‏ سنة ) "“ » ولكن يجب أنيكون حق 
الارتناقمستدرا وظاهراء وأن تتوفر في هكل الشروط اللازمة لأكتسا ب المحق ' 


(۱) مأمورية رشيد النضائية ٠١.‏ ديسر ۱۹١۹‏ اليموعة الرسبية ١‏ عدد ٠١‏ س 
٥۲۷س‏ بنی سویف البزئیة ۳۰ دیسیں ۱۸۹٩‏ المتوق ١‏ س۳۷ س استاف تلط 
فبرای ۱۹۱۲ مجموعة التدریم والاعام ۴۲ س ۱۲۳١‏ 

(۴) مأمورية رشيد الفضائية |١‏ ديسر 1۹١۹‏ الجموعة 1١‏ عدد ٠١١‏ 

(۳) الاسکندرية استالی ۱۸ فبرایں ۱۸۹۷ التضا ٤‏ س ۱۷۸ 

۱۸۸۸ دیسیں‎ |١ و‎ ٤٥۴ س | س‎ ۸٦ دالوز‎ ۱۸۸٦ مابو‎ ۱۷١ نقض فرشسی‎ )٤( 
س | س ۷ا‎ ۸٩ ذالوز‎ 

() راجع استثئاف تلط ۲۱ مارس 1۸۸۹ مموعة التعريع رالاعا | ص ۷١‏ و۷ 
وف ۱۸۸۹ ( ۴۲ س ۰)٩‏ و ۲۱ فرایر ۱۸۹٩‏ ( ۷ م ۱٤۱‏ ) و۱۸ بابر ۱۹۰٩‏ ۰ 
( ۱۸ ص ۷۸ ) س استاناف أملى ۷ مايو ۱۹۱١‏ اليموعة الرسية ٠١١‏ عدد ٠٠١‏ ص 
۱ و۸ دیسمیں ۱۹۰ الیوعة ۲ س ٩٩‏ عدد ۳۸ تقض‌فر نی ۱۹ أ کتویر 
دالرز ۸۷ س | = ۱۱1 3 


ا 
مضى الاح ° 

۹ - ما بترتب على ١‏ كاب قرا اس مى المرة 
على ذاك فس النتاج الى ترتب عل حق الارتقاق الذى بقرر باتفاق الطرةر 
فى حالة ما أذا ل ينص الاتفاق على نطاق هذا المت » فالالك الذى ينج مطلات 
فى المساتة المنوعة يكون له الق ف أن ريما بمد مفى ٠١‏ سنة ؛ ليس إاره أن 
يطلب ازالما ‏ ولا أن يسدها ييناء حائط على مسافة أقل من المساقة القاأوية» 
وہنا انی حكت الحا الفرنسية » وبه يى سظم الشراح ”° 

وبرى البعض انه يترتب على فى المدة حرمان ال مار من طلب ازال 
المطل النثاً فى المساقة الممنوعة > ولكن ببق له الم فى البناء فى حابود 
ملكه ولو سد المطل بالبناء ° 

وارأی الاول هو انى ت به أيضااا لحا كر الممرة “١‏ 

(۱) راجع امتاف آملی ۲٤‏ بابر ۱۹1١‏ البوعة ارسبة ۱۲ مدد ۳۹ س ۷١‏ 
وقد اء فه : ادى شخص باه مك جغى المدة حقق استمرار قتع النافد الى جديا ف ائط 
البناء اذى آقامه على حدود منك وانه قد كسب بذاك حق ازام بارمبمدمالبئاء الذىاقامه 
على المد الناصل بین ملکما وتسبب عته سد هذه النوافد ثبت از هده الناف د کات آثاء سیر 
الد ةالطوية مطل على حجرة المدمی.علیه وعلی رض لہ لیس عابہا بتاء وائ م یکن سا کنا 
بها واته مدا البب لا کن أن قال ات‌کان یشمر بی تمص ف اتفاعه بلک ببب وجود 
هله النوافد » واحكة قررت ال وجود هذه النوافد كال بطريق اللدامح وليل 
بضى لدد 
١‏ الجموعة الرسية ١‏ عدد ۳۸ س 04 وا 
يا فراير ۱۹٠١‏ الجموعة الرسبية ١۷‏ 
عدد ٩تقض‏ فرنی۲فږرایر ۱۸٩۳‏ دالوز = | س ٤١‏ س تولو ز۲۳ ماو ۱۸٩۳‏ 
دالوز ۳ — ۷٥۲‏ 
(۲) راع تقش فرني ۳۹ بوبه ۱۹۰۷ دالوز ۱۹1۰ س | س ۸سیړی ۱۹۰۸ 
| ۹ ورا ۱ و س دولومب ۲ نبدة 0۸۰ و0۸ س 
بوردی لا كنتارىوشونو ین ۰0 
() تولییه ۳ نبدة ٥۳‏ و ٥۴۳‏ » وباردپسوس | اة ۳۱۲ 
)٤(‏ رام استشافمختلط ۰ نوفبر ۱۸۹۰ مموعة التدریع والاکام ۲ س ۳6و۷ 
فبرایر 1۸۹٤‏ ( س ۴۰۲) ۱٤‏ بابر ۱۸۹۷ ٩(‏ س 1۳۴) و۱۲۴ توق ۱۹۱6 
e) (14 YY)‏ 


کت 
۰ ۰ لمر ت الع والناور 5سز e‏ تلطه Vues‏ — 
م تكلم النوانين المصرية عن هذه الننحات »نهل للك أن ينشتها بقتفى حق 
ملكيته من غير قيد ٠‏ لأأن الأصل ان حتى انتفاع امالك جللكه غير 
مقید ٠‏ الا,اذا وجد نص ف القانون پقیده ٤‏ وهنا م أت القانون بأى قيدكافمل 
بلنسبة لطلات الواجهة + قاذن لانوجدء شر وط بالرة يجب على الالك أن براعيهاء 
فيمكنه باله من الم المطلق فى الانتقاع بلك أن يحدثها ولوقى آخر حد. 
ملکه » ولیس ارہ الذی توجد على که هذه النتحات أن جنع احدانبا أوأن 
بوره على ازالما » لانه ‏ نعل الا مایعنحه ایاه حت ملکیته وهلا بقیده النانون » 
ولكن الجار بقتضى حقه ف الااتناع بلكه أن يقي أبنية على حدود أرضه ينغا 
عنما سد تلات الفتحات ؛ وهنا ماتقضی به الحا كر الاهلية “ 
وكات الحا كم الختلطة حكت فى أول الامر بإشتراط بمض اقيودء اذ 
فررت انه لمدم وجود نص ف القانون يقضى بإبجاد زجاج مطموس السام 
verre dormant‏ 4 ssisماء‏ فتطبيقا اقواعد المدل والانصاف بقتضی 
فى هده الالة استمال ألواح زجاج غير شفافة ووضع شبكة من الحديد 
الماقات ( سننینران على الاکر ) ٩‏ 
ولكن الاحكام انى صدرت بد ذلك قضت بارأى التقدم '» حيث 
قرت انه يجوز لهاك احداث «ناور بشرط أنلا تكن مضرة بار الذى له 


(۱) استشتاف آمل ۱۸ ابریل ۱۹۰۵ البوعة ٩‏ عدد ٠١۲۴‏ والوسکی آول ابریل 
۱۳ الممومة ‏ عدد ٩۷‏ المقوق ۱۸ س ۱١١‏ واستشاف أملى ۲ ابریل ٠۹۰۰‏ 
الجموعة ١‏ س ۲۹ المقوق ٠١‏ س ٠۲۳١‏ ومأمورية رشيد التضائية ٠١‏ ديس ١۹١۹‏ 
المجموعة ٠١‏ عدد ٠١‏ س ۲۷١‏ 

(۴) الوعة الرسميةفجاكر المتلطة ۹ س ۷ مجموعةالتشريع والاعام ٠۴‏ ص إل 

(۳) اسیتانا مختاط ۱۹ اپربل ۱۹۱٤‏ مجموعة التشر یع والاعام ۲۹ س ۳۳١‏ 


e 
أن نى على ملك واو نشا من البناء سد هبه اناور«‎ 
ولكن اذا أمكن الطل من الناور بكيفية يكن بواسطلما رۋية‎ - ٠١ 
°6 مایطل عليه فمی مطلات منوعة قانو‎ 
وحكمت ححكة مصر بأن الننحات الرتضة عن سطح أرض غرقة قدار‎ 
اذ يسبل الاطلال مها على امار وجب‎ ٠ مار و۲٥ سنتینترا تمبر مطلات‎ 
ده‎ 
مل لماك اه بگقسب مس ار تفاس ارات الطعرت‎ - ۲ 
انعرف والثاور مى الرة ؟ = لا مكن ذلك لان هذه النتحات لاتوجد الا‎ 
» ولا کتساب الق مضي للدة جب عمل شی" غیرجائز اذعغالا‎ ٤ بطریقالسماح‎ 
أىالتعدى على حق‌الغير » وهنا الالك‌الذی يحدث مثل‌هنه النتحات يمل علا‎ 
قانونيا بخوله له حق ملكيته » فليس مره أن يطلب ازالما ء وعلىذاك مهما طال‎ 
اازمن على ابجاد هذه الننحات فليس لاك أن دعی أ کناب حت ارتفاق‎ 
9 فى للاة‎ 
حق المرور‎ 
Droit de passage 
على حت الرور » وقال ل أيضا « حق‎ ٠١/۳ نصت الادة‎ - ۳۳ 
السلك » » بقوطما « لصاحبالأأرض الى ليس ها اتصال بالطريق الممومى الم‎ 
فى الاستحصال على مسلك من أرض النیر لوصول الىالطریق ال کرز؛ ویکون‎ 
الك جمرقة الها كر ذبا يتملق بتميهن ذاك السك وبتقاير مايعطى مقدما من‎ 
> تمويض فى بقابلة السلك ال كور‎ 
مجموعة التدريع والاعام ۲۷ ص‎ ۱۹1٤ نوفبر‎ 1١ راج أبضا استثناف مختلط‎ )( 
(e Fe) AVAL s4 
۳۷ ونه ۱۹۰۴ المقوق ۱۸ س‎ ۲٤ مابدین‎ )۴( 


(۳) ۲۳ ولیه ۱۹۰ الاستتلال ۳ س ۳۲۸ 
)٤(‏ راجم استشتاف آملی ۲۸ اپریی ۱۹۰۵ الجبوعة ٩‏ عدد ۱۰۲ س ۲۱۹ 


ت 
وهذه الادة تقايل الادة ۸۴ فرنسى الى تقرر أن لاحب الأرض الى 
لیس هما أى اتمبال بالطريق البمومى أو الى هما اتصال غي ركاف لاستغلال 
ملکیتہا استغلالا زراعیا أو صناعیا أن يطلب مسلکامن أراضی جيرانه على 
شرط أن پموض الضرر الناشى من اجاد هذا المسلاك 
شروط تقرير حق المرور 
می یکون للاك التق فی ان یستحصل على سلك 
٤‏ - عرم اوتمال باطر یی العومی — لیس لصاحب 
الارض أن يستحصل على مساك من أرض ال جار الا اذ كانت أرضه غير متصلة 
بالطريق المعو 
ونمتبر الأر كنك اذا يكن ها اتصالبلطريق الممومى ٠‏ أىف ال لالة 
الى تكون فيبا حاطة م نكل ال لهات بأراض خصوصية لنیره مها من‌الائصال 
بء وكذاك اذا م یکن ها اتمبال كاف لاستغلاها ا اذا كانالسلك الى 
بوصل ين الأراضى الزراعية والطريق المام لا یکن أن يستعمله الالك للمرور 
جاشیته وعرباته أو آلات زراعته " » أ وكا اذا كانت الأرض مفصولة عن 
الطريتق المام نحدر ينع امحداره مرور اليل والواشى المدة لاستغلا ما © 
وم تكن المادة ٠۸۲‏ فرنسى تنص قبل سنة ۱۸۸١‏ على حال المسلك النى 
یکو غی رکاف لاستغلال الاٴرض ٤‏ وکان الشراح مختلفین فب اذا کان للك 


(۱) استتاف مختلط ۴۷ دیسمبر ۱۹١١‏ مموعة التدريم والاعکام ۱۴ ص ۸۸ و14 
ایر ۱۹۰۹ ( ۲۱ ص ۱۹۹٩‏ ) س هالنون | ص ۱۱6 

(۲) تقض فرنی ٤‏ ماو ۱۸۷۹ سیړی ۷۹ = | س ۲٥٤‏ 

(۳) تقض فرنی ۳١‏ بابر ۱۸۸٤‏ دالوز ۸6 — | س ۳٣٤‏ 

را اجج أيشااستاتان تلط ١‏ بتار 1۹٠١‏ اليموعة اسي اسما كر الفط ۲١‏ س 
WW ۱۹‏ دسر ۱۹۰۰ عة التشریع والاعکا ۱۲۳ ص ۸۸ 
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الحق فى الا ستحصال على حق الرور فى هذه اللالة ‏ ولكن قانون ١‏ أغسطين 
نة ١۸۸‏ عدل المادةبألكيفية الم نكورة بماليه 

واا کر هى الى تفصسل ق اذا كان السك الوجود انا لاستتلال 
الأرض آم لا 

واذا كان المسلك الوجود كافيا ولكئه متعب فال لأيكون للك ال 
فى ملك آنر ٠"‏ لان المسلك النى نجه القانون هو الان يون 
ضروريا »لاا ملك الذی کون مفیدا أو سپاو ۳ 

۰۵ - الاك ر ستفمرل اتر رض — ولبس مالك الارض حق 
فالاستحصالعلیمسلك الااذا کان لاستنلال الارض » سوا هکان الاستغلال 
زراعيا أوصناعيا “ ونص الادة الفرنسيةالمدل صر بح فىذاك؛وقبل النعدي لكات 
الادة تقضى بأن لالت الأرض الحمبورة ا لمق ىسل كلاستغلال أرضه» من غير 
أن تبن طبيمةهذا الاستغلال > وادعىبمض‌الشرإح أن القصود من الاستغلال 
الد كور فى الادة هو الاستغلدل الزراعى لاله هوقنط الى فكر فيه الشرع “١‏ 

وجب أن يكون الاستغلال فى القانون الصرى شاملا النوعين لان للادة 
المرية | تفرق وعبار تما عامة 
۰ س واذا تغیر استمال المقار > کأرض زراعیة ئىتعمل الصبناعة “ 
(۱) تقض ۷فرایر ۱۸۸۰ دالوز ۸۴ | س مى مسا e‏ 
بواتییه :ه۴ ۱۹ مارس ۱۸۹1 دالوز ۹۳ س ۴ س ۱٤۸‏ 
(۴) تقض ٦‏ بابر ۱۸۹۰ دالوز ۹۰ ۱ ۔ ٦۴‏ سیری ۹١‏ ۔ ۱ ۔ ۳۹۴ استاف 
مخلط ۲۷ ديسب ۱۹۰۰ بموعة التدریع والاعکام ۱۳۲ ص ۸۸ و ۳۷ ابریل ۱۹۰١‏ 
(PY \Y)‏ 
(۳) بودر ی کنتغري وشوفو الاموال نبنة ٠۰٤١‏ 
راجمآیضا میت مر 1۲۱ کتوی 1۹۰٩‏ البموعة ۸ س ٤‏ القوق ۲۴ س 6| + 
من کان لارضه امال بالط الام فليس له حتق بطب اتناعه بطريق خر ىمومية مارة 


ف أرض غیره مہا كانت الفائدة الق مود عليه من الاتفاع بها . 
() را Legentil, Revue Pratique t.I,p. 113 et s.‏ 
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بحيث أن حت امرورالاول سح غی ركاف الاستفلال ال مدید » فیکون 
اصاحب المقار النكور احق فى تغيير اساك الاول وجمله أوسع ناقا لیکون 
کافیا الاستغلال مدید 

۷ - الماك فاص بان رص النفم ر عى الطربس — ولیس 
الك أن تناز ل عن‌حق الرور ليره »لان القانون نح حق الرور الا لاستغلال 
المقار الفير التصبل بالطريق الممومى ؛ بل انه ليس لك أن يستتممل ا مسلكالذى 
لہ فی رض النہر لاستغلال رض آخری بکون قد کہا ہمد ذلك ؛ بل جب 
عليه ف هذه املال أن يستحصل على مساك الأرض اب لديدة » وقد يكون هذا 
املك هو فس املك المنوح لأرضه القدية © 


من له المق فى طلب المسلك 


- هذا الحق منوح ققط لصاح الأرض الى ليس ما اتمال 
بإالطريق الممومى » أو لن يكون له حق عينى على الأرص الحصورة ؛ مثلالمنتنع 
ومن ل حق الاستمال ونوا » ما الذی یکون له حق شخصی » مثل الزارع 
أو المستأجر » فليس له هذا المق » بل له أن يلجا :الى المؤجر للحصول على ٠‏ 
السات اللاز “ 
مقر انوه واناه مە ناءءمنق املك ٠‏ 
۳۰۹ س جوز تقریر حق‌المرور عل ىكل أرض »سوا »كانت مسورة أو 
غير مسورة + ماوكة للافراد أو من أراضى اليرى الحاصة ؛ ولكن لا يجوز 
(۱) ھالتون | س ۱۱١‏ ت 
(۴) دولومب ۲| نبنة ۳۹ 
(۳) راج اوبری ورو ۳ نبد ۲٤۳۶‏ بودریکنتاری‌وشوفو نبدة ٤٩‏ ۰| - دولومب 


۲ نبنة ۰۰ ن لورال ۸ نبشۃ ۷٥‏ ۔ تقض ۱٩‏ بوبه ۱۸۸۰ دالوز ۸۰ - ۱| - ٤۲۹‏ 
سیړی ۸۰ - ٤-۱‏ - هاتوك ۱ س ۱۱۸ 


د 
تربره على أراضى الميرى المامة الى لا يجوز ف الاصل التصرف فما “١‏ 

ولكن اذا وجد هن المقار احصور وين الطلريق المبومى جلة أراض فصل 
الا يصح تقربر حق الرور ؟ 

أجابت على ذلك الادة ۸۳ فرنسى بوه انه يجب فى الاصل أن يقرر حق 
الرور من الهة الى يكرن فبا اساك من الارض الحصورة الى الطلريق العام 
أقصر مساقة 

على انه كن مخالنة هذه القاعدة فی حالتون : 

)١‏ اذا كان الطلريق الاقصر أ كثر ضررا لمالك الارض الى بقرر علا 
حق امرور » اذ أضافت الادة ۸ على النص التقدم : دومع ذلك قبجوزتقرير 
حق الرور من الجهة الى تتكون أقل ضررا مالك المقار اذى بقرر عليه هذا 
التق » » والقاضى هو الذى يفصل فى هذه المالة عند ازاع*“ 

وقد سكت اجا > وأقر ذاك الشراح ؛ بأهه جوز اقاضى أن قرح 
الرور على رض غیر الى یکن الطریق مہا أقصر الات ند بادا 
ضررا على مالك الارض الاخيرة منه على ءالك الارض الاخرى "“ 

كناك قضت اماک * وأقر أحکاما الشراح ٤‏ بأنه يجوز لقاضى أن قرو 
فى صا العقار الحصور N‏ 
الطرق فما اذ اكان الطريق الاخير أ كرصموبة و٬صارون‏ ۵ 


(۱) راجم پودری لا کتتاری وشوفونبدة ۱۰١۲‏ - دولومب ۱۴ نبلة ٩۱٥‏ لورال 
دة ۹ 

(۴) ھالتون | س ۱۱۸ 

(۳) راجم تقض ۲۹ دیسہیر۷٤۱۸دالوز‏ ۱-6۸ ۔ ۲۰٤‏ ۔ تائ ی۰٣‏ کتور ۱۸۹4 

دالوز ۹ ۴ - ۸۷ سیږی ٩۷‏ - ۱۹۰-۴ -بودری لا کتتنری وشوفوتبا ۱۰٥5‏ 

آوبږی ورو ۳ نبنة ۲٤۳‏ _ دیولومب ۱۴ بدة 1۸ اوران ۸ نبنة ۹٩۳‏ 

۱۹۰٩ سیږری ۱-۱۹۰ - ۳۹۹ و۷ نوق‎ ۱۹۰٤ ابریل‎ ۱٤ راجم تقض‎ )٤( 
دالوز ۱۹۰۷ - ۳ سییی ۱-۱۹۰۸ - ۱۹ بودری لا کنتاری وشوفو ند۱۰۲‎ 
دراوم ۱۴ با۳۲‎ 


— 
٭) ,د اذا کان عدم الاتصال بالطريق العمومى نشا عن قسة أرض ببب 
البيع أو الماوضة أو السبة أو أى عقد آخر فلا بمكن الاستحمال على املك 
الا فی الاراغی ال یکات موضو ع هذه المتود > ( مادة 6) أمثلة ذلك : 
البیع : کا أذا بيع جزء من عقار وأصبح هذا الجزء منفصلا عن 
الطريق السومى إلإزء الا خر الذى بقى البائ ء قان يجب على هذا الاخير أن 
يقر مسللكا على اإزء اذى بت له لصا ال مزه الآ خر »كلك اذا كان ازم 
الدی بت البائع هو الی لیس له اتصال بالطریق المومی قانه یکون له سلاك من 

الجزء البيع . 

المعاوضة #عمهطءة : كا اذا حصلت الماوضة عن جزء فقط من الارض 
فانه یکرن فنجزء نى ليس له اتصال بالطريق الوم مساك من ال جز ال خر 
الفسة : ۴ اذا قم حقار ين جل أشخاص فيكون للشخص الذى ' 
ليس لنصيبه اتصال بالطريق الممومى مسلك على الأجزاء الاخرى الى تع 

فی لصیب شر و کا 0 
والملة فى الاستئناء من القاعدة فى هذه اى تة الافصال عن 
الطريق العمومى سببه أعمال التماقدين فى البيع أو المعارضة أو القسبة أوأىعقد 
کنر فلاچوزآن تحمل الد فیجة مام ') (\11e/ ¥ /\&Y ùl‏ 
فانه پیکن أن يقال بأنه عند عمل آلمقد فرض حصول اتفاق صریج 
أوضنى عل يماد ارتفاق للمقار الذى فصل عن الطريق ”“ ٠‏ أ وا قال إعض 


(۱) داج مرت مر لر ۴١‏ کنو ۰1 ۰ الصسوعة ۸ سن :کان تاا 2را 
في ملك أرض آنأ فيا مورهم طزيقا خصوسيا فاقتسموا الارض بقسمة وقع چا لطر 
الحمومي كله في نميب الاول ولم برد في عقد القسبة نس على أل تعمل الثأنى والثالك 
هذا الطريتق ومع ذلك تقد طالبابجحق استساله زاتمين أل الورث انثاء لسلحة جيع الورلة 
و اليا ا راق اة الارن رة ن لاني و ل 
الطربق الخصومى 
(۴) هالتون ۱ س ۱۱۷ 


جا . 
الشراح ان حق الارتفاق كان موجودا من الاصل على المقار الجاور الطريق 
لمصلحة القار الآ خر ء ولكن يكن ظاهرا وحسوسا لسبب عدم مدد اللاك > 
نى تمدد الالك أ مكن ظبور واستمال هذا التق على أنه ذا كان المسلك الذى 
يقررعلى الاراضى الى تكون موضو ع هذه المقود غي ركاف قانه يكن الاجوع 
الى التاعدة الممومية 
واذا کان الانفصال غیر ارادی بل حصل من غير الرضا كما تزع 
اللكية فتنيع القواعد المامة “ ولا يصح نقرير ارتفاق على الاوال السومية 
التع وض ٤)ا¡¬ 1em‏ 
١‏ = يجب دفع تمويض فى تابا الاك الدى يمطى لصلحة الارض 
اتی لا یکون ها اتال بالعاریق السسومی 
والأصل أن يتفق على هذا النمویض ین ذوي الثأن 
وعند عدم الاتفاق بكرن تقدير النمويض بفرقة اجا ك إواسطلة تميين 
خبراء » وقد كرت ذاك صراحة الادة ٠/٠۲‏ مصرى 
ويقدر هذا النعويض » لاباانسبة لمائدة الى تمود من تقرير ا مر على مالك 
الأرض الحصورة ء وما بنسبة الضرر الذىيسببه ابجاد ا مر مالك الأرض الى 
رر علیبا ( قارن ۸۴ فرنسی) 
ولا يعطى هذا النمويض الا فى حالة عدم الانصال بالطريق العمومی الذى 
يحدث ببب آخر غير البيع أو المارضة أو القسة أو أى عند آخر » ما ‘هذه 
, االات فان السلك يكون بدون دقع تمويض الا اذا افق على خلاف ذلك »> 
(۱) وقد قضى بآ أن عكم له بسل مسن أو أ كثر لمال الاه ال اللات جد تندير 
تمويش تام بدف. » حق الرور جمواشيه و لات زراعته وخدمته على حوا تلك الساقي > 


بدول أل كلف بدفع تمويش آخر » مت ثبت أن ذاك الرور لا بحدت منه تلف الاطبان 
المرغوب المرور فیا ( استشاف ٠١‏ سطس ۱۸۸۸ المتوق ٤‏ س ۷۲) 0 5 
روا 


هس 4ھ د 
لانه ى حالة اقسمة ببب مهأ الساواة النى جب أن يسود ين المتقاسين 
يشرص أن الإزء الحصور يكن له اتصالبالطريق المام من الاجزاء الاخرى »> 
ونی اة البيع تطبق الماد ٠١١١‏ فرنسى الى تنص على انه جب على البائع أن 

الشی" مع توایمه وکل ما هوسمد لاستعلالدام» وپن‌هه التوابع حق الرور 
لاه لازم لاستمال الث“ 

وجب دنع النمویض مقدما کا تنص الاد ۳ / ٥‏ ؛ وقد کر بأنه لیس 
لصاحب أرض غير متصلةبالطریق الممومی أى حق فى طلب تمويضات ببب 
منعه من المرور بأرض الغيد لوصول الى ذلك الطريق اذا كان هذا انع حصل 
قبل أن تمين الحكة الأسلك اللازم أو قبل دف التعويض الذى تمكونقد ره“ 

۷ -١کشاب‏ مس الرور بعضی قلنا انه بحب أن يقرر 

حق المرور من الجهة الى يكون فا اأسلك أقصرمسافة بين الارض الحصورة 
والطريق الومى » أو الاقل ضررابالنسبة مالك الارض الى يقرر علما » وأن 
ہذا المت کون نظیر تمویض یسملی مقدما ٤‏ ون اجا کر ھی الى تقدرالنمویضش 

. وتمين املك أذا أصحاب الثأن على ذلك 

فانفرض ال ن أنه دون ن بوجد انفاق أو تمیین من الجا ک ٤‏ ومن خير 
أن يدنع تمویض »أوجد شخص سالکا على رض جاره » من غير أن يكون 
هذا المسلك أقصر طريق ء ومن غير أن يكون الاقل ضر رابإلنسبة لااك الارض 
النروعليها السلك ؛ فبل يكن أن ييكتسب ذاك الشخص حق الرورمضى الدة؟ 
أمهل يجوزبمد مضى ٠١‏ سنة فالنانون الصرى ( أو سنة فى انون الفرننى) 
مالك الارض القرر عليما السلكأن نع مالك الارض الى ليس ها اتال بالطريق 
الممومى من الرور على أرضه؟ أو عنعه من الرورالا اذا دفع اتعويض الى 
تشر طه الاد ٩۵ / ٤۳‏ / ۲۲ 
(۱) اسکندربة ۲١‏ مانو ۱۹۰۷ الجوعة ۸ دد ٠١۳‏ ص ۴١‏ 


م( 

نص الادة ۸٩‏ فرنسی على نقرو موضع حت الرور عاءآوو'! وکین 
٥۵٥‏ 1 ببب عدم الاتصال باطریق العمومی پعینا بالاستمال ثلاین سنة 
بطريقة مستمرة 

ولا پوجد ف القانون المری ما نع ا کنساب حق‌الرور ضی٥‏ ة۲ 

ولكن بحب أن يكون وضع اليد ظاهرا وستدرا طول امدة الل كورة» 
خت الرور الذى لايستعمل الا بأعال متقطمة غير متواصلة لايمكن | كتسابه 
بضى الماة ؛ على أن الاستمرار فى هذه الالة يتحقق باستمال الالك ذا التق 
كلا دعت اللاجة الى استمله °“ 

وف الغالب ليس حق الرور بعل مستر 

وگ بأنجرد استبرار قطمة أرض لرور المامة لا يكن بعلب طرقا عاماء 
ويجب على الَكومة اذا ادعث أن قطمة أرض صارت ضى الدة طرها عاب 
ودخلت ضبن الاملاك الخصمة المنانع الماءة أن تثبت وضع يدها علبها الدة 
القانونية بطريقة ظاهرة ومستمرة » كأن ثبت مثلا نها رصفت هذه الارض 
و جملت فیہا ماش أو غرضت أشجارا أو مدت أثاييب الفاز أو أقامت 
لیا الصاییع 

وکذاك قضی کئیر من الا کر بن حت الرور لاوز | کتسابه ,عفی 
الدة لابه ليس مستمرا “١‏ 


۰ (۱) رام استثتاف مخلط ۲۷ ابریل ٧۹۰۳‏ وعة التريع والاحکا ۱۷ س ۲۳۴ 
طا ۲۷ بتایر ۹۱٤‏ الدرائع | عدد ۲٤۰‏ س ۱۴۰ س کار الشیخ ۰| سبتمی ۱۹۱۸ 
الفرائم ٩‏ عدد ٩‏ س ۱ س اسکندرة استتتالی ۳۱ دیس ۱۹1۹ مدد 
۲١‏ - الاتصر الإربة ۲۸فراير ۱۹۲١‏ الجموعة ۲۲ مدد ٤١‏ - طنط الجرثية ١١‏ سبتبر 
۰ الفرائم ۽ مدد ۳۹ س ۱۲۲ 

(۴) راج بندر طنطا ال رثیة)دیسیر ۱۹۲۰ الومة۳) عدد ٩٤‏ س ٤١‏ االاقصر 
ال جزئية۲۸ فبرایر ۱۹۲ الحاماة (عدد۷۹ س ۸ء٤‏ 

(۳) استثناف آول دیسمپر ۱۹۰۹ الجموعة ۱| عدد ۳۲۰ س ۸۳ 

)٤(‏ ۲۸ ماو ۱۸۹٩‏ جوعة الندريع والاعکام ۸س ٠٠١‏ و۷ فبراير ۱۹١۷‏ الجوعة 


سو 

۲ - وقد أضافت المادة ٠۸١‏ فرنسى أن دعوى التعويض يجوز 
سقوطها مضى الندة٤وأن‏ حق الرور يصح استبراره ولو أنه لايصح قبول 
دعوی النعويض 

واختلف الشراح ف معرفة ميد مدة سقوط دعوى النعويض ٠‏ فبعضبم 
قول بأنها تبدأ منوقت تحديد التعو يض اما بالاتفاقواما جعرفة الحا کر ونون 
رأيه على أن الكل ا قف الاستحصال على مسلات» ولكن هذا احق لايؤجد 
من تفسه بقوة القانون ٤م‏ «اعام 1 بل لابد أن بطلبه ( ۸۲ ) ؛ أی ابه 
يستحصل عليه بتقدبم تمويض الى مالك المقار النى يقرر عليه حق الرور »> 
وطاطا أن هذا النعويض ) يقدر لأيكتسب حقى امرور ؛ ولأيكرنلالك‌الارض 
الى يقرر عليما احق فى المطالبة بانمويض ٠‏ فدعواه تبدأ من اليوم الىيستحق 
فبه التعویض » ى بحدد فيه 

ولكن لو كان الامر_كذاك لأصبحت التترة اثانية من المادة م 
عديةالائدة » اذ أن ءا تقدميستخلص من|لقواعد العامة لأ ته اذانقدر التمويض 
فاته بصبح دنا ويسقط جضى ٣۰١‏ سنة بقنتضى الادة ٠١١۲‏ 

واذلك فرر سظم الشراح أن مايسقط بضى الدة قتضى التقرة الثائية 
من الادة ۸١‏ هو:دعوى التنويض أى ال مق فى المطالبة بتمويض أعى بطلب 
صد یہ 0 

فيبدأً مضى الدة بثاء على ذاك من اليوم الذى يستممل فيه صاحب‌الأرض 


الد کورۃ ۱۹ س ۱۰۹ س و ۱۸ فبرایر ۱۹۰۹ ( ۴۰ س ۱۹۹4 ) و۱۳ پتاین ۱۹۱۹ 
( ۲۸س ۱١۳‏ )۔ طنطا حکماستتای ۱١‏ بوئیه ۱۹۰۹ البنوعة ۷ عدد ٤١‏ س ۸٩‏ س 
استانافمکخلط ٩‏ مایو ۱۹۱۹ مموعتااشریم والاسکام ۲۸ س ۳۰۱ و۱۸ فبرایر ۱۹۰۹ 
اليوعة الد كورة ۲۱ س ۱۹۹ و۴٠‏ يتاي ۱۹1١‏ اللجموعة ال كورة ۲۸ س ٠١۳‏ 
ومیتا الح ۲۹ مارس ۱۹۱۹ للجبوعة ۱۷ عدد ۱۰۴ س ۱۷١‏ - ماوي ٩‏ پولیه ۱۹۰٩‏ 
للجوعة ۸ ص٤٤۲‏ 

(۱) بلائیول | نبنة ۲۹۲۲ 


— e 
امحصورقحق|ارورالنىخوله لءاقانون»لانه ابتداء من هذا الوقت يكن اصاحب‎ 
الأُرض القرر عالم) الق أن يطالب بتمويض‎ 


هل يسقط حق الأرور بمدم الاستمال؛ 


۳ - یجب اتاریق بین الت فی الطابة الرورنی اة عد الاتصال» 
وجق الارتفاق نضسه أى تقرير الأرتناق بأنسبة لوضمه وطريقة استماله 

فالمتى فى الطاب بلارور لا يسقط ى امدة ء لان الاك ما دام عقاره ليس ل 
اتصال بالطریق الممومی يون له دانجا التق فى أن يستحصل على سلك م نأرض 
الغیر لوصول الى الطریق للذکور 

ولكن بالنسبة تى الارتفاق فانه يجوز ككل حقوق الارتفاق » أن سقط 
بمدم الاستمال » ولکن اذا كان عدم الاتصال بالطریق الممومی لابزال باقیا 
فيكون للمالكة الق فى أن يطلب مرا جديدا بتقدم تموبض الى الشخص الذى 
يتحمله أو أن يستعدل ملكا مدةخخس عشرةسنة ف انون المرى (١٠سنة‏ 
ف الفانون‌الفرنسی ) ویکاسبه ضی للدة ٩‏ 

٤‏ _ هل يصح لاحب المقار امقر عليه حق الارتفاق اذا زالت 
الال الى دعت الى تقریر حق الارتفاق أن يطلب اعفاءه منه ؟ مثلا اذا صل 

, طريق جديد ير على المقار المرتفق أو اذا اشترى مالك المقار المرتفق عقارا 

يوصل عقاره الأصلى بالطريق المام ؟ قالسظم الشراح بجوازذلك » لأنالسبب 
قد زال ٠‏ والعلة تدور مع امول وجودا وعدما » وح الارتفاق ) يقر الا 
ااضرورة ‏ وقد زالت » ومن المصلحة الزراعية والاقتصادية عدمبقاء هذا ا لمق 
ما دام اله قد آصیح لا سوغ ل وکن بض الشراح وا ھک قول بالمکں 


(۱) بودري لا کتتاري وشونو نة |۰٥۱‏ س دیولوب ۱۴ ند ٩٤‏ 
(۴) هالتول ١‏ س |٠١‏ س القانول الطلانى مادة 1۹1 


og —‏ — 
أسباب الملكية وا لقوق العينية 


Des modes d'acquérir la propriété et les droils réels 

٠‏ - نصت المادة ۷۱١/٩۹/٤٤‏ د ۷٠١‏ على أسباب الملكية 
وال مقوق المينية ققالت : 

« مكتسب الللكية وال لقوق المينية بال سباب الا تية وهى : 

Par Teltet des conventions gall 

Donations kl 

Successions et testaments ةيصرلlو المیراٹ‎ 

Appropriation, i. e. occupalion |د‎ ¦ 

اضافة الملحقات للك «i0ووءءءA‏ 

Préemptioh ill 

مضى المدة الطريلة و0 نامءءPres‏ « 

ونضیف الى هذه الأ سباب سببا امنا وهو انلم ف بض الاحوال (“ 


القصل الاول 
العقون 


- قررت اللادة ۱۱۴۸/۹۷/٠١‏ بأن الملكية تنتقل بالمسقود 
بيع والعاوضة ء وحم لذاك جرد حصول القدالمتضن 
اليك آی لا بشترط حمول اقلم أو ی اجراء آخر ؛ وكذاك تلسار 
الوق المينية الاخرى ؛ هذا بالنسبة للعاقدين 

أمابالنسبة لیر » فا کان الال عقارا ء قان بقتضی الاد ٤۷‏ / ۹لا ایت 
TFA Ig (0‏ 


— (ê — 

الملكية والمقوق المينية بلنسبة غير التماقدين الا اذا صار تسجيلبا على الوجه 
البين ف القانون : 

وان كان الال منقولا قانما تقل بالايجاب والقبول » ولك اذا استلها 
أحد بحسن نية ناء على مبب صحيح واو تتكن ملكا لن سلما قان الست 
کون مالا ها ۱۱١١/4 /٤١(‏ ) ء ويستى من ذلك حالتا السرقة أو 
الضیاع فان الالت القیتی یکون له المت فی استردادعا ( )۱۱٤١ / 8/٤۹‏ 
فی مدة ثلاث سنن والا سقط حقه کا سیجیء /۸٩(‏ ۱۱۰ / ۲۴۷۹ )۹ 

هذه هی أحکام اقانون الدنی ۽ وکن صدر القانون رقم ۱۸ لسن ۱۹۲۳ 
بانسب ة الحا الاهلية ( قان رقم ٠۹‏ لسنة ٧۹١١‏ بالنسبة لقضاء الختلط) “ 
فنص على الفاء المادة 4/٤۷‏ وعلى أن الللكية وغيرها من المقوق المينية 
فى المقارات لاتنتقل الا بالتسجيل ء سوا ءكان ذاك باانسبة لماقدين شما أو 
باانسبة لغير» ولا رتب على المقد الا جرد الأزام شخمى اذا | بحصل تسجيل» 
وبناء على ذلك ننتقل اللكية واللقوق المينيةف النقول' جرد المقده ولكن 
ب أن بحصل ااتسجيل لكى تنتقل الللكية والمقوق المينية حى 
بالنسبة لماقدين» وسنشرح ذلك ف ىكتابالأمينات 

الفصل الثانى. 
فالهبة 
Des donations‏ 

۷ م يأت القانون الدنى بكل أحكام المبة ‏ وذلك نملا بالاحوال 
الشخصية > ولذا أخرجنماالادة ٠١‏ منلائحة نرتي الاك الاهلية مناختصاص 
تلك الجا » وكذاك الواد ۽ و ه من القانون الختلط 

وما جاء بالواد ٤۸‏ الى ۷۰/۰۳ الى ۲ من القانون الدنی ماهی الا 
(۱) راج هتون ۱ س ۱۳۹ وماہدھا ا 


س — 
اکم قليلة" تعلق بض شروط المبة وبشكل عقدها ٤‏ أما باقى احكاميا 
فرجما كتب الشرع 
تعريف المبة 

۸ - البة ممناها لفة التبرع والتفضل على الفير ولو بير مال ى جا 
ينتفع به «طلقا سوا »کان مالا أو غير مال ء وشزعا هى تليك الال فی ال حال 
بلاعوض 

فى تشه عارية الاستمال والوصية من حيث أنها ليك بلا عوض ؛ غير 
نها تختلف عنما من حيث أن المارية ليك النضمة بلا عوض وهى نمليك البن 
وامنفعة لاالمنفمةققط » والوصية ليك مضافالى »امد اموت وهى تمليك للحا 

ويقال افاعل المبة واهب؛ ولال موهوب ؛ ولن قبله مووب له ٤‏ وقد 
تطلق المبة على الشىئ الموهوب + والانباب عى قبول المبة “ 

أركان المبة 

4~ تنعقد المبة باب من الواهب + وقبول من الوهوب ل4 > 
وذكرها بصفة خاصة بد العقود قد يفيد نها ليست عقدا » وككن السبب 
اقيق فى ذاك هو ما وهه البمض عند وضع القانون الفرنسى من أن العقد 
تارب عليه النزامات من ال لابين ءع أن المت قد بازم طرفا واحدا ۳ 

ولايشتزط ف الايجاب والنبول أن يكوا بالناظ خصوصة ء على أن الئظ 
لیس بشرط ؛ ققد یکون القبول !افم لکا نیقبض الوهوبل‌الشیء الوهوب ۵“ 

وجب آوافق الأيجاب والقبول » فاذا قرر الممطى أنه يعطى على سبيل المبة 
وقرر العطی له انه يقبض على سببل آخر فلا ية ° 
() داج مادة ۸۴ من للج 
(۴) مادة ٠٠١‏ م ن كتا الاحوال الشخمية لقدرى إأشا ومادة ۸۴۷ من الج 
(۳) بلائیول ۳ نبدة ١‏ 
)٤(‏ مادة ٠٠١‏ م نكتاب الاحوال الشخصية و٠٤۸‏ من الجة 
)٥(‏ راجم استثناف آهلی ۲۴ نوفبر ۱۹۱۰ المقوق ۳ س ۲۸4 


ا 
Donateur all‏ 


۰ کو ھمرلاتر ع س ویشنرط فی الواهب أن یکون من وك 
النبرع ٤‏ بأن یکرنبالنا عاقلا غير حجور عليه فلا تصح هبةالمی ٤‏ مپزا کان" 
أو غير ميز ٠‏ فالبيز تيطل هبتة انها قضر به ضررا ضا »> وهو لايلك 
التمرفات الى تمود عليه بالضرر الحض ؛ وغير المبيز تبطل هبته لان جيم 
تصرفاته باطلة ؛ ولانصح هية الجنون لان جيم عقودهباطلة » وكذلك لائصح 
هبة الحجور عليه الفه > لان كمه كك المبى المببز »أو لدين لنعلق حتق 
الدائنین باله ۽ فان أجازوا هبته صحت » هذا اذا كان الدين ستفرة ارک 
أو مثرا نی حق الدائئين (“ 

۱ - کو مال - ویشٹرط فیہ أن یکون مالکا للشو“ 
اموهوب » فلا تصح هبة الى لاجلك الثى“ الوهوب' » لأن المبة عق من 
المقود الى تنتقلل بها الكية » قاذ وهب شخص مال غيره لانصعالمبةما رها 
صاحب الال ٩۳‏ 

ولكن اسيو دىهلتسبرى أن هبة الث" الماوك لغير تمتير باطلة بطلانا 
radicalement nulle ) lla‏ ) ولا صح بالاجازة “> جيم الشىءااماوك الغير؛ 
وللاك المقيتاذا شاء أن يعمل هبةجديدة م مراعاةالشروطالو بحن باالفانون © 

ولكن بيمالشىء اموك انير يصح اذا أجازه امالك القیتی ۲٤(‏ /۳۲)» 
وأيضا فا نكون بيع ملك النير يمتبر بإطلا بطلانا مطلقا مسأ خلافية ٤‏ والظاهر " 
أن التانون ا لمصرى يمتبره بطلابا بيا 


(۱) مرشد المیړان مادای ۷۹۷۸ 
(۲) راجم مادة ۸۵۷ من الب - تح زغاول اشا س ۷۹ 
(۳) دی ملتس ھبة 5و هوهق تباة ۱۲ 
(re)‏ 


— e 

ولا تصح هبة الولى ولا الوعى من مال الصغير ٠‏ لانه يازم أن بيكون 
تصرفہما فى مال الصغير جا يمود عليهبالنغعة 

والٰریض مرض الوت حک هبته كحك الوصية ٤‏ ويآ الکلام علا “ 

Donataire 4 gayi 

۲ _ بشترط فى الموهوب له أن يكون موجودا تحقيقا وقت المبة > 
فاو وهب لابن فلان ول يكن له اب كانت الببة لاغية ولو ولد بعد ذلك »آم 
لو کان مولودا ولوصیرا لا يمقل أو مجنو نا فتجوز ؛ وبقبل‌عنه‌وليه أو وصيه أو 
من بربیه ول وکان أجنبیا عنه ویقبضا له 

وقد جاء فی الادة ٠۳/١‏ مدنى « وفیحال الببة أن ليس أهلا لقب و ليصح 
قبولبا من بقوم مقامه م 9 

وگ بأن هذه القاعدة جاءت ف نص القانون على سبیل الاطلاق دون أى 
قی د أو تخصیص » وبتطبیقہا فی حال ما اذا کان الواهب هو ولى ال وهو ب له 
ترىالحكة أنه يكن لصحة المبة محرد الايجابمن الواهب ؛ وقد قررت الشريمة 
أن هبة من له ولاية على الطفل تى بإلايجاب » وينوب قبض الواهب عن قبض 
الموهوب لہ م یکان الوهوب سمینا مفروزا ”“ ول وکان فی ید النیر ؛ مام یکن 
هذا الغيد مرنهنه أو غاصبه > ولا نه باطلاق قاعدة أن المبة لا تصح الا اذا أخرج 
امال الوهوب من حيازة الواهب ودخل فى حيازة الوهوب له لما تيسر لولى 
الفاصر أن يمبه شيا منأمواله ء لأن قانون الأ حوال الشخصية لا ييح تميين 
ومى على القاصرَ ليقبض عنه معوجود الولى » وفضلا عن ذاك فان البلاد الى 


۳٤۰ بنة‎ (0 

(۴) شرح محتمر الاحوال الشخمية ص ٤٤‏ 

(۳) راجع استشاف آھلی ۳۱ بتایر ۱۹۰۹ ال متوق ۲٤‏ س ٠٠١‏ 
() استثتاف آهلی ۷ فپرایر ۱۹۲۱ الحاماة | عدد ۸۷ س "46٥‏ 


i (4 —- 

قررت اطلاق هذه القاعدة. مع الاباحة فى تميين من ينوب عن القاصر أنابة مؤقنة 
ف القبض لا یکون الواھب ولیہ قد قررت حا کہا وشراح قوایینہا صحة هبة 
سندات الین عجرد غوبلبا لام الوهوب له + ومن باب أولى تقكون صحيحة 
ل وکتبت باسه » وهذا ينطبق جلى ما قررته الشريمة الفراء من أن المبة تصح 
ف الاموالل وکات تحت بد النیر ‏ 

ويجوزاورئة الوهوب له قبول الببة اذا كان مونم قد توف قبل القبول ٠‏ 
( مدنی ۰۱ / ۰)۷۳ وقد جاء قانون ذا ال خلا اقاعدة العامة الى تقضى 
بأن الاجباب يبطل اذامات الطرف الا خر قبل القبول 

ما صح هبته 

YY‏ س تجوز هبة قار > كالارض والبناء» وهبة لتقو واللقوق» 
هثل حق ت الاتناع وحق الارتفاق بأن قر مالك على أرضه حت ارتفاق‌بلا مقابل 
لمصلحة عقار خر m‏ 

وتصح هبة المقوق الشخصية الى با قية ايت ٠‏ 

وتشرط قالبة المالاانداول؛ والا فلاهبة ¢ وقد حكر أنه لا تجوز المبة 
ف الساجد وال لامع والزوا! لأّنها ليست من الأ مور الى يجوز اناس النماطى 
بها » فارجل يی شيثا من ذلك باله وی أرض من ملك » قاذا تم عله أصيح 
البناء والأرض‌وقفا بطبیمته لاپچوزالمدول عارش اوحید الذى خمص 
له ء وهو اقمة شمائر الدين ليع امندينين ‏ 

٤‏ - وجب يكون الوهوب ممينا ٤‏ لأن المبة من المتود الاقلة 


(۱) مصر ۱۹ ابریل ۱۹۰٤‏ الاستتلال ۴ س ۱۱۰ 

(۴) دی ھائ نبنة ١‏ س قجی زغارل باشا س ۷۸ 

(۳) ھالتون ۱ س ۱٤‏ 

)٤(‏ راجع استثتاف آهلی ۲۰ نوفیر ۱۹۰۷ المقوق ۲۲۴ س e ٠١۸‏ ص 
۳۹A‏ 


Me 
الم ککیة کا نقدم » فلا جوز أن يب الماك بض ماله »)اذا ذهب انسان من‎ 
الفرسين أحدها من غير أن يمين فلا تصح المبة » قاذ عون تصح‎ 

على أن التعيين لايشترط فيه أن يكون من الواهب ؛ بل يصح أن يكون 
من اموحوب له ٤‏ کان هب انسان لخر مايريد من الفرسين قاختار الوهوب 
له واحدا منیا تمع ٩(‏ 

عدم الموض 

۵ نيةاتبرع مهمهف نمه شرط لازم فالمبة ٤‏ اذا كانت 
المبة بموض فمى عقد آخ ركالبيع والماوضة 

والنصود بذاك هو أن لايدفع الوهوب له قيمة المبة » ولكن يجوز أن 
قوم الوهوب له بدفع عوض اذا کان لا یساوی قیمة الشیء » ای اذا کان أقل 


من قیمته ”“ € 
وهذا الموض اما أن کون مالا » أو تمهدا بعل أمر ٠‏ أو بلامتناع عن 
أمر »6 اذا اشنرط الواهب أن يباشر الوهوب له ادارة أعاله ١‏ 


>۵ وام أن يكون الموض لسا الواهب ؛ أو لما شخ ص نر‎ ٠ 

واذا ارط عوض فان المبة تصبح من القود امتبادلة Conta bi1۸6۵‏ ¢ 
ویترتب ليما اذا م بوف الموهوب له بتعهده انه بثاء على الشرط الناسخ 
الى يجوز لواهب أن يطلب فسخ المبة ”“ 

سكل عقد المبة . 

- رسي امقر - الأأصل فالمبة أن ككونبمقد رسبى ؛ سواء 


(۱) راجم فتحی زغاول باشا س ۷۹ س الجلة مادة ۸6۸ 
(۴) دی هدس نیدۃ ۱۳ و٤۱‏ س هالتوف | س ۱٤۴‏ 
(۳) فی زغاول باعاس ۷۹ 

۰۹ دی هلت‎ )٤( 

(۵) دی م لتس ۰۸ 


( 4 
”كان موضوعها عقارا أو منقولا ؛ والا كانت لاغية ٤‏ وهذا ما قضت ب الادة 
۳۱/۷۰/۸ من القانون المدتی 
واذا کان ايجاب الواهب وقبول الوهوب حاصلین فی وقتون, تین 
فیجب أن یکو ن کل منْہما بمقد رسی » ققد قررت الادة ۷۰/٤۸‏ انه لا صح 
المبة ولا القبولالا اذا كاتا حاصلين بمقد رسى ^ 
۷ س مابترتب على عر العقر الرسمى - اذا ا تمل الببةبمقد 
رسیی فانپا تکون‌باطلة + ولاواهب ننه أنيتمسك بالبطلان لا نه بطلان ملق »> 
والمبة الباطلتشكلا لمدم استيفاها شرطالرسمية لا تصحح بأجازة الواهب لبا > 
بل لا بد لنصحیحھا من عمل عقد آخر ہا یکون رسمیا ؛ ولا یمتہر عقد الپبة 
الباطل سیا صخیہا کنب الک و 
فی حذہ المالة مز وضالید خس عشر: 
۸ س استئناآ ت E E‏ 
يشرط فیا آنتکون قد رسی: 
( المبات الستترة 5ء6ونسعغ و0 ناه«D0‏ » وهى الى تقع فى صورة 
عقود أخرى غير عقد المبة الصريحة »كالبيع 
۲) المبات الخفية وهى الى لاتكون هما صورة المبة بولا صورة صقد آخر »> 
واناقع فی صو رة التنازل وارك Libéralité consistant dans abandon‏ 
"n droit‏ کان یکون لاحد دین قبل آخر فینرکه لهأو یکون له حق ارتفاتی 
أو حق انتفاع فیتنازل له عنه 
) هبات الثقول اذا حصل تدليه باشل وقت المبة (مدنى 06) > 
ورال هما المبات اليدوية 8اeنهم E‏ بتکون 
رسن 


(۱) دی هلس نبد ۰۷ 
(۴) استثاف آمل آول ونیه ۱۹۱۵ الدرائع ۴ عدد ۲۹٤‏ س ۲۷۳ 


4 س 
امبة k—تترة Donation déguisée‏ 
۸ - بناء على المادة ۷١ /٤۸‏ لايشترط هذه المبات أن تكون 
بمقد رس ؛ بل تكون صحيحة م ىكان المقد الساتر هما صحيخا ٤‏ أى انه اذا 
كان المقد المرفى يكنى لصبحة المقد السار فالمبة المستارة صحيحة شكلا © 
على أن اتصاف المبة بقد آخر لا يمفيما الا من اشتراط المقد الرس »> 
ولا بد أن تتوفر فيا سائر شروط المبة القررة فى الشريمة وفى القانون "> 
كأن ييكون الواهب ممن يلك التبرع ءون يكونمالكا للشىء الموهوب اخ . 
والفالب أن تقع المبات المسترة فى صورة عقد البيع أو المماوضة 
مثاها : أبيع لك عقارا من ملكا فى مقابل من ممون واعطيك عالصة 
بلٹن من غیر ن | کون قد قبضته ؛ أوأبیع لك مزلى فی مقابل ٠٠۰۰‏ جنيه 
واعمليك فى الال مخالصة بنصف الفن من غير أن | كون قد استامته 
وهذه المبات صحيحة مى كان عقد البيع السار هما مستوفيا كل شروطه 
اللازمة تاوا » كأن ,وج الإجباب والقبول من البئع والشةرى » وأنيتفق 
الطرقان علی‌المن؛ الى آخر ماهنالك من الشروط الى لايم البيع الابما ء فاذا 
نمدم ركن من‌اركان البيع فالبيع باطل » وتكون المبة المستترة فيه بإطلة كذلك 
يشرط الا يدل ظاهر عقد البيع الساتر على انه غير حقيتی ٤‏ فاذا كات 
ظپورا جلیا من خلال فلا یکون 
عقدآخر » بلهبة صرية ؛ وجب الك تكن صحيحة أن رر بمقد رسى 
(۱) راجم استناف ۲٤‏ مارس ۱۹۱٥‏ الشراڻم ۲ عدد ٠٠١‏ ص :۴4١‏ البة الى تحمل 
کار ر ر رسا ا یھ رمد رر 
(۲) راج دجون ۱۱ ماو.٤۱۹۰‏ سی ۱۹۰۷ س | س ٤٥۷‏ دالوز ۱۹۱۰ 
س | ۲۸۹ ولیون ۱۱ بولبه ۱۹۰۸ دالوز ۱۹۱١‏ ۲ — ۱۰۰ 
(۳) تقض ۲٣‏ ابریل ۱۸۹۳ سیری ۱۸۹۳ س ۱ س ۱۳١‏ دالوز ۱-۹۲١‏ ۳۵۹ 


و فبرای ۱۸۹ سییی۹1 ۱ - ٩‏ دالوز ۹1 - ۱ - ۱۳و۱۸ ۱ کتویر ۱۹۰۹ 
دالوز ۱۹۱۰ - إ - 6٩۳‏ 


هبة موصوفة بصبفة 


م 
۹~ قرڑال ی فی مادالبیع -وقدانقست الما کالمر ةق احکاما 
فما اذا ذكر البائع قن عقد ابيع انه يهب الم المشترى أويبرۋه منه ٤‏ فيضا 
اعتبر هذه الال هبة فى صورة عقد بيع وحك بصحة اليبة © 
وبعضہا اعتبر هذا البيع هبة محضة ؛ وح بمدم صحتما لورودها فى عقد 
عرف mM‏ 
ويۋيد اھ الاول رأیه لاوج الا 
۱) ان الادۃ۸؛ مدنی ٣‏ تشرط أن کون البيع حقيتيا أوصورها؛ بلتكثنی 
بأن تكون المبة موصوقة بمقد آخر » وعلیه فعقد البیع الذی ب ذکر فبه 
وهب الین المشتری أو ابرأه منه و 
:أن یکون صحیحا واو عرفیا » لان أرکان الییع ف 
۲) المبة فى هذه اللالة ا تقع الاعلى النن ء وهومنقول والايمابفالنقول 
سائز قانونا بدون أن یکون هذا الایپاببطريقة رسي 


(۱) راجم استثاف ۲۳ فہایر ۱۹۰١‏ الاستتلال ۽ س 66۸ و۱۷ فبرایر ۱۹۰۷ 
الجبوعة ٩‏ عدد ۸۷ المقوق ۲۲ س ۲۲۵ و٤‏ بريه ۹١۷‏ المقوق ۲۲ س ١۸١‏ 
و ۲٠‏ نوفير ۱۹١۸‏ الجموعة ٠١‏ عدد ٠١‏ و۴٠‏ مايو ۱۹۴ المجبوة |٤‏ عدد |١١‏ 
و۲۹ وفبر ۱۹۱٤‏ الشرائم ۲ عدد ۱۹۰ س ۱٤۸‏ و ٤‏ يوئيه ۱۹۱۷ الجوعة 
۸ عدد ۱۱۳ س ۱۹۰و ۴۲ ديسب ۱۹۱۰ الجوعة ۱۲ عدد ۹٤‏ والاسکندرة ۳۱ 
دیس ۱۹۰٩‏ الجنوعة ۸ عدد ۵۷ ص ۱۲۴ 

(۴) استشاف , ابربل ۱۹۰۰ ال مقوق ۱۹ س٤‏ و1 پوئیه ۱۹۰۰ الجر ع۰۸٠‏ 
و ماو ۱۹۰۵ الجوعة ٩‏ عدد ۱۱۰ س ۲۳۸ و ۱۹٩‏ مارس ۱۹۰۷ الما ک ٠۸‏ ص 
۳ و۱۷ فبرایر 1٩۰‏ الموعة ۱۱ عدد ۱۰۹ س ۲۹۹٩‏ و۳ قباير ۱۹1١‏ الصنوطة 
۴ عدد ۵ س ۱۴۰ و۲۹ ابریل ۱۹۱٩‏ الشرائم ۳ عدد ۱۸٩‏ س ١٥آ‏ وه 
فبرایر ۱۹۱١‏ الفرائم ٣عدد‏ ۲۱۹ س۲۱۲۴ و۲۲ دیسیر ۱٩۹(۰‏ للجموعة ۱۲ عد ٤‏ 
و۲۲ ينابر ۱۹۱ الجوعة ۱۷ مدد إ٠‏ س |۸ وطنطا ۱۷ ديسير ۱۹٠۴‏ الجوعة ٠‏ 
عدد ۹۳ وین سویف الابتدائیة ۱۸ ۰آ کتوبر ۱۹۲۰ اماما ۱ عدد ۷۲ س ۰۳۹۸ 

(م) استثاف ۱۷ فبا ۱۹۰۷ المقوق ۲۴ س ۲۹۵ و۱۴ ماي ۱۹١۳‏ الجبوعة 
KEE‏ 2 

)٤(‏ استتاف ۱۷ فبرایر ۹١۷‏ التقدم ذکره 


(A —‏ — 
)٣‏ مما قررنه اها كر نمائيا أن المبة تكون صحيحة اذا كانت فى صورة 
بيع ذكر فيه أن الائع قبض ان ولو اعرف بعد ذاك بات أ يقبضه » فقسا 
علیهذا یتین الک بصحةالمبة اذا دکر البائع انه وهب الّن» اذ ليس منالقبول 
عقلا أنالثارع أراد اجازة مثل تلك المبة اذا ذكر البائ كنبا اله قيض اشن »> 
وعدم جازتما عند مای کر البائع انه وهب المشتری المن أو برأ منه » لانه 
لافرق يون تاك السود والتتيجةواحدة فبا ° 
ينی اقم انی من احا كر دعواء على الأأسباب النية : 
أن الببة الوصوقة بمقد بيع لا تكون صحيحة الا اذا كان عقد البيع السائر 
لہانی ظاهرہ دالا لی بیع حقیتقی ٤‏ فان دل عل رع من البائعلایعتہر بيما حقيقيا 
ولا هبة فى صورة عقد بيع ؛ بل يعتبر هبةحقيقية ٠‏ اذ الببة ماهى الا مليك 
بلا عوض عاباة » وهنا مایفیده عقد البیع الذی یکر 
المشارى من الن 0 
وأما اقول بأن الببة | تقع الا على الّن الذى يمتبر منقولا ٠‏ وأن الببة فيه 
صحيحة بدون أن تعر بمقد رسس » قال عنه أصحاب الرأى الثانى بأن مثل 


أنالبائع یر 


اجنهادا الفا عضا للمبادىء الاولية انريف البيع فى جيع الشرائم» لان البيع 
عقد مازم لطرفی التماقدین احدها لازم بنقل ملكیة شیء لثانی النی لازم 
فى مقابلة ذلك بدفع نمنه ا متفق عليه > فان كان‌المقد لايازم الاطرةا واحدا ققط 
خرج المقد من حك الع وصار صقدا آخر ۵“ 

(۱) استاتاف ۳۱ دیسبر ۱۹۰۹ الجرعة ۸ مدد ۷| 
(۲) استاناف ۲ فبراير ۱۹١١‏ المجبوعة ۱۲ عدد ١‏ س ٠١١‏ 
(۳) استثاف ٩‏ پوه ۱۹۰۰ المجبوعة ۲ ص ٠١۸‏ و > مايو 4٠١‏ |الجموعة س 
مدد ۱1۰ 

(4) استثناف ۱۷ فبرایر ۱۹۱۰ المجنوعة ۱۱ عدد ۱۰۹ س ۴۹۹٩‏ 


و 

نن من مدا الفریق اثانیلانانری أن صق الیع اذا ذ کر فی نالائع 
اع امشنرى من الفن أو وهبه له يجب أن يتير هبة حقيقةء لان اارغبة 
ف الببة ظاهرة فيه ظمورا جليا ء وتدل على أن الفرض من عقد البيع ).يكن 
الا ېروب والفرار من اققید انی اشترطته الادة ٤۸‏ » أى من وجوب ترير 
الهبة بمقد رسى ء علىانه اذا أخذيرأى الفريق‌الاول قضيع ألنائدة الى بقصدها 
المشرع من اشبراط المقد اارسى لصحة امبة اذك نكل واهب أن جل ' 
هبته فى صورة بيع ويم المشاری من ان 

۰ رای فک الوستئناف دوا مء وقد طرحهذا 
الموضوع أمام دوائرعمكة الاستتنانالاهلبة بجنممة فى أول ءابو سنة ب » 
فقضت فيه بارأى الثانى التقدم 

ونرى من الفائدة أن تن بللميثيات ال نية من هذا الك : 

وحيث أن الثةرة الثانية من المادة 4۸ من القائون ادن نصت على ماب : 
انما اذا كان المقد الشتمل على المبة ليس موصوفا بصفة عقد خر فلا تصح المبة 
ولا القہول الا اذا کان حاصلین بعتد رسبى والا كابت المبة لاغية 

ونحيث أن هذا النص صرح فى أن انون قررساين : حا البة اظاهرة 
فأوجب أن تكون بمقد رسىى والا كانت لاغية» وة البة امستةرة بتار عقد 
آخر وھنہ ُجاز ہا أن تکون پمقد عرف 

وحيت أن النص على هذه الالة الاخيرة من حيث اجازنما جک اقانون 
لاشبيه له ف الواقم فى سائر اقنوانين الاخرى ٠‏ وانها استمده الثارع المرى 


(۱) راج ہتاتا: بادا لتر ۽ کل عتدما عل ادرا ۲( ۹16 


س ۳۹4 — ۳۹۹ 4 
(۴) المجموعة ۲۴۳ عدد ٤۴‏ س و العامة عدد ٠١‏ ص 2۷۳ والعاماة عد ر 
١سا‏ 


2) 


4 حه 
من الممرج الذى سار عليه القضاء النرنسىوأتبعه قى أحكامه > أما سار القوانين 
الاوروبية فى اما أن تنص على ضرورةحصول البة بمقد رسىىسواءفالثقول أو 
المقا رکالقانونالفر نس ىه والقانوبن‌الطليانىوالالمانى»واماأنتقصر رسمية المقذ 
عل التاردون الول کتاف‌امبایا وسویسرا وقانون البرتغال‌النی لایشتر طا 
الا فی عقار زادتقیمته عزحد ممین من لمن ( ٥۰۰‏ جنیه تقریبا) » واما ان 
تطلتہا م ن کل‌قید شکلیو تتیدها جرد حر عر یکقانونی انکلرا والف ۱ 
وحيث أنه يستخلص من ذلك أنأغلبية الشرائع الاوروبية أياكانتالبواعث 
لها قيدت حك المبة وجملنهامن عقود اللایتو کا .کاقر المقود م جرد 
اقراضى بحيث لاتكون الكتابة لازمة فيما الا نجرد لیات لا کد طا سس 

شروط الصبحة 
وحيث أن قيد الملااية هذا فى المبةباعتباره شرط صحة ها م يكن ممروفا 
فى الدار المصرية وقت وضع القوابين»لأن اشر يمة الت نئذ وهى الشريعة 
الاسلامية لاقتضى فيا تفريقا عن باق المقودءوأ ركان الببة فالشريمة الاسلامية 
می الابجاب والقبو ل ککل المقودولا پشترط للامجاب انظ مخصبوص ب لکل 
مادل على تميون الببة صحت به»فاذا قل شخص لا خر وهبتك هذا الشىء أو 
ملكته لك بدون مقابل أو جملنه لك وما فى ممنى هذه الأ لفاظ كا نكل ذلك 
هبةء والقبو لکا یکون باافظ يكون‌بالنع ل كالقبض» فيستفاد منذاك أن الشريمة 
م تشرط شکلا عخصوصا للب ۹ 

وحیث انه يستفاد من‌هاته القارنة أنالشارع المصرى وجد أمامه حالقاطلاق 
واباحة فى الشريمة الاسلامية جرى الناس علىمماملاهم بحسا ولاتبطل الببات 
ان حصل بعقد رسیی وسال انا الفرج وهی علائية تاعا وضع قانونه 


0 آنظرکولان وکایتان بره ۲ سین U‏ 
(۲) راج شرح الشيخ زيد بك الاحوال الشخمية جزء ۲ محيفة ۲۳١‏ 


س 
( ويلاحظ انه وضع القانون الختلط أولا) اضطران بختط طريقا وسطا » لان 
الفريقون سيلنقيان فى الماملاتءقختار الطريق النىأجازهاققضاء افر نسى» وهو 
E‏ بارغم من نص 
قاونهم» وهو أءر شائع هنا وعلى الاخص صبغ ابات بصبغة اع 
رارق ی صغ 

وحیٹ انه م یکان الامر منصوصا عليه فی اقانون وجب السل ب“ قاذ 
بهم الامر فی مداوله وؤداه فلنطبیقه تطبیقا صحیحا جب الرجوع فیتنهم ذاك 
مدره ةتو صا می کان سوا 

وحيت انه تمن اللاحظة بأنسن أم البواعث الحا ک فنفرنسا على اقرار 
ابات المستارة مع انها قدتممل هربامن الرسوم مراعاة مصلحة الفير من يتماماون 
مغ المشارى بقد هبة موصوف أنه بيع فى الظاهرءتقد لا يى الاجنى عن هذا 
المقد الناطتة ظواهره بأنه عقد بیع وهو یتمامل مع ذى الشأن فيه ان تمرف 
كانه ف الواقع عقد تمرع؛ فلا رأى الفضاء الفرنمى انه اذا بطل 
هذه المقود أخذا جر فة الننص هرضت صوال الناس للخاطر وآلت أموالبم 
الضیاع الال ان حسن نیتہم لا غبار له اضطرلاجازما وال بصحتہا انتاء 
لبه امضار انهه انسویغها جا استنبطه من مفپوم ومداول بعضن مواد اقانون 
انی , 

وحیث اه پیب ارجوع جیا اننا ان الاك وأقوال الشراح لمرقة 
أنواع المبات المسترة الى يقصدونهاء فاك أوثق ف الوقوف على غرض ان 
المصرى الذى اقتبس عنم حكه : 
وحيث أن القضاء الفرنسى جرى على مراعاة أمرين فى جوازالمبة المستارة 
وهی ن تتکون من حي الشكل فى صورة عقد بموض» ومن حيث الوضوع 
(۱) آنظر بودری لاکتاری جره ۲ تبت ۲۳۹ ّ 


n 
: ممطوية على ابرع » فاستخلص ألشراح من ذاكضرورة توفرثلائة شروط وهى‎ 
أولاأن يكون ظاهر المبة المستارة عقدا ذا عوض » ابيا أن يراعى ويحةرم‎ 
الششكل الذى يستازهه القانون لصحة عقد الماوضة الساتر ها ء ثاثا أن تجرى فبها‎ 
أحكام الببة الصريجة من حيث الموضوع ء فى توفرتهذه الشروط كانت الببة‎ 
a ah المستترة‎ 
“( یکون المقد العرفی فہہا کان‎ 

وحيث انه رتب على ذلكانه اذا كان عقد الهبة السترة أإيكن فىظاهره 
عقدا ذا عوض» بأ نكانظاهره كاشفا لنية التبرع أو دالا عليها »كانت البة 
باطلة لانها م حصل بعقد رس اذ المقد الدال على تبة النبرع هوعقد هبة صريحة 
وبحب حينئذ أن بعصل علانية طبقا کم القانون 

وحيث إن الشرإح وا حا ك جروا على ضرورةمراعاة ذلك فى سائر المقود 
الاخری اتی قد بلج الیم لستر الهبة غیرالبیع ٤‏ فقوا بہطلانہا كلا كانت غير 
مستوفة لشرائطما لقانو بة > مثال ذلك انه حك بابطال سند صادر من والدين 
لابنتها خم بمبارة « والقيمة هى فرق المهر »»وصرحوا باب إونص القانون على 
اجراءات خاصة بتحزير المقد الساتر للببة وجبت مزاعانما كحال المبة المستورة 
فى صورة اعتراف بالدين فاستازماوا ان الاعتراف بالدين يجب ان يكون حاضلا 
طبقا لنص مادة ٠۳۲١‏ من القانون الفرنسى الى تقضى بان رر المترف المقد 
بأ كله بخطه فاذا | كتنىبامضاثه وجب ان حر بخطه قيمة البلغ أو الثىء 
المعترف به بالاحرف الكتابية واذا أراد التبرع أن هب دينا له بسند حت 
الان وجب ایکرن الست ابا يته انحر یلوا يتاتەىز ىي 


(۱) راج مکولان وکاییتان جز 
ر۴) راج کرلانوکایتان جرء ۳ عیفة ۷۷۰ 


—M— 

ال حد ان کادت تبطل القد اذا کان المن لل دکوربہ غیر جدی ی غیر 
متناسب مع قيمة البيع» ثم عداوا عن هذا بدأ اذى انتقده الشراح وذاك لان 
التصود استيفاء شروط البيع شكلا لاحتيقة “ولكنم عون على ضرورة 
استیقاء جمیع أ ركان البيع القانونيةءأى ذكر الغن فى المقد ثم الاعنرافبقبضه؛ 
لاالنقریر بلابراء منه أوهبته 

وحيث انهف الواقع اتفق جيع الشراح بصدد شرح أ ركان البيع على ان 
لن الذى يبرىء البائع المشترى منه فى ننس المقد أو هبه له لايمتبر نا لان 
اة أو الابراء فى الال لاجمل المشنری مدينا بان إلذى بكرن كر صوربا 
لاحقيقيا اذ المشترى م يصر لظه من اللحظاتمدينا بهنوقاوا إن مثلهذا التقد 
لايعد بيما لمدم وجود المقابللنقل الملك»وانما يمد هبة محضة تجرى فيه أحكامماء 
ولا نصح الا اذا کانت بعقد رسی 

وحيت انه رتب على ذلك أن الهبة المسترة فى صورة البيع لاتكون 
جائزةالا اذا کانالمقد جامما ف الظاهر لارکان البيع اللازمة لانمتادهءأیمذكور 
فيه الن بطريةة غير نافية لوجوده “مثله فى ذلك مثل العتود الاخرى الساترة 
لاببة“ فاذا كادتنية الببة ظاهرة فن انحط تسينما هبةمستارة لان الهبة ستبيئة 
من نص العتد 

وحیث ان هذا الرأى هو المعتول لانه لايتأنى أن يرتب على المتد النى 
قد ول یتکون تاد أحد رکا هكاليع لبأ أو الوهوب فيه لشن تناج 
جعله صحيحا وقأبا بمنفة عتد آخر سانر اببة 

وسحیٹ ف الواقع ان ذ کر لمن فی عتد ثم هته فی الال أو الابراء 
منه د لکل مطلع أجنبیا عنه أو غير أجنى هقد ترع ٤‏ فوجب حينئذ اعثبار 
مثل هذه المقود عقود هبة صربة غير موصوفة بصغة عقد آخر ٠‏ وأزم حينئذ 

حربرها بمقد رسى» خصوصا وانه لا حاجة هنا ماية الاجنى لانم وسه أن 


E 
بقفعلى قيةالمقد وان .يتدارك ماعساه يحيق نه من الضرد اذاتمامل مع صاحبه‎ 
وخفیث ان می ذلك کا قرد الشراح أنه جب فی جمیع الاحوال ان یکون‎ 
اخفاء المبة اخفاء تام ء قاذ تيسر جرد الاطلاع ممرفة حقيقة الق كان باطلا‎ 
ووجب اعتباره عقد هبة »وقد علص بودری رأی القضاء الفرنسی 5لا ان‎ 
مبدأه الثابت ان المبة ااستثرة فى شكل عقد معاوضة صحيحة بصرف النظر‎ 
عن‌الملانيةالی بحتمبا النانون بشرط أن ا نالمقد الساتر اببة «ستوفيالاشرا اط‎ 
°” اللازمة لماه‎ 


وحیث ان ماذهبت الهبمض اا من تصحیح هذه المقود علی‌اعتباز 
ان هب لمن جائزة لانه منقول ممارض علیپا من وچوه عدة٤اذ‏ من السلم به ان 
المقد فى ذانه وحقيةته هبة بغیر مقابل ای لا نن لها فى الواقع٤وحينئذ‏ يكون 
لمن ممدوما وهبة اممدوم بأطلة شرعا وقانونا لانمدام علباءومن جهة أخرى قاد 
فانهمان هبة.امنةولأما أن يكرنوا قد أجازوها بناء علن المقد الطعون فيه وهو 
عة عرف فتكونناطلة »لان مادة 4۸ من الا نون‌الدنى صرة ىوجوب حصول 
هبةالنتول قد رس أيضاءأو أجازوها علىاعتبار انما هبة يدوية وهى لاتصح 
الااذا قت يتلم وك فمليين علا بنص المادة 4۹ من القانون المدثى ولابتأى 
ذات هنا لانه لا من فى الواقم#فاذا تبين من ذاك أن هبة لن باطلةكان البيع 
باطلا أبضا لقص أخد أركانه والباطل لا يمنحح عقد آخر 
ث أنه فضلا أعن ذلك فاقنول بهبة الن المكور فى العقد تسليعم بان 
البيعغير منقد» وحينئذيبقنص الادة القاضىاجازة الاخقاء آقا ادا صوفة 
بصغة عقد آخر غير منطبق لانه لاعقد 

وحیث ان بض الاحکام ذهیت الى ويخ ذلك قولا بان المقصود بنص 


و 


(۱) راجع بلانیول جزء ۳ حيفة 1۱۸ وکابیتان جزء ۳ ية ۷۷١‏ 
(۴) راج بودری۔چرء ۲ سین ۳۳۹ 


ڪا 

المادة 4۸ هى أحكامالشريمة الاسلامية > وهى نيز المبة بلا عتد » وهواستنتاج 
غير صحيح اوضوح ان هذا اانصهأخوذ عن أحكام الجا ك الفرنية» ولان 
الشريعة الاسلامية لا تمتبر عتد ا كيذا عقد بيع بل تمتبره عقد هبة اذ الببرة 
عند الشرعيین ليست بالالناظ والباتی بل بالقاصد والمماى ؛ فكل م 
ذ کرت فيه هة ال أو الابراء منه هو بیع باطل ٤‏ قتد جاء باین عابدین مايأ 
« وبطل بیع صرح بننی الم فیه لانمدام ازکن وھو المال » ”' وقالوا ا نکل 
لظ ن عن ممنى الغلیك بلا مقاب یکون هبة + ققوله ملكته اك بدونمقابل 
أو »فى معناء هبة لان انظ لكت وان كان حنملا اببة وأنيرها ثل البيع الا 
ان قوله بعد ذلك بدون مقابل ینن غير المبة وهذا بلا جدال پساوی قوله بعت 
وابرأت من ان ”° 

وحيث أنه يلاحظ ان أحكا الشريمة بثأنالمبة لاتخالف غالبية الشرائع 
الاجنبية الا من حيث عدم اشثراط بولها بالكتابة حى ان هبة الين 
لا تح الا اذ اکان الین اما 

وحیث ان اققول بأ لا يصح تقض تصرف م نکان مر یا فی عل فی حن 
اجازنه ل وکان أخن‌غرضه مردود بأن المألة هنا مأ تطبیق نص قاونی ؛ علان 
اراقع ان الواعب ل يكن صريا فى عله » قد أراد النحايل ولكنه ضل 
المریق فم یمر یکین سنوی شرائط القد انی ااال لبنخذه حيلة ركان 
فى الواقع بوم متام هبة لن اعترافه بقبضه ليصح عقده 

وحيث انه يستفاد م نكل ذاك ان الاجاع هو ان «ثل هذا البق الذى 


احمل هبة لمن فيه أو الاإراء منهلايمتبر بيما بل يمتارهبةمحطة..... > 
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(۱) داج ان مابدین 
الشبخ زیدبك سیف ۲۳۱ جره ۲ 


.) داج شرح الاحوال 


N 


٠‏ المبات الخفية 
Donations indirecles‏ 
- المبات الخفية هى كا قلنا المبات الى لا تكون لبا صورة الببة 
ولا صورة عقد آخرء وانماتقع فى صورة الننازل أو لرك »اذا أعطلى شخص 
لاخر #الصة بدين مستحق » أو تنازل له عن حق ارتفاق ترر لنفعة عقارهعلى 
عقار الموهوب له ٠‏ أو تنازل له عن حقه فى وصية أو ميراث » فكل هذه الافعال 
الى هی عبارة عن تنازل أو ترك اذا عملت بطریق ابرع فاا تتكون هبات 
مخفية ٤‏ ولا بشنرط فبہا أن کون بقد رسیی ”“ 
وقذ اخنلف فا اذاكادت المبة الى من هذا الفبيل يشرط فيها قبول 
الوهوب له »لبم رأى وجوب ذاك ٤"‏ ولكن البمض ال خر قال بأملاازوم 
بول لان اترك علقضائى صل من جادبواحد "+ وحكتعكة الاستئناف 
الختلماةبأن الابراء محيح بحسب الشريمة الاسلامية ولو يقبل ° 
وكذلك لاازوم المقد الرسبى بانسبة النافع انى يتفق عليما لضام شخص 
آځر دون متابل تبما لتد من‌عتنود المماوضة ٤‏ )اذا اننق فی عقد بیع على قاریر 
رنب اة حياة شخص معان 
ابات اليدوية 
Dons manuels‏ 
۲ - ف الاصل » بشترط فی هبات المنةول أنتکون بمقد رسى» 
كببات المقار » ولا يستغى من ذاك الا حالة واحدة » وهى اللالة الى يحصل فيبا 
)١(‏ استاتاف مختلط ۷ نوفير ۱۹0۴ بحوعة التدريم والاام 5ج س 
(۴) بودری لا کنتغری وارد ۳ ید۱۷۹۷ -لوران ۱۸ نبدة ۳۳۷ 


(۳) لارومييد على الادة ۱۲۸١‏ نبدة ٠٠١‏ 
() کوعه التجریموالا ام ۲۹ س ۱۸ 


E 
تسلبم التقول باشمل الى الوهوب 4 النى قبل المبة + انلك عرفت هذه‎ 


المبات بالمبات اليدوية 
ولا يشترط ف المبات اليدوية أى اجراء ‏ فلا يشرط فيها أن تكون 
بالكتابة» ومن‌باب أولیلایشٹرط فہا أن تکون بقد رسبی ٤‏ ولکن شر طا 


الاساسى هو أن يحمل التناول أو القبض بافمل ء وهذا الشرط هو الذى يوم 
مام تعریرالمقد الرسی فی ابات الاخری"» اذا م يحصل انلم بافعل فلا بد 
فیامن رر عقد رسیی 

وان النسلم مئان شرط اسامى فى الببات اليدوية؛ فينج من ذلك 
نما لاآنکو نالا الاشياء الويصح فيا اقلم الفملى» أى فى المنةولات المادية > 
ولکن بستثی‌من‌هنهالناعد الد بون‌والا نامات اذا کات عررةبقتفی‌سند ات 
وکانتسلم السندالی اوهو ب لیک“ 

والمبة اليدوية ممفاة قتط من رسمية السقد ء وللكن جب أن تتوفر فيها 
كل الشروط الأخرى اللاصةبالمبة » مثل شرط الأهلية 

ويا أن الميازة فى المنقول سند الللكية فان ادعى شخص أن الشىئ" الذى 
فی ید غیره موهوب له عليه أن ثبت ذاك" كناك اذا حاز شخص منقولا 
أعطى اليه بصفة هبة يدوية فن ينازعه فى ذاك عليه أن يثبت دعواه 

على انه جب أن تتكون الميازة بحيث لا يتطرق الما الشك ؛ أى أن 
کون صریحة عد ۷ند ۸٥۵‏ »ذا ادعی خادم بمد وفاة سید آن الأشیاء 
المقولة الى فى حيازته وهبها له سيده هبة دوية عليه أن يثبت دعواه لأأن صفنه 
موجبة للشك فى حيازنه © 


(۱) دی ملس ٤‏ 
(۴). دی هلاتس بلاپول ۲0۳۹ 

(۳) فتحی زغارل باشاس ۸۱ 

۸ قتحی زغاول باعا ص‎ ٤۸ دی هاس‎ )٤( 


(Fo) 


چت 
المبات اأملقةعلى درط 


٣‏ - تصح المبة وا ن كانت مقترنة بشرط توقينى 0١‏ انلم 
suspense‏ وصح أن نارن پش رط فاس eء¡ە)ں r601‏ 1ات0 ¢ اذا 
كان الشرط اراديا أىموكرلا لحض ارادة الواهب ٢«ناهاءمه‏ >كأن أهبك 
٠۰۰۰‏ جتيه اذا ردت ء ان هذا الشرظ لا يتفق مع عدمجواز الرجوع ف المبة» 
فو باطل والنمهد لاینیقد*“ 

وتطبق إلنسبة للهبة النواعد اللاصة بالشرط على المموم » أى اله أذا كان 
الشرط املق توقيفيا » فالمقد ملق وليس على امتعيد واجب » وليس لامتعهد له 
حق تام قبله ٤‏ لکن هذا لا یؤخن على اطلاتهقان المنههد له یکون له حق‌وللکنه 
معلق على تحقق الشرط » فيجوز أن يتخذ الاجرأًآت النحنظية ء فيقعع سر يان 
المدة ء ويجدد تسجيل الرهن اء وان ققق الشرط تأيد المقد 

واذا كان الشرط فاخا فالمقد موجود ٠‏ وتترتب علي هكل الا تار » ولكن 
اذا نحقتق الشرط سقط المقد ٤‏ واعتی کان ل یکن ۱۱۷۹/۱۰۸۱۰٤‏ 
د ۱۱۷۷ )» أی انالأبيدأو النسخ يمتبر حاصلا من وقت المقد ( ٠١۹ / ٠۰١‏ 
٤)۸۹‏ فیکون لاشرط آثر رجمی 

واننخلف الشرط »أ )بت ا ينعقد التعهد 
ألا ٤‏ وا ن کان فاسخا فالقد باق ونافذ 

ما اذا کان الش رط یر کن عاطنو5ه مء وهو ۲ا کان متمذرا على کل 
اسان » أو غير جائز #ل هده » وهو الى بالف القانون أو الآ داب ءانه 
فی التہرعات یکون باطلاویکون عة ابرع صحیہا + الا اذا کان الشرط هو 


(۱) هالتون ۱ س ۱۲6 


— Ye — 


الباعث المبم ممل الترع ٠‏ بخلاف ما اذا كان التميد جتابل قان التعهد يكرن 
باطاو 2 


ميرتب علالمبة 


ترب مل للب قال اتی س ن ملكية الواهب الى ملكية 
الموهوب له؛ وقد جاء ف الادة ۷١/4۸‏ « تنتقل الكية فى الأموال الموهوبة 
منقولة كانت أو اة جرد الاجاب من الواهب والقبول من اموهوب له »> 
وزادت الادة ۷9/٥۴‏ : « لايصح القساك ببة الاموال الثابتة والاستناد علبها 
بلنسبة فير الواح والموهوب ل الاعلى حسب القرر باقواعد التملتة بنسجيل 
عقود البة» 

فيرى ن هذه النصوص ان المبات اللاصةالنقول تلتقل الككية فما جرد 
الاججاب ءن الواهب والقبول من الوهوب له م ىكانت رة بعقد رس »> 
وذلاٹ طبقا لادة ٠۷١/٤۸‏ وككن اذا كات البات المنةكررة يدوية فاه لبقا 
لاد ۷۱/4۹ مبب أن صل تسليءها باضمل من الواهب واستلاميا من ٠‏ 
الوهوب له ٤‏ واتسایم شرط ماس فیا کا تقدم ٤‏ فلا تون صحيحة الا اذا 
حصمل لیما نمل من‌الواهب‌واستلاهپا من الوهوب له ( ۷1/6۹) 

ولايشارط النسجيل فى المبات اللاصة بالاموال اقول ءسواء قبا بختص 
بانتقال اللاكية بين المنماقدين أو الاحتجاج بها ضد الفير 

وباانسبة المقار تتنقل الككية بالسبة الماقدين بالإيجاب والقبولكذلك 
طبقا لادة ۷١/6۸‏ » كن للاحتجاج بامبة ضد النيرلابد من تسجيلا كا نقفى 
بدلا الادة ۷٥/٥۲‏ 


(۱) رانم دى لتس مبة نباة ٠١‏ ا 14 condition ks‏ + آرلنہدة 
o‏ وا ا 


د 

هذه هى أحكام القانون ادى > ولكن الادة ۴/ه۷ النيت بالفانون 
رة ٠۸‏ لسنة 1۹۴۴ أهلى ( القانون رة ٠۹‏ لسنة ٠۹۴۳‏ مختاط ) اتماص 
بااتسجيل ٤‏ وقد قفى هذا اقانون بأن جيمالمقود الادرة ين الأحياء > 
سوا ءکابت بعوض أو بغ یر عوض» وای من شأنها انثاء حق «للكية أو حق 
عبنی عقاری آخر أو قله أوتنی یره أو زواله جب اشہارهابواسطة تسجیلهاف قم 
كتاب الحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المقار أو فى الحكة الشرعية» 
ورتب على عدم السجيل أن المةوق ا مشار الها لاننثا ولاننق ل ولا غير 
ولاتزول لاين الشاقدين ولا بانسبة لف يرهم » أى أن التسجيلواجب الآن 
لاتقال الككية فم بين الواهب والموهوب اليه أىفباين الماقدين »كاهو واجب 
بانسبة شير “ ولا يكون لعقودغيرالمسجلة من الأترسوىالالزامات الشخصية 
يبن المتماقدين 

٥‏ - دعرى الما اذا استحق‌الشىء الوهوب لالكهالمقيتقی 

فليس الموهوب له اذى انزع منه الثىء ان برج على الواهب » الا اذا وجد 
اناق بذاك » أو اذا كان استحقاق الشىء سبيه عمل الواهب اللاحق لاببة ° 

واذا کانت الپبة مقابل عوض وم يقم الو هوب ل بتمېده > فالطبقا لقو اعد 
المومية اللاصة بالمقود امتبادلة يجوز مطالبة اموهوب له بتنفيف ماتعه د به أو 
طلب فسخ المبة 

والذی له طلب تنفي ما تهد به الموهوب له هو الواهب والشخص الذى 
جمل الموض اصلحته 

أما دعوى طلب النسخ فالى ياك رفيا هو الواهي 


(۱) استثناف تلط ۲۸ مایو ۱۹۰۲ بموعة التدریعوالاعکام ۱٤‏ ص ۳۳۲۰ و ٩‏ مارس 
( ۲۸ س 1۹0( 


~N 

ويترتب على الفسخ سوط القوق المينية RE‏ 
على الشىء 

بطلان المبة 
Nullité des donations‏ 

- الببة عقد ٠‏ فتبطل بالأسباب الى تبطل ما سائر المقود »> 
کذاك فنہا تبطل بلاسباب انلام بہا > ونه هی آم الأسباب الى رتب 
علبما بطلانہا : 

۱) عدم وجود الرضا ؛ و هذه الال یکرن الہطلان طلا ٤‏ واما اذا کان 
الرضا موجودا ولكنه فاسد لوجود عيب من الميوب المفسدة له ل ٠١٠۴١١‏ 
onsenlement‏ فان البطلان لايكون الا نيبا » وعيوب الرضا هى الغلط 
والتدليس والأكراه ؛ كذاك بيترتب على عدم أعلية التماقدين بطلان الببة 
بطلانا بيا 

۲) عدم توفر الشروط انى أوجبما القانون لتكرين المقد »كنية التبرع 
lena de donner‏ عند الواهب ؛ ویکون البطلان مطلقا أبضا 

)عدم توفر الشرط اللاصيالشكل» السابقالتكلم عليه» وهو اشتراط المقد 
اارسبی ٤‏ سوا ءكانتالببة خاصةبمقار أو منقول 'ء واشتراط النسليم فالپبات ٠‏ 
اليدوية ؛ والبطلان هنا مطل ىكذلك 

)٤‏ اذا يكن الببة سبب جائز أواذا كان سبب الببة الملاقة غير الشرعية 
يون الواهب والموهوب له فان الببة تكون باطلة بطلانا مطلقا 

وکن اجا کم تروت مرارا أن مثل هذه الپبات کون صحيحة اذا کان 
الفرض مها املاح الضرر النىسببه أحد الطرفين الطرف الآ خر > اذا ولد 
طفل من ذه الملاقة» أواذا كادتهنه البباتعلت بقصد اعناء أحد الطرفين 


|( راج تتاف ماع ۳ بتر ۱۹۱۸ وة اریم والاعام ۲۰ س 3۲۷ 


n 
من وعده الطرف ال خر بازواج » قان‌السبب یکون اذن‌واجب عويضالضرر‎ 
الناشى" الغير ء وحذا مبب يقره القانون بقع النظر عن مبب هذا الفرر‎ 
تبطل المبة جوت الواهب أو بضقد أهليته‎ « :۷۴/٠١ ه) قررت الادة‎ 
للتصرف قبل قول امو هوب له » » ولکنْما لا بطل وت الوهوب له أوعد م‎ 
تنص على انه يسوغ أن بحصل قبول المبة‎ ۷۳ / ٠١ أهليته » ققد رأينا أن الادة‎ 
من ورئة الموهوب له اذا كان قدتوفق قبل ابول ؛ وف حال الببة من ليس أهلا‎ 
ابول بصح قبولپا من بقوم مامه‎ 
المبة اضرارا بلدائنين‎ 
منه على أنه « لا جوز لاحد‎ ۷٤ نص القانون الختلط فى الادة‎ - ۷ 
>» أن يهب اضرارا جداينيه الوجودين وقت المبة‎ 
4 / ٠١١ وم بأت القانون الأ على بهذا النص » وللكنه قرر فالمادة‎ 
فى باب التعهدات الةرتبة على وافق امنماقدينءان « للدائنبن فى جيع ألأحوال‎ 
المق ف ابطال الافمال المادرة من مديتيهم بقصد ضررم » ونی طلب ,ابطال‎ 
> ما حصل منم من التبرعات ورك اللقوقی اضرارا بهم‎ 
: ويشرط لبطلان الاضال ال ذكورة أربمة شروط‎ 


ا) أن تكون أملاك ادبن الباقية يمد الى تمرف فہا غور اة 
سداد الاين » 


)أن يكون الضرر الماصل للدائن تأنجاءن المقد الى تصرف به الدين 
فی ملاک > 
م) أن أن یکرن ارخ الدینالمالب بهادائنسابامل تار الخد ادى صرق ف 
به المدین فیآملاکه »> 
)أن يكون المقد الم نكور قد عمل'بقصد الاصرار بإلدائن (“ 

(۱) طا ال رة ۱۳۰ کترر ۱۸۹۲ المقوق ۸ س ۲١‏ 


~A 

- یاف اضرار؛ بالرائلیی - نص اقفانون فى باب المبة» 
مادة ٣ه‏ / ۷ تطبيقا للقاعدة امتقدمةء على انه« لا جوز لاحد أن إوقف ماله 
إضرارا مداينيه وان وق فكان الوقف لأيا ع “ 

وقد سكت عحكة الا تثناف بأن الاشخاص الذين لهم دون غرم حق 
السك بالادة ٣ه‏ المدكورة م الذي نكاوا وقت تريب الوقف دائنين للواقف » 
فبناء على ذلك اذا کان المقد الى يتمسك به الدائن غير ابت التارخ وجب 
عليه اثبات قدءه على الوقف الى يطلب ابطاله”' » ولا جوز لدان الذى غأ 
دینه بعد صدور الوقف أن بطلب بطل 


عدم الرجوع فى المبة 
Irrévocabililé‏ 
۳۹ - عرفت الادة ۸٩6‏ فرنسى الببة نها عقديقتضاه يتجرد شخص 
عن شیء ف الال ومن غير رجوع actuellement el irrévocablement‏ 
لصا اموهوب له الى قبل : 
فبتنغی الانون النرنسی لا جوز الرجوع فى ال" 


(۱) استلتاف آمل ٤‏ فہابر ۱۹١۴‏ البوة ۳ س ۸٤۳و‏ ۱ بای ۱۸۹۹ المقوقی 
ص ۸۱ وبني سویف ۲۷ نوفیر ۱۸۹4٤‏ المتوق ٩‏ ص ۳۱۸ 
, واستاف ۲ بولی»۲ ۱۹۲ الماماة ۲ عدد ۱۹۴ س4۸۴۳ المقوق٤‏ | ص |۸ : من القرر 
انو نيا ان دعوى أ بطال الاو قاف الماسة من‌الدين اضر ارابداالنصوس طلها!لادة 0۳١‏ مدأو 
 .‏ دعوى بطلان الافمال المادرة من الدبناضرارا بدائنه التموس طليا إالادة ٠6۴١‏ من 
القانون ال كور مى وغيرهامن الدهاوى‌الاخرى كسار المقوق قط جفى خس عثرة 
سئة س وتبداً المدة الغررة السقوط من تاربخ الورقة الطمون فيا ذا أملالدائن وسكت 
وي حته في طلب أبطال هذه التمرقات من تاريخ صدور المقد طون فيه الى أل 
مضت المدة المقررةعد ذاك قرينه على ائازله عن هذا المت وعلى هذه القريئة بتاسس سقوط 
المى بغي المدة الطوية 
(۴) استشناف آملی۲۸ ابریل ۱۸۹۹ الا کہ ۷س ۹۰۳۳ س استشتاف تلط ۳١۱‏ دیسر 
مجمو عة التشریم والاام ٩‏ س ۰۱| و۷بوئیه ۱۹۰۰ ( ۱۲ س ۳۳۱۹( 
(۴) استاناف مختلط ١١‏ مابو ۱۸۹۷ مموعة التدريع والاڪکام ٩‏ س م 
)٤(‏ داج بلانیول ۳ نبدة ۲۵۹۲ وماپندها 


کے 

أما فى مصر فاقتواعد اللاصة بارجوع فى اليبة من أحكام الاحوال 
الشخصية ؛ وهى خارجة عن اختصاص الحا ك الاهلية أو الختلطة © 

وف الشريعة الاسلامية قد اختلف الامة فى صحة الرجوع فا ٤‏ فن ری 
الامام الثافمى عدم صحة الرجوع ؛ اما بحسب رأى الامامالاعطم فيصح الرجوع 
فى الببة كلا أو بعضا ولو أسقط الواهب حقه + وا ن كان الرجوع عند الائلان 
به قبیع ومرتکه دنی, ٩‏ 

على انه لا يصح الرجوع فى الببة الا بتراضى الماقدين أو ك القاضی“ 

وهناك موانع سبمة تمنع من اارجوع فى المبة وهى : 

)١‏ حالة اازيادة - اذا زادت المين الموهونة زيادة متصلة موجبة ازيادة قينا 
امتنع الرجوع فبا سوا ءكانت متولدة من الاص ل كار قبل قطمه أو غير متولدة 
كالبتاء والغرس » ولكن لابتنع ازيادةس رها ؛ ولاجتنع الرجوع بازيادة ا نفص 
امنولدة من المبن الموهوبة كالفر بعد قعطمه أو ضير التولدة كالغلة ؛ واذا ارتنع 


مائع الزيادة عاد حق الرجوع °9 

۲) موت أحد الماقدين - اذا مات أحد الماقدين بمد قبض المبة سقط حق 
اارجوع فبا “ 

۳) خروج الموهوب من ملك الموهوب له - اذا 'خرجت المين عن لك 
الموھوبلہ ٤ا‏ اذا تصرف فما بالبیع ٤‏ فان کان خروجا من یدہ خروجا کلیا 


(۱) راجم بن سویف الابتدائیة ۱۷ دیسیر ۱۹۱٩‏ الشرائم ۴۲ مدد ۲۴۳ س ٠٠١‏ 
الموسكى الجزئية ۱۳ مايو ۱۹1۹ الصوعة ۴١‏ مدد ٠٠‏ س ء۸ 

(۴) شرح الاعكام الدرعبة فى الاحول الشخصية يخ عد زيدبك الطبمةالثالكة جرء ۲ 
س ۹ 

(۳) مادة ٠۴۷‏ من كتاب الاحوال الشخصية س راجم استثناف أهلى أول يوه 
٥‏ الدرائم ۲ عدد ۲۹٤‏ س ۲۷۴ : موانع الرجوع فى الةالبينة فى الدر ية الاسلاية 
لا يخذ بها الا اذاكان عقد المبة صحيحا شكلا ٠‏ اما اذا كان باعللا فالمبة باطلة من سلا 
وبسح الوأهب أن يسترد الىقار للوهوب فى جيع الاحوال 

ه١ أعوال شخصية مادة‎ )٤( 

(ه) أحوال شخصية مادة 0١۷‏ 


—A— 
امتنع اارجوع فما > وان كان خروجما لا بالكلية فلاتنع الرجوع » فارباع بمضه‎ 
“ فاواهب الرجوع ف الباق‎ 

)٤‏ اازوجية - اذا وهب أحد الزوجهن بمد الزقاف أو قبله هبة للا خر فلا 
رجوع له فا ولو وقعت الفرقة ينما بعد المبة ”“ 

)٠‏ القرابة- من وهب هبة لنى رحم حرم مش ةكالام والمة فلا رجوع له 
عليه ٤‏ ان وهب لدی رحم غر حرم کبنت العم و مرم غیر ذی رح مکالاخت 
من الرضاع أو حرم بالماهرة وأراد الرجوع ف ذف “١‏ 

) هلاك الوهوب له أو استہلدکه - اذا لكت المين الموهوبة فی يد 
اموهوب له أو استكت سقط حق الرجوع فبهاء فاذا استماك البعض فاواهب 
اارجوع ف بق ٩‏ 

۷) اذا کانتالمبة بمو ض۰ ولّکن‌اذا استح کل الوض برج الواهب 
ف ىكل الببة ان كات قا موم يحص لبها زيدة مانمة منه أو ما مر 

هبة المريض مرض اموت 
۳٤ ٠‏ - الواهب اما أن یکون صحیحا أو مریضا مرض الوت ؛ اذا کان 
صحیحا ٤‏ أی فی حال صحته ؛ فیجوز ل اذا کان هلا اثبرع ٤‏ أن هب مل 
کله أو بعضه ان پشاء » سواء کان الوهوب له قريبا له أو أجنبيامنه » واو 
مالفا اينه 
»( آأحوال شخمية مادة 0۱۸ 


( 


م 0 س 
أما اذا كان مريضا مرض الموت» فاما أن تكون الببة لوارث أو افير 
وارث » قاذا کابت لیر وارٹ تفنت اذا م یکن له ورنتهولو کان الوهو بکل 
الركة » واذا كان له ورئة قان كان الو هوب أقل من الثلث أو الثلث فد ولوا 


تز الورثة » وا نكان أ كر من الثلث فلا تنغذقالزائدعن اثلث الابالاجازة » 
واذ كانت الببة لوارث فلاتنفة الا بأجازة بي ة الورثة سواء كات بأقل من 
الثلث أو به أو بأ کثر منه 


هذا اذالم یکن الراهب مدیوما » ا نکان مد بوتا فلا تنفد الپبة اذا کان دینه 
مستفرقا لکل ت ركته» سواء كان الموهوب لهأجنبيا أو وارثا » الا اذا أجازها 
الدائنون ؛ واذا کان دینه غور مستغرق ل رکته فیکون حک هبته‌الباق عن ادبن 
کببة الركة اذا كانت خالبة من الدين (“ 
الفصل الثالك 
ف المواريث 
Des Successions‏ 
١‏ -قررت المادة ٤ه‏ من القائون المد الاهلى « يكون اع 
قى المواريث على حسب الفرر فى الأ حوال الشخصببة الختصة باللة النابع ما 
امتو » أما حى الار قى منفمة الأ موال الموقوفة فتليع فيه أحكام الشريمة 
الحلبة» 
وهنه المادة تقابل المادة ۷۷ مختلط ء وفقط زادت المادة الختلطة عبارة 
« أوفى منضة الاراضى الراجية » ي نكلة « الوقوفة » وكلة « فتتبع» 
فامواريث من مواد الاحوال الشخصية الى لاننظر قربا الحا كر الاهلية 
والختلمطة 


(۱) داع شرح الاکام العرعیة لیخ عد زید بلك جز ۴ س ۳۱١‏ وما پندماً 


س“ 
وقد نص القانون على أن الک فی الواریث یکون حسب مل التو“ , 
والقصود باللة هنا هو الدياة لا التبعية ”“ » أو بمبارة أوضح يكون اع 
ف المواريث على حسب القرر فى تاتون الاحوال الشخصية اللتوفى “كا ينهم من 
النص الفرنسى لمادة ٤ه‏ النكررة الذى أقتصر على عبارة ٠0۸۸61‏ ماما8 
»du eut‏ وقد نصت الادة ۷۷ من‌القانون الختلط على أن الک فالواريث 
کون على حسب امقر فى قوانين البلد اقابع لما امتوفى ‏ ها مل دزا وما 
nation û laquelle appartient le défunt‏ 
ولم يستثن القانون الاهلى الا حالة حق الارث فى منفعة الاموال الوقوفة > 
فترر أنه قبع فيه أحكام الشريمة الملية ء أى أحكا الشريمة الاسلامية 
وزادت الادة ٣۷‏ الختلطة كا رأينا « أو فى ءنفمة الاراضى اطراجة » » 
ولكن سبق الول أن أراضى التار الصرى أصبح ت كلها مارك لاصحابما » 
فل بق أراض تمر خراجية 
٠ .‏ وقد جاء ف الادة ٠١‏ من لانحة ترتيب الحا كم الاليه انه ليس للحا 
الاهلية أن تنظر فى ... مسائل المبة والوصية والمواريث وغيرها ما يتملنق 
بلاحوال الشخصيةولايجوز ها أيضا أن تؤول الاحكامالى تصدر فيا من ابمهة 
الختصة ا 
وقصد واضع القانون من منع الجا كر من النظر فى مسائل المواريث هو 
فقط بالنظر لنقدير حصبة كل وارث ء فجرد تقدير الحصة فى المواريث جعرفة 
قاضى الاحوال الشخصية بجمل الحا ك الاملية مختصة فبا عداذلك ”© 
واذا جب ع ىكل من يطالب بحت أرث أمام الها ك الاهلية أنيقدم ديما 
مایثیت وراثته ونصببه فى الورائة شرع ء والا كانتدعواه باطلة الشکلووجب 
رفضما باالة الى هی علیبا ۳ 


(۱) محکمة مصر ۱٤‏ دیسیر ۱۸۹۱ المتوق ٩‏ ص ۴۳٤۴‏ 
(۲) مدر ۲۲ اکتویر ۱۸۸۹ القوق ٤‏ ص ۲٠۲‏ . 
(۳) بن سوف ال جرئية ۸ بولیه ۱۸۹۳ المقوق ۸ س ۲۳١‏ 


س 4 له 
ونس أيضا القانون المدنى الختلط فى المادة ۽ منه على عدم اختصاص 
اها ك الختلطة فى النظر فى مسائل المواريث والوصية لانها من اختصاص 
عاك الاحوال الشخصية ء على أن البحث ىكل ذلك موضمه تانون الرافعات 


۲ - الوصية هی تمليك ءضاف الى ما بمد الوت بطریق‌التہرع » 
فى تختلف عن الببة ءلأن الببة ليك قى الال وهى ليس تكذاك "“ 


٠۴٠١ س الاحوال الشخمية مادة‎ ۸٩ مرشد المبران مادة‎ )١( 
: تطییقات‎ )۱( 
: ٠٠س‎ ٤٥ عدد‎ |١ الجبوعة‎ ۱۹١۹ استثتاف ۷ ديسب‎ )| 
باع شخص جزء! من مرل الل زوجته ونال عقتفی عقدع ری مسجل واشترط فا تنازل‌عن‎ 
الثن التق عليه وان المصة المد كورةتبى ف مالكبته وت حبازته لين وتاه . والكمةقر رتال هدا‎ 
المقد جب اعتبارهعقدو سبة لاز الثليكفيهضاف الى مابمد ا موتو بلاعوضوانه الكو عررا لما‎ 
پش الور فهو غیر نافد لندم نەمنا الورتة‎ 
: ٠۳۲ ص٤ ب ) اازتازیق‌الابتد ية | ديسب ۱۹۹ الو عة | عدد۷‎ 
, باع وافداواده قطمة ر ضف مقاب ماق نی عقدفی مقدمس جل وتر ینہماف‌الوقت ندسه‌عقد آغر‎ 


انمتا نيه ملآن لاضع الوادیده على المبیعالا بمد وغاة والده‌وانیقوم بخدمته وطاعته فان خل بدی" 
منذاك فلاح له ف وضع يده على الارضالييعةله ٠‏ والكمةقر رتاتبارالتصرف ال ماصل ينها 
وصية واللوالد حق الرجوع فهابناءعلى ذلك 


ج ) استشناف آملی۸ دیسیر ۱٩۲۰‏ الماماةعدد :١ ٤٤س ٩‏ 
باع رجل بمقد عرف‌عتارا لآولاده ول مین فی‌التد امن مقار و اما ذ كرف تمد امشین بدن دی 
على المينالبييعة هودوذقيمة المقارماستمر البائ واضايدهعلى المين يستطلما لنفسه الى ۰ 
ةر رت الكمهآذالمقدوسيةباطلاشر ها لاله لاوسبةلوارو ليس بيعالمدم تبون ال ولاهبة ية 
لمدم حصوهما بمقدرسمى ولان البةلاوزالامقبوطة آى ناندة 
د ) استثئاف آمل ۲۹ ما رس ۱۹ ۱۹ الدرائم ۳ مدد ۱ ص۸۹٤‏ : 
بمتبر يما لااو ية العقدالدی ج وجبه بی الاب لا بن عقا راتک مقا بل ن مقبو ضولوحفظ الاب 


انه ست‌الا تناع المقارالییع طول يات 
٭ ) استافآملی ۳۱ انار۱۹۱۸ الیو عة ۱۹عدد ا دس ۷۳: 
ع رجلابناتەقدە رۇ مسجل تسجيلا حياعقاراتممينە نون قېەونسقالەقدعلى ان 


العتریات لیس هنال یتصرف ابيمة مادام ابوه نيا وحفظالبائعانفسهأبضاحق‌الانتفاع يا 

مدةحياته. وقدحكت الىكىةألمداالمقداغاهو عقد يع لاوصية فلایجوز الاب ديرج يه 

و) استثتاف أملى ٥‏ نایر | ۱۹۲ الماماة | عدده ص٥۵۰‏ : 
باع رجل لاباته وازوجته عيناوة كرف عقداليع وهب ما الثن وعرط انفسه حق‌الاتفاع 


ho —‏ — 
ولا يشرط لصحتما ما يشترط لصحة عقد المبة من حيث الشكل ٠“‏ أى 
انه لا يشرط أن تكون بمقد رسب ى كا هو الال ف الببة الى يجب أن تسل 
جنه الصفة الا مااستثى بحسب أحكام القانون انى كا مقدم ٠‏ أا الوصية 
فتتيع ن حيث الشكل الذى تممل به أى صيفنما أحكام الأحوال الشخصية 

التایع لہا اموم یکا هو ظاهر من‌نص الادة ۷۸/٥‏ مدنیالی‌جاء فا د وكذاك _, 
تراعى فأهلية المومى ممل الوصية وفىصيغتما الاحكام القررة انكف ‌الاحوال 
لشخصية الخنصة ب daprêa le statut personnel lll gla‏ 

Pau testateur 
وهذه الادة تقابل الادة ۷۸ مختلط ء وقد زادت هذه الاخيرة المبارة‎ 
الآ تية : « أما الاحكام الشملشة بفسخ اللكية الثابتة وردهأ لمستحقيما ببب‎ 
جاوز الواهب أو للومى حد النصاب eءمة٤ء مصنااعة! أو عدم اقاله‎ 
لورثته القدر الروض لبم شر عا ءادان« نف 4انامدي أو و ذلك فلا تفر‎ 
بحقوق من افتقلت الهم لكية الاءوال ال نكورة من الوهوب ل أو الومى اليه‎ 
ولا بحقوق‌الدائنبن له برهنما اذا كان العليك أو الرهن حصل الم وم معتقدون‎ 


© 


بصحة كته وتصرفه 
۳ ~ مروطرا = وح ب أحکام الشریههالنراءيشترطف الوم 

أن یکون بالنا عاقلا ختارا ألا نبرع » وفالومی له أن یکون حيا نحقيقا أو 
تقدیرا ( أی جنينا دبت فيه المياة )۱“ 
بإلمين طول يانه > 6اك محكمة أولدرجة إل المقديشمل وصية تليق تاذ على الوت 
وقالت عكمة الاستثناف انما شل المقدهبة مستورةوازئر طالا تناع بالمينلا يناي تقال ملكية 
القبة امشترينلانه شرط ثانو ىكعرط تايل تسام اليع الى أجل ٠‏ 

٤۴۳۲ ص‎ ۲٤ استشاف ۲۲ فبرایر ۱۹۰۹ المقوق‎ )١( 

d' aprês la loi de la nationalilé du lestateur  : ahil dj (¥) 


(۳) راع خحی زغارلباھا س ۷۷ س استشتاف ۴۱ دیسی ۱۸۹۳ القغفا ۱ ص ۲۳ 
)٤(‏ مرد الميران مادة ۸۷ س الاحوال الشخمية مادة ٥۳١‏ 


وت 

والوصية لامجوز لوارث الا اذا جازتما الورثة الاخر بعد موت المومى 
وم من آهل التبر ع ٤”‏ ویم رکون وارٹا أو غیر وارٹ وقت موت الومی 
لاوقت الوصية » وليس للجیز أن برجم فى أجازته " » واذا أجازها بض 
الورثة وردها البمض جازت على لجز بقدر حصته وبطلت فى حق غيره ° 

وهی تجوز للاجنى بالثلث عند عدم الماع من غير اجازة الورثة » ولانجوز 
عا زاد على الثلت الا اذا أجازته الورئة بعد موت الموصى وم من أهل التإرع» 
بأجازنمم فی حال انه“ 

ومن کان عليه دین مستغرق لاله لانچوز وصیته الا أن ببرئه الغرماء 
باجازنہ م » آما اذا کان الدبن لایستغرق الرکة فیخرج منالركة ولا مقدار 
الدين لان قضاءه مقدم على الوصية ٤‏ ويكون الم بلنسبة لباق الذى زادعن 
الاين کالیک على الوصية حالما اذا كات الركةخالية من‌الدين "° 

ولا ينع اختلاف الدين واللة صحة الوصية > فتجوز من السلم للشمى ومن 
النی ر 

ولا فرقفصحة الوصيةبنصدورها من ال ومىحالةصحتەأوىم رضمو ^ 

وبقتضى الادة ٠٠١‏ من لانحة ترتيب الاك الشرعية لائسع دعوى 
الوصية أو الايصاء أو الرجوع عنها مد وقة المومى عند الأتكار الا اذا 
وجدت أوراق رسية أو مكتوبة جيمها بخط التوفى وعلا امضاؤه كذلك 
قدل على ماد کر 
(۱) مرشد الميران مادة ٩١‏ س الاحوال الشخصيية مادة ٠۴۳١‏ 
(۴) الاحوال الشخصيية مادة ۳١‏ 
(۴) الاحوال الشخصية مأادة ٠۳٣١‏ 
(4) مرشد الميران مادة | الاحوال الشخمية مادة 0۳۷ 
() الاحوال الشخمية مادة ٠١‏ 
)٩(‏ شرح مرشد المیران ص ۷۸ 
(۷) مرشد الميران مادة ٩١‏ س الاحوال الشخمية مادة ٠٤١‏ 
(۸) کتاب الماملات الشیخ آبی القع س ۹ 


س 


ع - مرا مادام الومی‌حیا لال للومی به ببق فی مل کین » 
ویکون تصرفہ الشرعی فيه صسیسا “ 

ولا يلك الموعى به الا بقبول الوصية صراحة + أو دلالة »كوت الومى 
له بعد موت الوصی بلا قول ولارد ٤‏ ولا يصح قبوطا الا بمد موت الوم 
فان قبل الومی له بمد موت الموصی ثبت له ملك الومی به سواء قبضة أو 
بقبضه » فان مات بعد موت الوصى قبل اققبول أو الرد انتقل الوم به الى ملك 
ورثة الوصى °4 ٍ 

واذا کان المومی لە غیرممی ن کا اذا اومی‌انحو الفقراء والسا کین فلای :رط 
القبول ٩"‏ 

ولا تنوقف صحة الوصية على ثبوت أصرار الومى عليما قبل وفانه “لان 
هذا الاصرار ليس بشرط لازم اصحنهاء بل تبق ممتبرة صحيحة الى أن ثبت 
رجوع الوصى هنبا ٠‏ اذ أنه قتف ىأحكام الشريمة الفراء جوز لاوم أن برج 
عا أوصی به سواء برج الول والممل أو چضم ون( 

٥‏ - الى كم متم تاره جقتضى نص الادة ٠١‏ من 
لائحة ترتيب ا جاك الاهلية ليس المحا ك الاهلبة أن «نظر فى مسائلالوصية 
كا تقدم » وفسرت ذاكمحكة الاستئناف حيث قررت أن الادةالمادسة عشرة 
الم نكورة «نعت نه اما ك من النظرفى مسائل الوصية ققط » لا من النظر 
فى منازعات, ناشئة عن الوصية ٤‏ ى ان الحظور نظره على الحا كر الاهلية هو 
النزاع الختصبالوصية من حيث هى »كالطمن فى الوصبةبالبطلان فما اذا كات 
(۱) مصر الابتدابة ۱۲ ونه ۱۸۹٩‏ المتوق ۱٤‏ س ٤۷۱‏ و ۲۸ اریل ۱۹۰۰ 
المقوق ٠١‏ س ۱۹۳ س شزح الاحوال الشخمية الشیځ زید بك جزء ۲ س ۲۹۰ 
(۲) مرشدالیران مادة ٩۳‏ س الاحوال الشخمية مادة ٠٤٣‏ 

(۳) شرح مرشد المیان س۷۳ . 
)٤(‏ مصر الابتدائیة ۱۹ ابربل ۱۹۰٤‏ المغوق ۲۰ س ۱۳ س استشاف ۳١‏ ديسب 


۳ اتوق ۷ س ۳۳ 
)١(‏ الاحوال الشخمية مادة ٠٤٤‏ 


کڪ زپ 
لوارث أو صادرة من شخص غير ذى صفة فى الايصاء أو قاقد الاهلية أو بكونا 
زائدة عن الثلث المائز فيه الايد اء أو بكرن اأومى رج عن الوصية قبل وفانه 
صريا أو ضمنا أى بةبول أو بسمل » أما المنازعة فىحقوق لاشئة عن وصبة غير 
متنازع فى صحنها >كالطالبة بتسلبم ماجاء نها ٤‏ مثل ما اذا کان أومى شخص 
برب مایترکه المومی من حقار ومنقول وادعی المومی له بان ترک الوصی الذی 
یستحق الربع فا تساوی آنا والورئةیتکرون ذاك عليه وبزعمون آنها لاساوی 
الاخسمائة + أو ادعى المومى له أنه أوصى له بنفمة ين بدون شرط والورثة 
يدمون ان الايصاء بالنةمة مقت أو ادعى انه أوصى له ككية البين أى رقبة 
ومنفمة وهم يدعون أن الوصية بالنفمة دون الرقبة أو الرقبة دون المنفمة ء هذا 
جيعه من السائل المدنية الحضة لامنسائل الأ حوال الشخصية © 

وجب ايقاف النصل فى طلب تثبيت الككية امبنية على الوصية اذا كانت 
الوصية متنازعافى صما حى يفصل ٠ن‏ امه تة ?© 

وعلی اھا کر ان مک من لاء ضما سدم اختصام ماف المسائل المرفوعة 
الما الى هى من اختصاصعاكالاحوالالشخصية واو م يطلب ذاك الاخصام »> 
وقد نص صراحة على ذاك فى قانون المرافعات فى الادة ٠٤۸/٠۳‏ الى تقرر أن 
الدفع عدم الاختصاص يجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليما الدعوى ومن تلفاء 


الاك » ومسائل المواريث والوصية 
المدذكورة 


:ة فى الادة ٠١‏ من لائحة اأرتيب 


(۱) استشاف ۱١‏ ب رق ۸ ص۷٠٤‏ س أبو قرقاص ال جرثية ٠١‏ 
فبدایر ۱۹۱۹ الجوعة ۲۱ مدد ۳٠۵‏ س 0۹ 

(۴) استاف ۲۰ مارس ۹۰٩‏ المقوق ۲۲ ص | 

(۳) استګاف أملی ۱۹ مابو ۱۸۹۲ المقوق ۷ س ۹٩‏ 


الفصل الرإبح 


De [appropriation ou occupation 
>» انو ستیمرہ — جاء النانون‌بمبارة«وضع الید»فی عدةءواضع‎ - 
فتارة يقصد بهااليد الشرعية الى تؤدى الى الكية فى اازمن ء وتارة براد هنما‎ 
اليازة المارضة ؛ وتارة تطلق على قبض النقول » واستملمت فى هذا الفصال‎ 
مع فتجىزغاول باشاءعلى‎ ٠ للدلالة على الاستيلاء على الال الباح ء ولمذا قان فنضل‎ 
هذا الأركيب الشرك انظ « الاستيلاء » "“ وهو بقابل أفظى ۸ نام مدمه‎ 

و appropriation‏ الفرنسین 
۷ ممروطہ وقد نصت الاد ۷۹/٥۹‏ مدنی عل أن « الا وال 
الى لیس امالك تمتبر ملكا لاول واضم يد علا » ٤‏ وبشارط بحسب هذه 
المادة توفر ثلاة شروط : 
)١‏ انيكون هناك وضع ید» 
۲) ان صل وضع اليد على أموال ليس هماماك» 
۳) ان یكون وضع اليد بنية للك مزه واصنمه 
ويجب هنا النفريق يبن المقار والنقول ”“ 
الاستيلاء أو وضع اليد على المقار 
۸ ورای الغ ایز وع: ‏ قدمنا ان اللادة ۲۴/۸ و٤۲‏ 
قررت ان « الاموال المباحة هى الى لا مالك هما » ويجوز أن تكون ملكالاول 
(۱) قنحی زغاول اتا س 1٥‏ 


۱٤٤ هالتون ۱ ص‎ )۲( 
(ty) 


— 
واضع يدعليما » ولا بجوز وضع اليد على الأراضى الى من هذا النبيل الاباذن 
الحكومة على حسب الشروط القررة فى اللوائح المعلقة بذلك » » فيرى من هذا 
أن املىكومة ممتيرة قانوا بها مالكة للاراضى الى لا مالك هما » ولذا لابد اوضع 


وقد جاء فى المادة ه/٠۸:‏ « أما الأراضى الفير الزروعة المبلوكة شرعا 
لليرى فلا جوز وضع اليد عليما الا باذن الكرمة ويكون أخذها بصفة أبمادية 
تطبيقا لاوائح ”“ ٠‏ انما كل من زرع أرضا من الاراضى المكورة أو بى عليه 
أو غرس فيما غراسا بصير مالا لتإك الارض ملكا اما ء كنه بسقط حقهفيما 
بمدم استمله ما مدة جس سنواتف ظرف اة رعشرة س 


۹ - طرۍ مرك انرراطى الغر الزروعة - يجوز غلك الاراضی 
الفير الزروعة حسب القانون المصرى بثلائة طرق وهى : 
۱) بوضع اليد علیہا» 
۲) بالفراس أو الب 
۳) فى الاة 
)١ - ١‏ بوضع الب - يجوز تملك الاراضى النير المزروعة وضع 
اليد علبها > وأكن فى هذه الال لا بد من اذن الىكرمة 0 
وقد نصت الادة ۰/٥۷‏ ۸علی انأخن‌ها یکون بصفه ابمادیه تطبیقا لوائع» 
)١(‏ وقد حکم بأله النکوہة مثلبا مثل آی شخس فیا ندمیه ٤‏ ذا ادمت أن أرضا 
موضوها علبیا اليد مس الثير هى ملك لما ء فليا أن تثبت ملكيتبا مده الارش » وليس لما 
أن تسأل المدعي عليه عن مستندات مالكيته يا أنه واضع اليد » آماء| ذهب اليه الامة من أل 
الديار الممرية اعا فتحها الاسلام بالسيف وكل بلاد تفتح محد السيف تكون أرضماخراجية » 
أي ملكا للحكومة » فبا لايكوف فى الا رض المامرة بل فى الارض الوات الفي ا لموضوع 
علا الد من آحد ( استشاف آھلی ۱۹ دیسیر ۱۹۱۳ الشرائع ۱ عدد ٤٤۳‏ س۲۸۴۳ ) 
(۲) ي الادة ۸٠‏ مخلط توجد لفظةاأعلية بم دكلة الواح 
(۳) استشناف مخلط ه دیس ۱۹۰۱ مموعة التدريع والاكام؟ ا س۳۸ 


اس رڪ 
وعلى ذلك يجب لتةسير هذه الادة الرجوع الى النوانين والأوامرالصادرة قبل 
وبعد القانون ادت » وعلى اللمبوص الاأمر المالى الصادرف ٩‏ ديسر سنه 
٤‏ الذى جمل تاك الاراضى البائرة المأوكة الحكومة موقوفا على اجراًآت 
م 0 
وطريقة المليك هذه ليست ايلاء بالنى القيتق » لأن الاستبلاء اقيق 
يكون بالنسبة الاموا الى لامالك ها“ أما الأ وال الى تتكلمعنبا هنا فعتبرة 
آنما لك الككوءة ٤‏ ولذاك اشترط القانون زيادة عن وضع اليد شروطا أخرى 
فبمقتضى الأمر المالى الصادرف ۹ سبتمبرسئة ۱۸۸6 التقدم ذكره لايمكن 
اعتبار اعطاء الأراضى البور مكتسبا نمائيا الابالشروط الآ نية : 
أولا_ تسليم الاراضى جعرفة مندوب من المديرية > 
انيا _ تحرير حجة مشتلة على شروط الاعطاء ٤‏ 
ثلا - تصدیتی مجلس الوزراء ۹ 
٠‏ وعند عدم توفر هذه الشروط يكونالحكومة أن تسحب القصر يح فى أى 
وقت کان“ 
وقد حک بأ لاق لطالب الاراضى البور أو ءن بحل عل العساك بقرار 
مجلس الوزراء النى هو عل داخلى الحكوءة » طالما أن هذا القرار | تقبه 
الاجراآت اللازمة ٤‏ من حيث النسلم جعرفة مندوب المديرية ء وعلى اتلصوص 
عربر المجة المشتلة على شروط الاعطاء 9 
(۱) المطارین ۱۰ فبرایر ۱۹۱۸ الفرائع ۵ عدد ٩٩‏ س ۳۰۳ 
(۲) استثناف تلط ۲۷ مارس ۱۹١۷‏ موعة التشريع والاحكام 1۹ س 1۸١‏ 
(۳) استتاف آهلی ۲ پوتیه ۱۹۱١‏ الوعة ۱۷ عدد ۴۷ ص ٤|‏ الشرائع ۴ عدد 
۰ ص۳0 
)٤(‏ استشافختلط ۱۹ فبرایر ۱۹۰۸ وة النشریع والاکام ۲۰ ص ٩۷‏ و۲۸ نوفير 


٣۵ (‏ س ٤١‏ ) و٩‏ بوبه ۳۹(۱۹۱۳ س ٤۴٤‏ ) وا ما ۳۹(۱۹۱6 س 
۳ ) و6 ديسب 1410 ( ۲ س01( 


— 
ويانه إذا م تعرر المجة امذكورة لا تنتقل ملكية الارض من الكوءة ولو 
سلما بالنعل من طلبما © 
۱ - ۲) بالغراسی أو البناء - اذا زرح شخص أراضى الكرمة 
البور أو غرس فبا أو بى علبها » يعتبر ءالا هما » اما يشرط لبقائه مالا 
أنلاينقعع وضع يده مدة ه سنين فى بحر تلك الدة فى ظرف الس عشرة 
سنة افالية لاول وضع يده 
ووضع اليد هنا باحدى الطرق المنكورة + أى بلارع أو البناء 
أو الفرس ٤‏ لايحناج »كا قضت بذاك بض الاحكامء الى اذن الحكومة ا 
يجب الحصول على هذا الاذن فى اللالة الاولى "“ » وذلك لان المالة الثانية 


(۱) المطارین ۲۲ مارس ۱۹۱۸ الشرائم ٥‏ عدد ۸٩‏ ص ۳۸۰ 
وحكم بإله يمد هبة حقبنة » أى بتي مقابل » التنازل عن أرض بور صادر من المحكومة 
طبةا لامر المالى المادرق ٩‏ سبتبير سنة ۱۸۸6 مم اكليف المطى اليه فط بدفع الضرائب 
بمد می "مدر سنین من وضمیده( استلنافغاتلعط ۲۸ مابو۴ ۰ ۱۹ کو عتالندریع والاکام ۱٤‏ 
(fv‏ 


سه 

وبلاحظ نالا رالمالى الرقيم ۱۷ عرم سنة ۱۲۸١‏ ء الى أباح#مربانالاتناع زرامةيعش 
الاراضىالبور الاميريةملىمياء الامطارقزمنالشتاء واستنلاها لنانمالشخمية ‏ قدحرم ملم 
التصرف ف تلك الاراضي بالبيعأوالرهنأ و التنازل عن اتنايم الشخمى لنيرهم + الااذا كانوا 
قدتلكوا تك الاراغى تتفي حججرسىبة ¢ وهذاالامرالمالى لايزالمسولابهوسارىالغىول 
من‌تاریخ سدوره » اذا یمدرم نا لىکومةآی| مر وقانو يانه » بل مالمکس فان الاد ة۷ ۵هن 
القانول المد الاعلى قد امت مؤبدةلهوعلى هذا المبدأسارت الحا كأ ملية ر مختلطة يا ڪكاممابمد م 
اعتبار وضع بد المربال على تلكالاراضی مكسبا فلكية وعدم ثفاذ آیتصرفيصدر مہم فها 
( الاسكند ثب ٥‏ ینای ۱۹۱۸ المقوق ۳ س۸۹ وقد تأید استشتافیاق ٠١‏ بوه 
۸ الو عة ۰ عد د۷س اا ( 

() داج طنطا الابتدائية ۸ تابر ۱۹۱۸ البوعة ۱۹ عدد ٠‏ ص ۸١‏ المقوق ۴۳ 
س۸۹ اسیوط حکم استتای ۱۲ بوه ۱۹۱۸ الیموعة ۱۹ عدد ۱۱۷ ص ۷۰ س 
اسوان ال جریة ۲۹ دیسمیر ۱۹۰۹ الجوعة۱ ۱ عدد ٥٤‏ س استشاف تلط ٤‏ پويه ۱۸۹1 
جموعتالنشریم والاعکام ۸ ص ۳۱۹ و۱۳ دیسیر ۱۹۰۰ (۱۴ س )٥۴‏ س راج آیضا 
دی هلتس استیلاء 10ا ھأ PP ^ 0P۴‏ ن 

کس ذاك : استثناف أهلى ۲ بوبه ۱۹١١‏ الجوعة ۷| عدد ۲۷ المقوق ۳۴ ص 
۸ و ۲۴ نوفیر ۱۹۱۹ الچنوعة ۱۸ عدد ٥٤‏ س ۹٩‏ الفرائع اعدد ۴۳۳ س ۳٠۰۵‏ س 
استلتای عختلط ه دیسمیر ۱ ۱۹۰ مموعة التو یع والاعکام ۱۶ س ۳۸ 


~~ RA— 

فصلت عن اللاة الاولى بلنظة « آنا اإعادم) » موالىكة فى وضع اقرة 
الثانبة هى تشجيع الاهالى على استار الاراضى البور ء حتى تزيد باك الاراضى 
الى تدع الضريبة » وبانالى ابراد الحكومة الثابت 

على أن للحكومة أن تمارض على هن الاعال ٠‏ ونع القلك ذه 
الطريقة ٠‏ لانما رغم وضع اليد على الاراضى الم دكورة لاتزال ممتبرة مالكة 
لكن اذا مام الناء أو الفراس فليس لما أن تمترض » بل تثقد كينها » 
ويصبح واضع‌اليد مالكا » لان وضع اليد فى هن الا ليس تلكا فى المدة 
یمکنما أن تقطع مدته مادامت اجس عشرة سنة تم ”"“ء بل انى قطمالدة 
هو قط اقطاع وضع اليد مدة س سنوات متوالية خلال الس عشرة سنة 
الاولى أى أن انملك هنا ممق على شرط قاسخ وهو عدم الاستمال مدة 
مس سنوات فى جر اخس عشرة سنة الإولى » واذا قق الشرط ٢أ‏ اذا 
انتملع وضع اليد مدة خسسنوات ءانه يجب أعتبار وضع اليد “بانسبة لغراس 
والبایالى يكون أحدما ء كالبا وحم النية» لا كالبانى سىء الثية ٤‏ لانه انا 
بنی أو غرس بناء على حت خوله الانون أن بريد الملك وضع اليد 

۲ ۲ ) مى الرة - الاراضىالفير الزروعة معتبرة جزء امن 
أملاك الميرى اللاصة لا المامة اذ أنها ليست خخصمة انفمةعومية باشل أوبقتفى 
قانون أوامر ( مدنى ٩‏ ) » فملى ذلك يكن تملكها بوضع اليد علبها الدة القاوبية 
)1/0( ® 


الاستيلاء على المنقول 
۳ - تكلمنا على الاستيلاء على التار » وهو انى نصت عليه الادة 
() دی اتی باۃ ۷ 
(۴) دی هلت ۲۸ و ۳۹ 


(۳) دی مائ ۲۱ 8 
)٤(‏ استثناف تلط ٥‏ ديسب ۱۹١‏ جوعة التدريع والاعکام ۱6 ص ۳۸ 


4 

۷ه/ ۰۸۰ واکان فى الوق لايعتير استيلاء بالنى المقيق ٠‏ لان الاستيلاء 
المنصوص عليه فى الادة ال نكورة عبارة عن تلك الارض الميينة فيما اضرارا 
بالحكومة » والاستيلاء بالنى المقيتى يكون فى الأموال الى لايكرن ىا 
الك ؛ ولا توجد الاحالة واحدة یکن فبا لك المقار هذه الطرة وهى 
حا التخلى عنالمقارات » الى تطلقعلیپا عبارة<eماء‏ 1ء۲٥۵‏ ۲8» ی الاشياء 
البسلة #وهىنادرة جد بالنسبة لمقارات» وكات تحصل فما مضى بانسبة للأراضى 
عند ما كانت تقر عليما أموال فادحة لا يسح ايرادها بايفائها 

أما بالنسبة المنقول فالامثل ةه كثيرة ؛ فيمكن تطبيق الاستيلاء عناه ا مقيتق 
فبا يختص بالنقولاتالمملة » وف الغالب ككون هذه المنقولات عبارة 
افة كاللابس البالبة والادوات القدعة ء كذلك يجوز تلك الكنوز وصيد 
الر والبحر بطريق الاستیلا کا سنبين 

أما الاشياء أو الميوابات الضائمةفلا يجوز ملكا بالاستيلاء عليما ٤‏ بل ترد 
الى صاحما “ کا نشرحه الآن 


عن آشیاه 


الاشياء والميوانات الضالعة 


٤‏ س صدر فی ۱۸ مايوسئة ۱۸۹۸ أمر عال خاص برد الاشياء 
وال ميوانات الضائمة » وهتا الامر المالى صدر بعد عرضه على الجمية العمومية 
بعحكة الاستئناف الختلطة الى صدر قرارها بتار ٠١‏ مايو سنة ۱۸۹۸ > فهو 
سارعلى الاجانب اپفا ”“ 

وجقتضی هذا الامر المالی جب ع یکل من یمر على شی أو حیوان ضالم 
آن‌پرده لصاحبه» اذا یتیسر له رده فا الال صاحبه » جب علبه ن يله » 


(۱) راجع دی هلتس استیلاء PP 0P ٣410٩‏ نبذة ٩‏ و ۷ 
اسای نتلا ۱۷ مارس ۱۹١۳‏ مموعة التريع والاڪام ° 1Y‏ 


س 
أو ان يبلغ عنه» الى أقرب نقطة لابولیس ف ادن آو الى المد فی القری “ 
وجب اجراء التمليم أو اتبليخ فى طرف تلائ يم فى امن + ونمايية أام 
فى القرى » ومن أ يضمل ذلك يماقب بدفع غرامة يجوز ابلاغها الى مائة قرش »> 
وبضياع حقه فى الكافة المنصوص علىبا فى الامر المالى 
فاذا کان حبس الث أو الميوان مصحوبا بنية امتلاكه بطريق الفش » 
فتقام الدعوى ال إنائيه امقررة ثل هذه الا ٠‏ ولا يبق هناك وجه لسا كة 
على الخالنة (مادة ١‏ ) ° 
واذا م يطلب المالك الشىء الضائع فى ظرف سنة »أو الميوان الفقود 
ف مدة عشرة أيم » فيباع الشىء أو الميوان عرفة الادارة بإلزاد العمومى 
واذا کان الشیء بلا تلف قبل مضى ميماد السنة جوز بيمه فى ميمادأقصر 
يحدده الحافظ أو المدبر على حسب الاحوال ( مادة ۴) 
ويكون لن يسام الشىء أوالميوان الضائع لأمورى العكرمة الق فى مكافاة 
قدرها عشر القيمة > وفى حالة اسن رداد امالك للثىء الضائع ریکرن مازما بدفع 
قيمة اللكافاة بحسب تقدير الادارة (مادة ۳) 
وتن الشيء أو الميوان المباع يبق محفوظاعلىذمة المالكمدة ثلاث سنوات» 
وف حاة الطلب يأزم تيه اله بد خمم ممارين الفط ايع وقية الكاأة 
0 راج استئتاف تلط ۱۷ مارس ۱۹٠۳‏ بموعة التشريم والاحکام |١‏ س۹۷ 
(۲) راجم تقض۲۹ پوه ۱۹۱٩‏ المقوق ۳۴ س ٩4:الالشور‏ علی‌شيء ضام وحبسه 
بقية امتلكه بطريق الفش يمتبر سرقة بنا على ما اجمت عليه الاعكام القضائية المادرة من 
الماك الرنية مع عدم وجود نس تاتون خاس باك فبصح اذن فى القطر الممرى 4 
اعتبار هذا الشمل سرقة بتاء على الاسباب الق امتندت علي الاڪام الفرنبية للتار اليا 
وفضلا عن ذلك وبتصد وضع حد قتاع فى هذه السثة قد صدر نس تانونى صرح ( وهو 
الامر المالى السادر ق ١۸‏ مأو ۱۸۹۸ ) مؤيدا لمذا البدأً اذ قفى صراحة بال حبس الثىء 
الضائع بطر يق الفش بمافب عليه كالاستبلاء علبه واختلاسه بطري الفش 


راج اذا یمم جادی جح ۱۳ ا کتویر ۱۸۹۸ اتوق ۱۳ ص۳۲۸ رقنا المرئية 
جج ۹ مابو ۰| المقوق ۱۸ س ۱۷6 


— = 
المدفوعة لن عر على الشىء أو الميوان (مادة )٤‏ 

وپمد مضى اثلاث سنوات من ارخ البيع يضاف باق القن بانب 
الكومة ( مادة )٠‏ 

ويؤخذ من الأحكام التقدمة أنه لاإمنح ا لمكاقاة الى الذى يرف صاحب 
الثىء الضائع فيرده اليه فى الال ء وهو الواجب الاول الى ذكرته الفقرة 
الاول من المادة اللأولى (“ 

وقد صدر قرار من الداخليةف ٩‏ كتوبر سنة ۱۸۹۸ بكيفية تنفيد الأمر 
المالى التقدم ذكره اللاص بالاشياء والميوانات الفائىة ‏ 

ويلاحظ ان الميوانات الارية أو الشاردة لانمتبرضائمة ؛ فاذا شردت عن 
الما ء کاللیل والمواشی اتی ترب من اسطبلا: ہا أو حظائرها ؛ وأوقنہاشخص» 
فلا يكن له المت فى المكاة الى ينص عليما الامر المالى المتقدم ذكره “ 

۵ ۵ - وما تجب ملاحظته أنه لامجوز ان تلك بطريق الاستيلاء 
المیوانات الی تبم د کٹیرا عن حالما الی توجد ہا اذا کان من عادتما اارجوع > 
مثل حا الابراجالزلية > : 

كذاك سمك الرك أو آلٴحواض وحیوانات الصید الی ٤بس‏ ف مکان 
مسبج لايجوز كا بالاستيلاء لانها ملك صاحب البرك أو الأحواضٍأو 
المكان ا مسور ءون يستولى عليبا برتكب سرقة “ 
صيد الطيور والااك 
۳۵ - أما الطيور والامماك غير المماوكة لاحد فصيدها مباح ٤‏ ومن 


(۱) دی مش ۱۳ 

(۴) راجع هذا القرار في بحوعتنا الادارية حت لفظة أأشباء وحبوانات اة س۹۴ 
(۳) دی اتس نبدۃ ۱۴١‏ س فتحی زغلول باشا س ٩۷‏ 

(£) دىھلاستبدة 16 

Se OR 


س ل سه 
صاد شیئا نبا تصیر مله » وقد نص القانون الم فی المادة ۷۱/۸۴/0۹ على 
انه « بتبع فى حقوق الصيد فى البر والبحر منطوق الوائح الخصوصة بها “ 
الكنوز 8١0م‏ 165 
۷ - الکنوز أو القاب هى الال المدفون فى بطن الارضأوف الب 
والذی لا یعرف ل مالك 
وقد عرفتم الادۃ ۷۱٩‏ مدای فرنسی بقوطا : الکاز ه وکل شیء مخ أو 
مدفون لا يقدر أحد أن ثبت ملكيته له وير عليه عحض الصدفة 
ولم يعرف القانون للصرى الَكنوز ‏ ولكن نص عليباف الادة ۸ / ۸١‏ 
و ۸۲ حيث قال : « الال امدفون ف الارض النى لا يم له ماحب لمالك لك 
الارض ٤‏ واذا م یکن للارض مال ك کان الالام دکور لمن وجیده »وع یکل 
حال يجب أن يدفع لحكومة الرسم الفرر فىلوائحها» 
هذه الادة اذا وجد اكز فى أرض ما ركة فهر لمماحب‌الارش» 
وان عار علیه غیره ٠”‏ ولیس لمكتشف شىء »وان وجد ف أرض عامة 
فللیحکومة » واذا وجد فی ارض غور مارک قلمن وجدہ ۳ 
)١(‏ راج التوائين والوائح اللقة بالميه وبميد الاساك والاسانج إل ومجدما ها 
فى بمومتنا الادارية 
دا شاا سیو طاماشاف جنع 0۳ بونیه 41۲ا 0ترق ¥4 س11:مقكاتالا ماك ماء 
جار فلا یکن ملكا ألا بحيازنها » وهذه البازة لا ولد الا بميد الامماك أو بحصرماء 
اذا اسطاد شخس سكا من ترعة متصا بالنيل بير حصر ينما لا يتير صيده سرفة أذا 
كانت هذءالترعة ممطاة التزاما من المسكومة لاحد الافراد وذلك لال الامماك الى فى الترعة. 
لهب الى اليل وتأنی مئه بن حمر 
(۲) فتحی زغلول اعا ص 1۸ 
(۳) راجم دی ملنی بدة ۷ - ۲۰ 
وئ قضية عثر مض الممال تاه اعتطللول اریم تر مووق مل کٹر سن لای 
الذهبية مدفون في ستفالنرل » فادعتالناظر: خاصة الى الكاز » ولكنما اتفقت بعد 
ذلك مم شریکہا ف الاستعتاق على تقسیم الک پنہا بحسب نصیب کل منہما فى ميراك 
)۸( 


ھھھ 


وبلاحظ انالادة ۸۱/0۸ تنص علىالالالدفون« ف الارض »»الاانه لاب 
فير هذه البارة تفضيدا فیجب ان يشل للادة الاشياء الى لاتكون 


مدفونة فیالارض»بل تكون مخبأة ى موضع خنى»مثل حيطان المزل أو جنع 
فة0 

ويؤخذ ءننص الادة ألا لا تنطبتى الا على الال الدفون » أى الخباً بعل 
الانسان 


فالمادن الى کون جزءا »ن الارض لا تمت ركنوزا 

وكذلك باسبة المبانى والاعدة واقبور الى توجد مدفونة ٤‏ فانبا لا تعتر 
کنوزا ٩۳‏ 

والھم فی اعتبار الال کنْزا أن لایمل له ماحب ؛ اذا وجد شخص ٢‏ الا 
مدفو ناف أرض ء وظهر فبا بعد مالك هذا المال ٤‏ قانه يجب على مكتشفه أن 
به اله ۳ 1 
الواقف » برط أن بكون فاظرة المىقالاستيلاء ماكز كل اذاطبران اهذا ا مى 


ف القوائين الى تنتقل الها الالكية من الاشخاص المقبقبة والهابيب لا لوقف هكذا فلا لتقل 
ملكيتبا بنالواقفالى ماقف الوقف بل تبق على ملكه مد وقف العقار وبأخدها ان کال 
سیا وتأخذها ورته إن کال میتا مادام آنه ایال ها صاحب یره ولا خدما الوقف (استشافق 
أهلی ۱۹ ديسب ۱۹۱۳ المقوق ۲۸ ص١٠٠‏ الوعة ١عدد ٠١‏ س ٥۴‏ الفرائع اعدد 
(A6 e‏ 

۱٤۹ هالتون ۱ ص‎ )٩( 

() قنحىزغاول اشا س وراج النبدة اللية 

(م) مالتودا س ۱6۹ 


کد 

وما تچب ملاظنه ان الارة ۸۸و۸۲ مستمد من‌الشريعة الاسلامية 
لامن النانون الفرنسی » د جاء فى مرشد الميران مادة ۱6۸ + « اذا وج . 
فى أرض هشرية أو خراجية مركة لشخص مين معدن ذهب أو فة أو حديد 
أو بحاس أو نحوه من ال رامد الى تنطیع بالنار قانه يكن ملكا لالت الأأرض 
وعليه الس الحكومة ؛ وان وجدت ف أرض ملوكة لفيرممي نكأراضى الكرمة 
کر نابا للحکومة » ٤‏ وجاء فی مادة ۱٤۹‏ : « من وجد فی رض من‌الاراضی 
امباحة كابلبال وامغاو زكنزا مدفونا وعليه علامة أو نقش عمل ا ماهلية فل أربة 
أخاسه وخسه للحكومة » وان كان عليه تقش من النقوش الاسلاءية فهو مالك 
الارض الی وجد فیا أن ادعی مله والا فهو لقطة » 

أما انون النرنسى فيقسم الال الدفون بين مالك الأرض ومن وجد 
الالء فا ن کان النی وجده هو ألالك قان یکرنه ( مادة ۷۱۹) 

الماديات والا تار 


۸ - بقتضی القانون نمر ٠٤‏ الصادرفی ۱۴ بونیه ۱۹۱۴ کل آثر 
ف جميع أنحاء افقطر الصرى يكون على سطلح الارض أوفى باطلما هو من أملواك 
المحكومة العامة ماعدا ما استثى وجب أحكام هذا القائون (مادة ١‏ ) 

ومد ثرا کل ما آظپرته وما احدثنه افننون والاوم وداب والاخلانی 
والمنائع ف القطر للصرى على عبد الفراعنة وماوك البوبان وإلرومان دوين 
الفربية والشرقبة وال نار النبطية ( مادة وم من القائون النككور) 
وقتضی هذا القانون لاوز لى انان عل سات أو حفائر. أوكح 
للبحث عن آثار وا وکات الارض ملکه مال یکن فى يده رخصة بذاك 
(مادة ۱) 8 
والآثار' المتارية الى يمر علا فى ملك أحد الافراد يسوغ للجكومة 


ساد 
أن تنقلبا نى شاءت » وأن تبقببا فى لبا وتنزع ملكية الارض الى هى على 
سطلحها أو فى باطّما » وعند تقدير التعويض نظير نزع الللكية لابلتفت الى أن 
فی الٴرضآئارا ولا الى مقدار مانساویه تلك الآ ار ٤‏ وقنط بزاد الى التمویض 
الى قدر بذه الصورة مقدار ٠١‏ فى الالة منه ( مادة ۸) 

ویارم كل مكتشف آثرا عقاريا وکل مالك أو مستأجر ا وکل مسثول على 
أرض بظہر فيها أثر حقارى أن يبلغ فى ا محال عن ذلك ( مادة4) ٠‏ وقد 
سبق أن شرحنا هذا الوضوع (“ 

أ٠ا‏ من يمر على أثر منقول على أرض ما من أراضى القطر المصرى أو 
فی باطہا يازهه ( اذا )يكن بيده رخصة صاذرة بحسب الأصول بالمفر ) أن 
يبلغ ذاك الى اسلمطة الادارية الاقرب اله » وبمل الائ المكتشف اها أو الى 
و «صملحة الآ ثار بلايصال اللازم » وذلك فى مدة آم( مادة (٠٠‏ 

وهن یکتشف أترا منقولا لابطریق امغر الغیر | 
احكام الادة ٠١‏ السابجة ء يعطى نصف الاشياء | : 
له » وعند تمذر الاتفاق بالطرق المبية ع ىكيفية القسبة تأخذ مصلحة الآثار 
الأشياء الى تريد حجزها ء أا الأشياء الاخرى فقسا الى قسمين «تساويين 
يكون للمكتشف حق اختبار أحدها ءوأما الاشياء الى تأخذها فكل من 
الطرفين يمين الفيمة الى ترما هاء هنا | غيل الكتشف تمن اقيبة اتی 
تمينها امصلحة يكون ها الت بأن تأخذ الأثر أوتركه » وذاك بأنندقع أونقبض 
صف الفن الذى قدره الكتشف ( مادة ۱١‏ ) 

وقد قضى اققانون رة ۸ الصادر فى ٠١‏ ابريل ٠١١۸‏ بحماية آثار 
المصر الرى بتطبيق الأحكام امنقدة ( أى الاحكام | المدونة فى المواد ۸ 
و٩‏ و۰٠‏ و١‏ ۱و۴ من انون رة ۱٤‏ لسنة ۱۹۱۲ ) على لر المصر المرنى > 
(۱) نة r ۱٠۰‏ 


کچ 
غير أن المصاحة الحختصة بالنسبة هما هى نة حنظ الآ نار المربية ٤‏ وهى تابة 
اوزارة الاأوقاف » أما بان بة لل لأر الفدية قالملحة الختصة هى مم لحة الآللر 
التابمة لوزارة الاشنال 

ويعد أثرا من ار العصر الربى بقتضىقآون نرة ۸ لسن ۹٩1۸‏ كل ثابت 
أو منقول برج عبده الىامدة النحمرة ينفح المرب لصر وبين وفاة مجدعلى 
ما له قيمة فنية أوتاريخرة أو أثرية باعتباره «غابرا من مظاهر ال مضارة الاسلامية 
أو الحضارات الختلفة انى قامت على سواحل البحر الابيض المتوسط وكانت هما 
صلة تارخية صر وكذاك ماله قيمة فنبة أو تارخية أو أثريةمن الادرة 
واكنائس النبطية الممورة والى تقام فما الشمائر الديذية الى برجم عبدها الى 
'المدة المنحصرة يون أوائل الدين المسيحى وين وفة جد على 


الفصلالخاس 
أضافة الملحقات للبلك 


De accession 
سبب من الأسباب الى‎ ٤ اضافة ال لحقات للك » أو الالتصاق‎ ٠۹ 
٩( شلك با صاحب القار ما انحد به اعدا یتمذر ممه فصله مئه" بغیر تلن‎ 
ولک‎ ٤ والاصل انه اذا انعد شیثان فاب یکون لماک کہا الح فطلب فصلہما‎ 
اذا كان هذا القصل غير ممكن أو رةب عليه تلف فان القانون بخول نالك الشىء‎ 
امون نعم 05ء 1۵ء1 انيت الكل » وي می لاحب الشىء اذى‎ ٤ الاصل‎ 
حى زعلول باعا س ۷ س بلانیول | نبدة ۲۷۱۷ س دی هانس التماق‌نبذة۲‎ )۱( 


کولانوکایتان س۹٦٥۸‏ س رام آیضا مدنی فرنی ٥٥۱‏ الق تقول : کل ما پتحد 
او پلتمن بالدیء پتبانکه اللاك . 


e 
اتد بالشىء الأأم-لى تمويضا ء على لاقل فى الأ حوال الى م ين فنا سيب‎ 
“7 الالتصاق بقصد نه‎ 

وحتى الإلك بطريتى الالتصاق لا يكرن الا مالك الشىء الأملل” ”' فلا 
یکن ان له حت عینی أو حق شخمی قط على الشیء الاأملى 

والالتصاق اما أن یکون : 

.) التصاق قار 

۲) التصاق منقول بقار » أو 

)٣‏ التصاق منقول منقول 

وهو علیکل حال اء طپیبیواما بقمل انان ۳ 


الالتصاقالطبيى 
L'accession naturelle‏ 
٠‏ - الالتصاق الظبيعى هو ءابحدث بدون فل انسان » طبيعية ٤‏ 
باشدرع ؛ واازیادة انی د اما أن تآنی من طى الاأمار أو طبى البحيرات 
أو طیی البحر ٤‏ وسنتکلم فبا بل ع یکل وع 
— ق ادنار Alluvins des MHeuves‏ نمت الaادة‏ 
۷/۸/۰ على أن د مابحدث من طی الانار علی‌الندریج یکرن ملکا مالك 
الأرض الى على ساحل الهر م ' 
وبشارط فى ذلك : 
)١‏ أن تكون الزيادة النانجة من الطبى ملتصقة بالاصل » والا فلا مكون مالك 
(۱) کولان وکایتان | س ۸5۸ 
(۴) استشاف حلط ۲۱ يناي ۱۸۹١‏ كوعة التشريم والاعکام ۲ س ٠۳١١‏ 


(۳) راج دی هات ۳٣۰١ ٣٣٣و ۳١‏ 
)٤(‏ دی هلس نبله 


E 
أواذاکان‎ E الأرض الم کورة کا ا وکات منفصلة بطر‎ 
الماء لازال مجرى ين الزادة وأرض الالك "ء وى هذه الال ا‎ 
کر‎ 
اریت ی ر‎ ( 
المالك بجوار أرضه أخثاباف الر أو أحجارا ء غصل الطلى علبها » والنصق‎ 
فلا يلاك ازيادة » بل يعتير عمله تمديا على ججرى النهر المتبر من أملاك‎ ٤ بالمقار‎ 
بل وضع أحجارا مثلا على رأس أرضه‎ ٠ الميرى المامة »> أما اذا م يقصد التمدى‎ 
ليتق بذاك ضرر اليا ء وكان هذا بأرخيص من جهة ا لكومة الختصة ؛ ورتب‎ 
°۵ فمی له‎ ٤ على ذلك حصول الزيادة‎ 
)جب أن يكون حصولالزيادة باتدربج » اذا حصبلت اة » سوا هكات‎ 
E FRENSA 
افير‎ 
وقد تكون اازيادة بجاورة ل كثر من مالك واحد ف ماه الاقم‎ 
ينهم “وطريقة التقسي التنقعليها » عند معظم الشراح ءهى تصور خط عمودى‎ 
يقام هة ار ءءن نماي ة كل أرض » ويمملى لكل ءالكالمزء المح بأرضه‎ 
° الواقع بین اللطین القاءبن فی نهایی أرضه‎ 
۱۲ دی هلان‎ )۱( 
۲۰۴ اوبری ورو ۲ ثیذة‎ )۴( 
س‎ ٠۴ استثتاف عختلط ۸ فبراير ۸۸۸ الجوعة الرسبية البحاكر المخلطة‎ )۳۳( 
س دی هلت۸‎ ٩٩و‎ ٩0 راج آوپریورو ۲ نبدة ۴۰۳ س دیولومب ۱۰ نبدة‎ )٤( 
و۰ س استثناف مختلط ۸ فبراير ۱۸۸۸ المومة ارسية س‎ ٩ دی ەنس‎ )( 
۱۰٥ تل۳ س و۱۷ ابریل ۱۹۱۷ وعة التشریوالاکام۲۹ س٤۳ اتون س‎ 
دىملنس نبد‎ )( 


س 


— می البکرات دعا عل 5مم اساھ س نصت الادة ۹۴ 
قترۃ ۸۹/۱/ ٥٥۸‏ على ان « الط النی بح دٹ ف البحیرات یکن لکا 
لامحابما » + والقصو د هنا هوالارتفاعااتىيمدثفأرض البحيرة » وهو ليس 
فالواقع طميا » بل هو عبارة عن الاأراضی الى تتكثف عنما لياه 8نهاءء موقد 
جامش‌ائنص |lفر ‘les alluvions des lacs restent aux piopriélaires ni‏ 
أی ان « الطب الذی بعدث ف البحيرات ببق ملكا لاصحابما» 

على ان القانون المصرى لايفرق ين الأراضن الى تتكون من الطى 
01اه والاراضی الی تتکشف عنما الیاه ونهامم ٩‏ 

— می لبر ص ۸ا عا ۸تسا طی البحر الا ملك 
اللحكومة » لأنما مالكة لساحل البحر »وكذلك الأرض الى يتكشف عا البحر 

وقدجاء فا لادة ۴ فترۃ ١۸/۸۷/۴‏ « وأماالأراضی الى بتكف عنما 
البحر الا Les luvin de 1a mer‏ " تون ملكا یری » 

والککې واد واو کان على ساحل البحر ملك للافراد ۳ 

ونص فى المادة ٩۳‏ / ۸۸ على أنه « لامجوز المدى على أرض البحر الا 
لاعادة حدود اللاك الى مأ كانت عليه » 

ر الد تمان اطا اطبیعی ٤‏ جا أن الارافى انى يىتولى 


(۱) قارن ٥٥۷‏ فرنی 

(۴) جاءقالئس الفر نسی uv ٥۸5 e 1e e٣‏ !اة 15 م وبقابلہاالنس المربی‌الاراضی 
الق تکشفعنہالبحر ٤مم‏ آزلنظه درزد‌اله ترجت ف الواد ۹۰و۹۲ فقرة۱ باللبة للامار 
والبحيرات بافظةطمى 

(۳) فتحی زغاولباشاس ۷۱و قدحكم بانالاراغي الق بتكشفعنا البحر بسبب عل الائسان 
لاتستبرطىيا أى من صنمالطييمة > وعلى ذلك فالاءتياز المطى منالىكومة لمل جام على جزمن 
شاطىء البحر لابقهم مته اذا سكومة تتازلت من حةہاقم كيالا رض(استلناف عختلط ۸ فباير 
وة التشبریع والاعکام ۱۴۳ س ٩‏ ) 

() قحو زغلول باھا ص ۷۱ 


عليما الاك بطريق الالتصاق معتبرة تابمة للارض الى تلتحق بها رتب على 
ذلك جل تاج : 

1) اذا كات الارض الاصلية مرهونة فيشمل الرهن اازيادة أبن “ 

) اذا كانت الارض الاملية نى يد شخص ؛ وتم له الماك فى للمدةء 
ة الى التصقت بمنهالارض حصلت فأثناء وضع يده » فان الزادة 
کون له فى نفس الوقت الدى تم ل فيه مللكية الارض الاملية » ول كانت 
الزيادة حصلت فأواخر المدة ء أى ولوكانت الدة الى مضتعلى ااادقلانكنى " 
لاکشسابما بى المدة مستقلة عن الارض ”° 

r‏ أذا بيعت الارض تحت شرط ؛ ومد البيع وقبل نحقق الشرط حملت 
الزيادة ٠‏ فازيادة الشترى » وليس لبائع أن يطلب منه زيادة المن ©“ 

وكذلك اذا كان البيع وفاياء او برها بشرط فاسخ ونمقق الشرط »> 
أى اضخ البيع ء كانت حصلت اإزيدة بد البيع ء قان الارض تمود الىالائع 
بازيادة الى التصقت بها ء ولس لهشترى أن بطلب منه أي قابل » واو أن 
الزادة م تكن «وجودة وقت البيع “ 

أما اذا كانت الزيإدة موجودة وقت البيع ولم قذكر فى العقد فلا تلتحق 

بالارض المبيمة اذا كان ذلك قصبد الماقدين © 

٠ )٤‏ اذا كان ءقرراعلى الارض الاصلية حق ارتفاق لنفمةعقارآنخر ؛ وزات 
تاك الارض بالائتم اق ٤‏ قان حت الارتفاق تد على الزادة “کا اذ اکان حن 
عبارة عن حق مرور الى اہر 


وکات الز 


8 دی ملتی ٤ک‏ کے شی رقارل اداس ۷۱ 
(۴) دی هلاتس ۲١‏ 
)٤(‏ دولومب ۳۰ نبدذة ٩٩‏ س دی هلس ۴١‏ 
)٥(‏ دی ملت ۴۷ 
() دی متس ۲۸ 
)4( 


س 
وكذلك اذ كان لاحد حق انتغاع على الارضالاصلية فانجتد الىالزيادة 
ای اللتصق با » وقد نص القائون افر نمی صراحة على هناللالة (مادقه۹ه) ( 

ه) اذا كانت الارض مؤجرة وحصلت الزيادة ‏ ققد اختلف الشراح فا 
اذا كان حق المستأجر ند الى الزيادة » والرأى المنضل هو ان حق المستأجر 
تد اليما بشرط ان يموض الاك بنسبنها ”“ 

< 119 وبل الاہ ص o۸نیاںہھ والیڑے املا‎ ~٥۵ 

جاء فى الادة ۸١/٩١‏ : « اما الاراضى الى بمو هما الر بقوة جر ین والإزار الى 
فیٽبع فا منطوق اللائحة الصادرة فى سنة ٠۲۷١‏ » 

يان النيل ف كثير من الاحيان أن بأ كل الماء قا 

فی راض أخری ؛ وھذا ما سی باتحویل ٤‏ وان کان لیس 
من الحقق أن ماينقص من جهة هو الذى يزيد فى اللهة الاخرى “ 

. والقصود من انظ « المزر» هنا اإزر الى تتكون فى بجرى الهر بسب 
نويل الارص ونمو ذاك » لا الارض الى تصبح جزرا ببب احاطبا إا 
إاقسام|لجرى الى فرعين واجناعها بعد ذلك » قان الاراضى الى تكون ال جزيرة 

فى هذه اللالة تبق ملكا لاصحابالأرضءالذينيفقدون قط جزء الارض الذى 
بصیر مجری الہر * 

وقد جاءت الادة ٠١‏ من لانة سية ۲۷١‏ » أى ءن اللاحة الميدية 
الصادرةقسنة ۱۸0۸ (ء ذىالمجة )۱۲۷١‏ + وى النوه عنما فى المادة >۸١ /٩‏ 
بالاحكام الآنية : 


(۱) دی مات ۳۹ س شی زغاول اشا ص ۷۲ 

(۴) دولومب ۱۰ نبذة ٩۰‏ س دی هتس تبدة ۳۰ س فنحی زغاول باشا ص۷۲۴ 
(۳۳) قتحی زعاول اشا س ۷۲ 

۳۳ دي ماس‎ )٤( 


کے 


- فی ما وپل دنواس - اذا اکل انہر من الاطیان 
الما فى بلد من البلاد وأظهر أرضا متصلة بأطيان البلد أويحدود أطيان بلاد 
أخرى » فيستوف أ كل انر من تاك الأرض انى ظهرت ء قاذ كانت الزيادة 
لات جا کل الہر ء ظلذی یب برن لھ » ما اذا كانت الارض الى لهرت 
تزيد عم أ كله اهر فالندار الزائد يمملىيالزاد أن برغب من أهالى البلاد التصل 
بحدودها ء وف حال ما اذا كانت الاراضى الى لهرت متصلة بأطيان بلد أخرى 
غور ایا کل منہا انہر فھذہ یصیردخوفا قیاازاد اذا یکن ظر عجز بأطیان 
البلدالذی ظهرت به الزپوةد“ 

۷ - لیے ادلا ٤ء‏ 15 - اذا ظھرت جزیرۃ فی اہر وکان الہر 
أ كل أطيانا من احدى النواحى الى ظهرت ينها من الاطيانالمكافةعل الاهاى» 
فيقاس ماأ كه » وبرفعماله > وتمر حأطيان ابإزيرة المكورة فى الزاد بين أهالى 
البلاد الى ظهرت الجزيرة مقابلة ملدود أطيانهم ءأى انال إزيرة تكرنءلكاخاما 
للحكومة وتباع للاأهالى“ 

که لاعت اح ای ر ا رر 
لاهالى البلاد الذين ظهرت فيا ينهم بالزاد » وه بأ كله البحر فبا بمد من تلك 
المزيرة ویئقصه »ن أصلبا برفع ماله ٤‏ وما بفاور زيا 
٠‏ أطيان إمزيرة عليه باقيمة البق الاعطاء رجا من غير مزاد 

وقدحک به پان الادة ٩۱‏ نمت على ان توزیع طر حابر واللزر ن 

اللستحقين يتبم فيه منطوق اللاحة المادر ءوھەاللائحةنصت ` 
علیأن‌یکون اتوزيع.ن اختصاص جبة الادارة ناذا م تتبمالادارةاققواعداطامة 
ونع طرح البح کن اک ختمتنیا ع حلابناك » واا یچوز رغم 
»( راج استاتاف مختلط ۱۷ ابربل ۱۹۱۷ مموعة التشری والاککام ۲۹ ص ۳۳4 
(۲) دي ماس ۳٣١‏ 


کو 
م نكيفيةالتوزيع أن يطلب تمويضا عن ذلك » وحينئذ كون اجك مختصة 


بالنظر وال ك 
الالتماق الصناعىأو بفملالانسان 
Accession artificielle ou industrielle ou par le fail de homme‏ 
۸ - صل الالتمناق الصناعى » بالنسبة المبانى والفراس وعوها 


ف الأحرالالا 
۱) أن یی الانسان أو ينرس على رض ماوکاله مات وأدوات ملرکالغیر 
۴) أن ينی أو ينرس على أرض ماركة للغير مهات وأدوات ملركة له 
)٣‏ أنينی‌الانسان أويغرس‌على أرض مرك لغير مهات وأدواتماركة لغيد 

وف ىكل هذه الأحوال تمتبر الأرض الشىء الأهم أو الأصلى ٤‏ وا لمات 
والأدوات تابمة ها » فيكون البناء أو الفراس لاك الأرض وعنع ناوه 

اال دا0 »حى ل وكات قيبة الأرض أقل من قيمة البانى أو المغروسات “ 

المالة اللاولى 
البناء أوالفراس ف أرض ال ملك مات وأدوات الفير 
۹ - الاصل أن البناء أو الفراس الذى يوجد على أرض الالك يعتبر 
Surperficies solo cedit ou accessorium cedit principali Û yle‏ < 

وانه أحدثه پصاریف من عنده » ولیس عليه أن ثبت شیئا بهذا الوص ٩‏ 

ركن اذا ثبت ان البناء أو الفراس أ ات الفير “١‏ 
(۱) استلتاف آمل ۷ مارسی ۱۹۱۷ اتوق ۳۳ 

الجموعة ۱۸ عدد ٥٥‏ س۹ -أسيوطالابتدائية ۱۳ نوفب | ۹۲( افعاماة ۲مد د۱۸ س٤ ٤‏ 

استثناف تلط | مارس ۱۹۰۲ كو عةالنشريع والاعكام س و۰ وفر 1۸٩۸‏ 

( ۱۹ س٥۲)‏ س عكسذات : الوسکی ال رة ۲۳ ديسير ۱۹١١‏ الجموعة ۸ عدد ٣6‏ 
() كولادوكابنبان | س ۸6۸ 

(۴) راج استاف علط ه ماو ۱۸۹۷ بموعة التشریع والاحکام ٩‏ ص ۳۱۹ س 
بذ مادة ٥٥۴‏ مدني فر ئي 


ز اثبات ذا پکل آوجه ابوت( تتش فرنی ۲۳ 
مایو ۱۸۹۰ دالوز ۹ س | س ۳۸6 یری س | س ۷۹۳( 


4 
فنى هئه املال يكن البناء الك > وعليه دنع تمويض الغير ظير الأدوات 
والمہمات » فاذا كان الباق حسن النية ٤‏ أ يمتقد أا ملك » يكون التمويض 
مساويا لن الادوات والمہمات قط ؛ وکن اذا کان سىء النية ٤‏ ى يعرف نها 
ملك للغير » فيجوز الككم عليه أيضا بتمويض زبادة على الم > اذا استعمل 
البانى سىء النبة أدوات كان أحضرها غيره ليستميلها فى ترمهات متمجلة فى 

احد ملاک > 

وقد نص على هذه اللا فى الادة ٠٤‏ أهلى اذ جاء فبها : « اذا جدد مالك 
الأرضأبنية أوغراسا أو غير ذلكمن الاعال مات وأدوات كات ملكافيره 
وجب عليه دنع قيمة امات والادوات متكا ويجوز ا عليه أيضا بدفع 
تمويضات‌اذا فستل ذلك بطريق الفش والندليس ولا يسوغ لاك امات ان 
تازعہا من حل وضمپا» 

فيرى ممانمدم أنه ولو أن البنى سبيء النية فان البانى قكون له » وليس 
لاحب الأ دوات أو ا لمات أن يازمه باتتزاعيا أو قلعا يردها 

وحكم المادة ٤‏ التقدمة مایق اک الادة ٠‏ مدتى فرنسى 

ويش ترط أن تتحد الادوات أو الات بلارض » أى انيصيح مالا ايتا 
بطبیمته“ فلا یکن جرد تخصيصما تلدمة المقار اذا تلنصبق به » وف هذه 
الا الاخيرة يجوز لاك هنه الادوات أو ا لمات ان بتردهانطبيقا للمواد 
۷ ۱ ۸۰۷۹/۱ فی ظرف ٠١‏ سئة من الائز پسوءلیته 
واذا كانت مسروقة أو ضائمة فانیچوز له أن يردها فى ظرف ثلاث سنون من 


بم الضياع أو السرقة من ال مائز هما ولو كان حسن اللي ۴ ٠ء‏ 
ومن التفق عليه عند معظم الشراح أنه اجوز البانى ان يتخلص من 
(1) كولانوكايتان س ۸0٩‏ 


() بلايول | بد2 ¥ س بودرىلا كنتاریوشوفونبنة 01 
(†) كولانوكايتان | س۸0۹4 


ا 

الزامه الالى برد الإدوات أو الات اذا م برض صاحبها بذلا “ 

وجرى البحث عا اذا كان لالت الادوات والمعات المح فى استرداد 
ادواته اذا هدم البناء قبل ان يدقع اليه التعویض » والرأی الواجب انباعه هو , 
انه لا یکون له هذا التق سواء حصل المحدم بفعل مالك الارض أو بحادٹ قہری 
ent‏ emاrtui‏ »وذاكلانالالتصاقسېپەنأسبابالكيةجاك بەصاحب‌الارض 
البناء أوالفر اسفبحصولالانتصاقتزول ملكية صاحب المهات أو الادوات "“ 

ول يذ كر القانون الختلط شيتا عن حالة البناء أو الفراس فى رض المالك 
إأدواتومهات للغير ء وككن‌القاعدة الم كورةف القانزن الأ هلى والمطابقة لققانون 
الفر نس ىلا تخالف‌قواعد المدل والانماف » ولذاك بكرن اسسا کالختاطلة؛یقنفی 
الادة ۴١‏ من لائحة ترتيبها“ احق فی أن تح بقتضى هذه القاعدة © 

الالة الثانية 

البناء أو الفراس ف أرض الفير بأدوات او مهات مرك لبانى 9 

۷۰ هذه الال » وهن أ كثر وقوعا من اطا الابقة + لا حق لابا 
فى البناء » بل يكون البناء لصاحب الارض 

وجب التفريق يون ٠ا‏ اذا كان البافى حسن الفية أو سىء النية 

۷ - قاذ کانالبان ىسىء النية » یلیس له سبب ممقولللاعتقاد بان 

, الارض الى بى عليما ملك » ققد نصتعلى ذلك المادة ٠١‏ مدنى أهلى فى ولا 

وها : « فاذا حصل الغراس أو البناء أو غير ذلك من الاعمال من شخص 
مهات وأدوات نضه فى ملك غيره ظلالك خير ين اباء هذه الاشياء بارضه 


(1) دىھلتس نبد 
(۲) راجع بلائیول ثبدة ۲۷۲٤‏ س کولان‌وکاییتان ۱ س ۸۹ سبودري لا کنتزی 
وشوفو ب۳٥۳‏ کس ذلك : آوېریورو ۲ تبذة ۰4 دولومب ئب 11111 
(¢) دىماس نبنت 
() دا 


Tareas sur le terrain d’autrui,thêse, Nancy,1891 


i 

وين ازام قاعلها بأزعها » فن حالة مااذا اختار صاحب الارض نزع هنه الاشياء 
تکون مصاریف انتزاعها أو هدیا عل قاعلپا بدون اعطائه تموبضا ما٤‏ ووز 
زيادة على ذالك ان حك على الفاعل ال كور تمويض اللسارة الى تنغا عن ل 
لصاحب الارض » وأما اذا اختار ماحب الارض ابقاء تلك الاشياء فيكون 
یا ین دف قيمة الفراس أو البناء مستحق اقلم )لە en at de d6‏ 
وین دفع مبلغ مساو لا زاد فی قيمة الارض eدا۷‏ ومام ۸ا ببب ماحدٹ ها 

وقاعدة القانون الصرى هذه مواق لک القائون الفرنسی » غير ان هذا 
الاخيرنص فالادة ٠٠١‏ علىاهاذا اختار صاحب‌الارض|بقاء الاشياءفيجب عليه 
أن يدم اlوٽ ıl doitlerembourcemen de 1a volF Jın‏ 
des matrix et du prix de la main ~ d'oeuvre‏ من غیرمراعاة اازیادة 
الى حصلت ف قيمة الارض بسببماحدث ها "“ء وقد انتقداشراح ففرا 
ع النانون الفرشسی؛ وحك اققانون المرى أفضل 

واذا اختار صاحب الأرض تزع الادوات فيازم البائ بذاك حى ولوترتب 
على زعا عدم الانتفاع با ۹ 

وجاء ف الادة ٩۰‏ من القانون الختلط انه اذا بی شخص آوغرس فى أرض 
يدون اذن من ملكا « تمتبر الارض عارية ويكرن لماك الطيار يبن طلب . 
هدم البثاء وازالة الغروسات ويون اما هنع دفع قيمة هات البناءوالنراس » 

ویمتر سىء النية : 

م ن كانت يده على العقار وقتية »كاتأ جر والودیعوالدائن اارہن رهن 

(۱) کولان وکایتان | س ۸٩۰‏ 

() كولالوكايتان | س ۸1 

(۳) وقد حکمت حکة‌الاستناف(ملی ۲۵ أ کتوبر ۱۸۹۳ ال موق۸ س ٣۰٥‏ )الاد 
۳۷۸ مدنیقضتعلالستأ ج برد المين الؤجرة عند اتقضامدة الابجار با الال 
أن يحمل ها تاف بشمله ولكها م تدك رغبتا ما مالسا جرفهامنالابلية والتحينانةبجب 
الرجورع فيذاكت الىنسالىقد واذا إي د كرالمقد حيثاعنذاك وجب الرجو ع الىالباديء الاماسية 
وهى الزام الؤجر اذاعاء بقاء الابنبة والغراس4آذيموضالستأ جر قيا ملا إلادة 0 مدل 


¥ 
حیازة وصاحبحق الانتفاع ( راج ٥/۲۹‏ مد ) 
وم کان بيده سند لاجمل عیوبه ٤‏ بل مرف انه باطل ٤ا‏ اذا اشتری 
من شخص مل انه غير مالك 
وااغاصب الذی ل یکن بیده سند ٩‏ 
واذا أزال الباتى الاعال الى انثأها قبل أن يظهر صاحب الارض رغبته 
فی ابقاہا فاه ایکون للاخیر سوی المق فی طلب تمویض الضرر الذی بصیبه 
من جراء ذاك حسب الاحوال؛مع مراعاة ما اذا كان واضع اليد حسن اليه 
أو سپُہا »وکن اذا أظهر صاحب الارص رغبته فی ابقا ما فیس لبانی ن 
هدما ولا اعتبر متعديا على ملك الفير ‏ 
۲ - واذا کان البی حسن النية ٤‏ أى كان يمتقد أن الارض الى 
بی علا ملکه ٤‏ وکانث تحت يده ء قرت المادۃ ٠٥‏ فی رها : « اا اذا 
کان البناء أو الرس حصل من شخص فی أرض نحت يده عل زعم الما ملک م 
رفعت يده هنا کې تقر فيه عدم وقوع غش منه فی وضع يده علیها لیس 
لالك الارص أن يطلب ازا شی“ ما کر بل یکن يرا پن دفع قيبة 
امات والأدوات وأجرة السلة وين دقع ما زاد فى قيمة الارض ببب 
ما حدث پہا ع ٩‏ 
(۱) سکم انه اذا بی شخص‌ملی آرض مار کة :لتر 6لڪاف بایات سوء نبة الانی هو 
ما فك المقار الذى ليس له إن يطاب ازالة البناء مام يثبت سوء نة البالى ولا يتر البانى سيء 
النية لمرد كونه وارثا لمستأجر المقار ( استشتاف ۱۷ فبراير ۱۹٤‏ الجموعة |١‏ عدد ۸ ) 
() بودریلا کنتاری وشوفو ېد۰٣۳‏ س تقض‌فر ی۱۹ فبږاږ ۱۸6۷سیری 0۸ 
س | س ۱۹۲ س دواي افده ۱۸ ءارس ۱۸٤۲‏ سیړی ٤۳‏ س ٢‏ — ۸ 
(۳) دی ماس ٥۸‏ س کحیزغاول اعا ص ۷ 
)٤(‏ راجماسکند رة حکماستثنا ۲۹| بر بل ۱۸۹۷ القضا ٤‏ س۷ ۳٥‏ و استلناف | ۲بتا ۱۹۱۳ 
المقوق ۴۸س ۲۸۳ س وحكمتځكةالاستاف بأ ئەاذابىشىخسقآرش موقوفة وکال تقد 
ان الارضقدآ لتالبهبطر يق وضع اليد فيمتبرالبتاء حاصلا دوذ وقوعغش با لمن‌الوارد بالادة ٠‏ 


( استثناف می۱ ۲ بار 1۹۳ الجوعة ۴٤‏ عدد )۰٤4‏ - راج آيضامد افر ئى 0ه دالمبارة 
الاخپة کولان وکاپیتان | س ۸1 


I +‏ 
وف الغالب تكون ازيادة فى اقيمة أقل من اللصاريف » فيختار صاحب 
الارض دنع الزإدة فى القيمة “ مثله أن تكون قيمة المحات والأدوات وأجرة 
السمل ٠٠١٠١‏ جتيه مثلا ء ولكنازيادة فقيمةالأرض الناتجةمنالبناء ه٠٠‏ جنيه 
قتط ء فانهذا البلغ الاخير هو الذى يزم صاحب الارض بدن“ 
ولتقدبر ازبادة ف الفيمة جب الرجوع ٤‏ لا الى وقت البناء “ بل الى وقت 
الاستردار ١‏ ء لان الال كلايازم الا بدفع اازيادة الىيستفيدمنم|ء واذاكلاب 
احتساب قيمة البناء أو جزء البناء اذى يماك عادث انی نا٥1‏ دو 
وازيادة فى القيمة الى تجب مراعاما هى الزيادة فى القيمة النجارية 
eu vena‏ الى جد ئت ف الارض بسب البانى + لا المنفعة ۲6التان الى 
عادت على املك ببب‌البناء “ 
أما ”انون الختاط ققد نمت المادة ٩۱‏ على أنه « اذا بى شخص أو 
غرس فی رض معتقدا مکنا بسبب مقبول 0۸ءاهہ 1۵هد[ فلا بص یر ازال 
الفراس والبناء بل للك اقيق أن يدنع مازادعن قيمة الأرض مدل۷ ومام ما 
ببب وجود الذراس أو البثاء فبا بحسب مايقدره أهل البرة » » مثال ما اذا 
اعثقد البانى أن له حق لكر على الأأرض ”“ 
ويلاحظ ماين النصين الاهلى والختلط من الفرق + فانص الاهلى يشرط 
لائبات حن النبة أن يكون هناك حك برفع اليد يقر فيه عدم وقوع فغش ٠ن‏ 
البنى فى وضع يده على الأرض» ما النص الختلط فيح لجاک الك 
() بودرىلاكنتارىوشوفو باغ 1° 
(۲) وران نبنة ۲~ بودری لا کنتاری‌وشوقولبدة ۲٥‏ 
(۳) بودري لا کنتاری وشوفو ۴۳٥‏ — عکس ذلك : دولومب ٩‏ نبا |1۸ و۰٩٩‏ 
)٤(‏ استشاف تلط ۲۵ ابربل۰ ۱ کو عة اندر یع والا کا ۱۲ من |۳۲۱٥‏ یون ۱۹۱۲ : 


( ۴ ص٤۱۱‏ ) س تارن معذاك۱۸ ابربل ۱۹۴ الجموعة للدكورة ۴٤‏ س ۳ 
)6 


م 4ا 
باتمویش بای حن اانية واکان لاوجد سک برف يدمن الأرض ”> 
ولائباتحسن النية وعدمه يجب الرجوع الى وقت البناء »لا الى وقت 
وضع اليد m‏ 
وبتبر البانى حن النية اذا بى على أرض موقوقة يمتقد أن حكرها انتقل 
اليه بمقد صحبح من الحتكر اللأصلل ‏ 
۰ - تعری البانی على ميزه مى مالك البار — وقد جرى البحث 
فی حال ٠ا‏ اذا تمدی الباتی حدود ملك فاق على أرض ال ار جزءا من البناء» 
فاه تطبيتا لقواعد الااتصانق يمير جزء البناءالقام على أرض اجار ملكا لجار » 
على آنه قد یکون هنا الشاء ما لابمکنالانتفاع با اذا کان جزما صغیرا 
كنصف سبك الائط مثلا » وقدلايكونالباتىسبىء النية فيازم بازالة ماأحدثه 
ويقرر سمظم الشراح فى فرنا انه فى هذه المالة يكون لصاحب الأأرض 
المتدی علیما أن یازم البنی بهد ممابناه علىأرضه مما كان الضرر الاج من ذلك 
بالنسبة لبان » وسوا »كان البانى حسن النية أو سىء النية “ 
وکن دولومب يفرق ين البانى حسن النية والبانى سبىء النية ٠‏ ويقرر 
بجواز اازام البانی ہہدم مابناه ققط فی حال ما اذا کان سییء النية ۰“ 
وفى مصر » حيث حدود الاك قلا تكون واضحة + اذا تمدى مالك على 
رض جاره وجمل جزءا من البناء على أرض امار » فان اازامه هدمه ربا أضربه 
ضرا بلبفالاي كر بجانبه الضرر الذى قد يحصل لجار ؛ ولذاك قضت عحكة 
(1) دىەاتسنبدة ۰ رام كولانوكايتان س۸1 
(۲) اوبریررو ۲ بدة ۲۰٤‏ س المطاربن‌الاهلية ۴۷ ماب ۱۹۱۳ الرائم هدد ۲٤6۹‏ 
\e‏ 
( استاتاف آمل ٩‏ بابر ۱۹۰۸ الاستقلال ٩‏ ص ۲۳۳۲ 
)٤(‏ راج دی لتس ۸۱ تقض فرٹی ۲۲ ابریل ۱۸۴۴ دالوڑ ۲ س | س 
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وإ اسه 

الاستئناف الاهلية “ ججواز تقدبر تمويض لقطمة الأرض الى دخلت فى بناء 
الفير ”“ ء اذ قررت أن الماع دة المدونة بلادة ١‏ مدنى ليس الفرض مما الا 
الاحوال الى يكون فيبا الفراس والبنا ٠ه‏ عل أرض النيرء لااللاة الى م 
فيها املك بناية على أرضه ويتعدى على أرض الفير بانب من البناء لو انقصل 
عن الأصل أ يكن له قيمة؛ وذاك حفظا لقوق صاحب الأرض المتدى عليه 
اذ أن الفقرة الثالئة من الادة الم كورة تمملى التق لصاحب الار ضف أن ينظ 
البثاء أو الفرس الذى حصل فى أرضه ؛ وفى هذه الما ليس ذلك ممكناءفينئد 
ليس لصاحب الارض ف هذه الاحوال الا حق التمويض بالنبة لمن التطمة الى 
دخلت ف بناء الضير وبالنسبة لما أمكن حصوله من الضرر لرمانه من القطمة 
الم نكورة 

وقضت محكةالمطارین کا رأیالملامةا سیو دیهلاس؛ ان القییز ينن 
النية وسوء النية فى مثل هذه املالة فى عله ¢ وجب العمل به ف بلا دكالديار 
الصرية ٤‏ حيث فما يتمذر تميين حدود الاملاك بكيفية خالية من الثك وسيل 
وقوع لطأ ء واذا كانالاحتداء قلبل الأ ية قيكون القضاء مل البانى ازال ءابنا 
شدید النأثیر ٤‏ وقد یؤدی الى هد مکل البناء ولا یصح أن بزال ضرر خفیف 
بضرر شدید ٤‏ فلا جوز أن بح بهذه الشدة الا اذا کان البانی سىء النبة ‏ 

ویقول دى هانس أيضا انه يجوز أن بقضى لاك الأ رض المتدى ملم ماعفظ 
حقه فى ملكية الارض اذا ماهدم انا ر 

٤مس‏ ابس لعا البالی س وقد اختلف ففرا فبا اذا کان 
Ef Fak AAAs o (VD)‏ 
(۴) رام اتناف مختلط ۸ ابربل ۱۹۱١‏ وعةالنشریع والاعکا ۲۷س ۲۹۷ الفرائی 
PAY‏ 


(۳۳) المطارین ۳۷ اب۱۹۱۳ الدرائع | عدد ۱۲۹۲٤۹‏ 
() دىملتس ۸1 


سا 

للبائى الواضع يده على الارض الى ئی قہہا حت حبسہا فی املال اتی یکرن الاك 
فما مازما بدفع صاريف البتاء أو دفع مازاد فى قيمة الأرض 
الاک وبضالشراح»نع حابس لواضع اليد حن النية »> 
وپری بض الشراح منح هذا اطق بغیر قید ؛ آی سوا »کان واضع اليد حن 
النيةأو سىءالنية "“ » وبرى البعض عدم اعطاء حق اليس لعدم وجود نص 
بول ذلك ۳ 

وککن الفانون الصری قرر صراحة فی المادة ۷۳۱/۹۰۰ انه یكونانأوجد 

سینا الین احق فی حبسہا ویکون حقه من أجل ماصرفه أو ماترتب على صرفه 
من زيادة اققيمة الى حملت ببب التحسين على حسب الأ حوال ٠‏ وسيأفى 
انسور ذاك فی حق اجى 

۷۵ مس جوع البای یکن الرجوع باتعو یضعلی‌من یکون 
مالا وقت الطلب » لام كان مالكا وقت البناء ؛ وللحائز المقار » الذى تحصل 
مطالبته > المتق ف الرجوع على الالكاقدم الذى تقل اليه الشىء اذا كان له حتق 
لفن Garanlie‏ "*“ 


الالةالثالفة 
البناء فى أرض الغير بأدوات النير 
٦‏ - جب التكلم على حت ءالك الأرض وحق مالك الأ دوات 
فباانسبةلصاحب الا رض قان که هومانقدم فال لاةالسابتة » ىأ اذا کان 
(۱) تقض فرني ۲۲ دیسیر ۱۸۷۳ سیری ۲٤۱ - | -۷٤زولاد۷۲- |۷٤‏ 
تروبار نج الامتيازوالرهن | نبد ۲۹۰ وءابىدما دیات 0e2‏ £ بد )۳۷ 
(۴) ماركاديە €ھe Mar‏ مل الادتە 
(۳) بودریلا کتتاری وشوفونبدة FY‏ 
)٤(‏ دی ملس ۵٩‏ و۰٦‏ س اتناف تلط ۲ بثایر ۱۹۱۲ بجحوعةالتشر یع والاعکام 


:ری لا کتتغری وغوفو نبد ۳۹ س تقض‌فرئی ۱۱ بتایر ۱۸۸۷ سی ۸۷ 
دالوز ۸۸ © — ۳۹٩‏ -مکسذاتکولونى چ 010 4| مارس 1۸0 
A —‏ 
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البانى أو الفارس سيىء النية فيكون لماحب الأرض اطبار ين اء الثاء أو 
الفراس بأرضهو يين اازام قاعله بنزعه باتفصیل التقدم » واذا کان البای أوالفارس 
حسن النية فهو مازم بإبقاء البناء أو الغراس 

أمابانسبة لصاحب لمات فليس له طلب ردها اليه» بل تكون ل قيتبا > 
اذ قررت الادة ٨٩‏ أهلى « اذا حصل البناء أو الرس أو غير ذاك ,من شخص فى 
رض غیره چہمات وأدوا ت کات ملكا لنيره أيضا فلا جوز لماحب المہمات 

, والأدوات ال كررة أن يطلب ردها اليه بل کون له الق فى أخذ تمويض من 

ذلك الفارس أو البانى أو من صاحب الأرض على قدر مأيكون مطاوبامنه» 

والدی بقوم بدفع القيمة هو البانی أو النارس » وجب التفریق پنما اذ اكان 
حسن النية أو سینا کا تقدم 

فاذا كان حن النيةفمليه قيبة الہماتوالأ دوات لصاحما ؛ بحسب مانساويه 
وقت استمالما » لاحسب مايقرر البانى أو النارس على صاحب الأرض (“ 

واذاكان سىء النية فمليه قية الأدوات والبمات لماحما »بحسب 
ماتساویه وقٹ اسنماها » وعلیه أیضا دنع توپض ل اذا أصابه ضرر من حرمانه 
من أدواته » وعلي هكذاك دقع تمويض لصاحب الارض اذا أصابما تلف أوضرر 

واذا اختار صاحب الأرض هدم البناء أو ازاع النراس فيجوز لماحبة 
المهمات والأدوات أن يستردها “وقد يكون له صالم فى ذاك كا فى حال 

مااذا کان البانی ممسرا 

ولصاحب الہبات وال دوات أن بحجزعلى ما يكن مطاوباللبائى أوالنارس» 
ولیس له ارجوع مى صاحب الأرض جا يكن باقيا له من النموبض قبل الان » 
کا قد یفہم خملا من نص الادة ٤ ٩٩‏ کا حا مااذا اختار صاحب الارض اء 


(1) فتخىزغاولباشاسە¥ ˆ 
(۴) دی ملس بار 


A —‏ 
البناء أو النراس» أوقى حالة إلزاءه ببقائه > وذلك لأنه لا ارتباط ين صاحب 
الميمات وصاحب الأرض٠‏ ويس لصاحب المببات سوى المحجز على ما يكون 

مطاوباللبای من صاحب الأرض ”“ 

ول بت اقانون الختلط بک قبا ختص بصاحب المہبات الى بى بها فى 
ملك الغير » ولكن لاإوجد مانع الجا الختلطة من تطبيق اوا 
الأهلى ء وهى مطابةة لفواعد المدل والانمافق © 

حالة رابعة 

البناءأوالغرس فى أرض الغير باذنه 

۷ فی القائوںہ اتدل س قررت الادة ۸4 مختلط : « من بى 
او فرس فی رض ہاذن صرع ہن ماکہا بدون شرط ولا قی د یکون الگا 
تلك الأرض » 

فا مادة ۸۹ تمتبر مجردالاذن بالبناء أو الفرس ناقلا للكية الارض الى يى 
علیبا أو پنرس ٤‏ وهذا انکر فریب » لان امرف یکرنعادة بمبارات صريحة 
تفيد تقل التكية ٠‏ والذى ينقل ملكية أرضه لايهبهكيفية استمال أرضه فما مده 
وما اذا كان الذى انتقلت اليه ملكينما يستعملبا لبئاء أو الغراس أو لفيرما ١‏ 

وبقتفى النص التق دم يجب أن يكون الاذن صريجا » فاذ اكان ضمنيا » 
ا اذا کان امالك یمم بالائشآآت اتی حدما النیر على أرضه و رض » فلا 
برقب علیه اعتبار البانی ماتکا ۹ 


واذ اکان الاذن باينا أوالثر. الفر س مرها ؛ ایک بن المقد هبةاذا تادا کی جقابل» 
(۱) راج قتحی زغاول باشا م س ۷۹ س دی مس ا 
() دی اتس ٩۱‏ 
(۳) دی هتس ٠‏ 


)6( استشاف عختاط ۲۷ نوفیر 6 موعة التدريع والاحكام ۸ س ۷ 


4 
ویجب أن یکون بمقد رسی ؛ واذا کان جقابلفيكون المقدبيما » ولاجل الىك 
به قبل النير يجب ف ىكل الاحوال تسجيله + والافه يكون فلك الذى أعطى 
الاذن أن ينقل ملكية الارض لاخر مم الاشآآت الى تمل فيب واتى يمشير 
مالکا هما بطریق الالتصاق ٤‏ ولاًیکون البانی‌سوی مطالبته باتمويضات ۹ 

. وقد قررت الادة ٩۰‏ مختلط انه اذا يثبت حصول الاذنال كور فی الادة 
تمتبر الأأرض عارية “ ويكون امالك الطيار بين طلب هدم البناء وازاة 
المفروسات ويين ابقائما له مع دفع قيمة مهمات البناء والنراس وأجرة السلة» 

والقصود فى هذه الادة هوالبانى سب النية 

۸ ~= القائودہ انر هى - أما انون الأهلى فل ينقل نص الاد ۸۹ 
مختاط ٠‏ ولايمكنتطبيق هذا النص فيه ؛ علىانه بالنسبة للاجارات مكثيرا ما بأذن 
اللاك فى عقود الايجار المستأجرين باحداث اليناء على أن يكون للمالك مقابل 
مبلغ مین من النقود » أو علیأن بزیله ال ستأجر عند انہاء اجارته 

وككن اذا أذن الاك صراحة لا خر بالبناء من غير أن ينص على ما يؤول 
الب مر البناء اب یکون بلا شك بای التق ف أن پنتفع بالبانی انی نشبا اة 
تقدرها اه حسب ما يظرمن قصد الشماقدين المسريح أو الضنى ؛ ويستئتج 
ذلك عادة من قيمة البثاء » واذا اتتمى الاستمال فان للالك يسرع أرضهبالبانى 
الى عليبا» واذا كات قيمة الأرض زادت ببب البناء فيصح أن يدفع مقدار 
ازیادة ٤‏ لاله لاوز أن ری شخص على حساب غير " 


۸ دی ملت‎ )١( 

(۴) دی هلس ۷۰ س استلتافق مخلط ٠١‏ مارس ۱۹۱١‏ مموعة التشريعوالاعكا 
£ +1 و | 4 11¥( (MAE FILE lı YA (ÛÛ E‏ 

(۳) راجع دی‌هلتس نبد ١۷_بودری‏ لا کننری وشوفو نبذة ۳۷۲ - تقض فرنی 
۴ بوبه ۱۸۸٩‏ سیری ۸۸ - | ۱۳۰ دالرز ۸۹ ۱ ۲۸ انی رعمه٨‏ 
مارس ۱۸۸۹ سیری ٩۰‏ س ۴ ۱۲۷ س آین ۸6 ۳ مارس ۱۹۰۲ دالوز 
اا 


Ke 


المبانى الى تطبق علا قواعد الالنصاق 
4~ تکام القانونالمصری ف الواد / ۰ على الفراس 


› vre غير ذلك ءن العال‎ consti والبثاء‎ plantations 
والظاهر من هذه الکلات ان القانونیشیر الی‌الممل الذی‌یؤدی الى احداٹئی.‎ 
جديد » لا النحسينات البسيطة » مث أعالالنجفيف والمرف والنصليحات الى‎ 
, تمل فا لبانىأوالانشا آتاموجودة ء وبالسبة من الأمالالاخيرة تطبقاقاعدة‎ 
المامة وهی اهلا جوزلا حد آنینتی من‌غیرسبب عل حسابعیره )زل ۵ اام‎ 
“وەل ذلكالتفريق‎ se richi inustement u dépens d'autrui 
يبن المماريف الضروربة ١#ءنهءءءء6 مودعم« والنافعة ١ءاإان ومصاريف‎ 
نامار » ويجب على الاك اذى يسرد العقار أن يدن مكل‎ 
الصاريف الضرورية أىالىلولاهالتاف الشىء أو حك » وف اراقع انهل ركان‎ 
الشىء فىحيازة امالك لاضطر لمل هذه المصاريف نظ الشىء ء أما المصاريف‎ 
ألنافمة فيردها امالك كابا أو بقدر مازادف قيمة الثىء٠ اما ءمباريف الزخرةة‎ 
۰ ۹" فلا مجر على دف ما‎ 

والوادالقسة لاتطبق الابانسبة للبانی اتی حدتما وام الید انی موز 
المقار بصفة مالك نل ٥امه‏ » وهوالذی یۋدی وضع يده الى الملك عضى 
المدة » فلا تطبتیباسبة أن بضع يده قتا بلنيا عن الاك مثل الرکیل ء فلا 
نطب قواحد الالنصاق على المبانى التى يقرمما أحد الورثة أو أحد الشركاء 
فى الملك على الأرض الشتركة واصلحة الجیع ؛ فابانی یکون له فى هذه 

() بلائیول | نة ۸6۲ 


(۴) کولان وکابیتان | س۸۳ - ارت۲ ۴اغس ی410( اورم Pon-\-‏ 
۱۳-۱-۹ 


— | — 
اله الق ق آنا مل غل امليف اتی فب ان هع ينه وبن شرکائه 
فی الررے (٭ 
واذا كان البناء أو العمل المنثاً حصل بدون,رضاء باق الشركاء فاللاك فا 
تطبيقا اقواعد الشركةأوالشبوع» يجوز لبا الشركاءأنيازموا البانى بازاة الاعال 
الىأحدما اذا كات النةلاخص ص4 الثىء المشنرك أو ن شأنما احداث ضر ر 
ولا تنطبق مواد اللدكورة أيضا بان بة الستأجر أوالزارعءقان وضع يدها 
مؤقت وم اهت الابجارة فان يجب عليهما أن يردا المقار» لا بناء على دعوى 
استحقاق امالك ؛ بل بةتفى|لزامما الشخمى قبل الجر" قاذا أحدا مہا 
أو أعالا أخرى فيج ب تطبيق قاعدة أن ليس لاأ حد أن يفتى على حساب غيره 
كفك لا تنطبق وعد الالتصاق بالنسبة لن ينى على الارض الباعة اليه 
بیما وفایا » فاذا فسخ البیع قله اجه على أن يزيل البانى ٠‏ اذ تنص الادة 
srs‏ مدای عل انهلا یجوز لبائ بیع ونا خ البيع الااذاعرض على 
المشترى ف الميماد امین أن يؤدى له على الفور الاشياء انى بيبا : أولا أصل 
امن ء ثابيا الماريف الرتبة على البيع وانى تارنب على اسر داد البيع » ثلا 
(۱) اوبری ورو دة ۲۰٤‏ س دولومب ¶نبدة |1 - دىھاتىبدة 1 
() بودرىلا کنتارىوشوفونېدة ¥8 دول ۳| يونبە* 14° دالرز 61-1-1۹۰ 
وکت تىكىة اسیو ط (عکم استثتاق| | مار س٤۱‏ ۹ ال قوق | ۳س٩‏ ۱۱) با لا شیم 
أحدالدركاءالحلطاءفيأ ل يتصرف جم عالتمر تالقان و نيةالق لاتا إماطي ةا می اا 
آوترتيبحق عبن علبهلكنيشترطأن يكونهد االتصرفمماةا على حو لالقسمة والا 
حمل التمرف ميه وقع لديب من حصلمنه ذ#ثالتصرفرذاك لاذالقسة بطبما ىميينة ك 
لاماىشةه» فاذا بىا حدالفركاء ق الار ضالثاشة فاق له ركاه ن بطلبو اازا3البناءالا بد احمل 
النسمة ويقع اجره ال اسل البناء یه في نسیب غیره ۔ راحم آیضا استشناف ۲۷ بابر ٠۹١۱١‏ 
المقوق ٠س ١۷4‏ 
(۳) کولان وکایتان س ۸٩۳‏ 


N 


—WY— 
المصاريف اللإزمة الى صرفها المشترىغيرما صرفه لصيانة‎ 
بازاد فى قيمة البيع ببب الصاريف الاخری الى صرفها للشتری بشرط أن‎ 
لأمكون فاحثة‎ 

وکذاك اذا کان البیع مملتاعلی شرط فسخ غبرشرط البیعالوفائی فاده فی هذه 
الطالة >كانى حا امستأجرأو الزارعأو الشريك أى المالات التقدمةء تكون البانى 
أو الاعال النشأة مالك ءواذا وجد اناق بثأنهايتبع ذلك الاتفاقءأما اذا بوجد 
أُی تفای فانه یجب تطبیق قاعد ان لیس لاحد نیغتی على حساب غیره ٤‏ ویجب 
على "امالك أن يدقع قيمة الماريف أو الزادة الى حد ثت فى ملكه » أما اذا كات 
الاعمال أعال زخرفة قط ول ترد فى قية التقار فم أن الاك لا يازم بدفع شىء 
فاه يكرن لن أحدث هن« الاعال أنيرفع المات بشرط ألايضرذلك بالمتار“ 

ویری البعض‌انهاذا کان البیعسملفاعلی شرط فاسخ غیرشرط البیع اوفای» 
فانه لايوجد أى النزام بالنسبة للاك الاصلى > ونظرا لائر الرجمى للشرط فان 
خق‌المثاری مثلا انی فسخ شراؤه یمتبر کانه م یکن + ویمکن اازامه بازالهالبناءه 
لاله جب اعادة الملكية الى املا الى كانت عليهاء ولايازم الالك القدم بدفعم 
اازيادة الى حصبلت فى القيمة الا اذا شام ° 

۰ - بای ار الفراسس التی ,گرئرا النتغع e۴‏ نانو 
اختلفت الاحكامبثأنما » فن رأى التضاء البلجیکی انه يجب معاملة صاحب جتق 
الاتتغاعمثلواضع اليد س النيةاذابىأوغرس على المقار ء ولكنعحكة النقض 
الفرنسية تقضى بعكس ذلك وتطبق بالنسبة للاعالابلديدة ادع ×س عا 


(۱) کولانوکاییتان ۱ نبدة ۸٩6‏ زاجم بودری لا اقرع قوفو ي بذة ۳۷ 

(۲) دىھاتس ¥۸ س آوبریورو ۴ نبدة£ و147 

(۳) تقض بلجیکی ۲۷ بابر ۱۸۸۷ دالوز ۸۸ س ٣‏ س ۲۵٢۹٢‏ سیری ۸۷ 
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م 
ما تقضى به الادة ۹4 جخصوص التحسينات الى يلها النتفع ٤‏ وهه الادة قى 
له يس سنتف عند اناء حته أن يطلب أى تمويض من أجل النحسينات الى 
یکون أحد' ہا یلو زادت فی قیمةالئیء وکن ل أو لورئته رفع الراإواتصاویر 
وغیرھامن أدوات اازینة ٥٣۵٥۳٥۸5‏ ٥ا‏ پشرط أن ییجمل الل کا کان 
ولا ٤‏ ومن ضن ۰ا استند عليه افقضاء الفرندی ان الادة ۲۱۳۴۳ تنص على ان 
حق اارهن المقارى يشل التحسينات الى تحصل فى المقارالرهون ؛ وهذه العبارة 
تشمل كاهو متفق عليه- البانى والغراس الى توجد عل الارض اللاليةسه» 
وان القانون الرومانیوالقانون افر نسی اد مکانایقضیان بدا وانه ف‌الفالبیکون 
من الصعب الثفریق بن 

وبرى بض الشراح عدم الماح المنتفع بزع الاشياء النى لابرتب على 
تزعماضرر بالمقار» ویقولون ان الادة ۹4ء لاقسمح الا بنزع أدوات الزينة مثل 
الايا والنصاریرلاالاشیاءال ی تکونبافمة !ان له مثل البانیوالفر اس 

وکن البعض لاء قر رای اھکر بنا انلصو ص »ولا بری تطبیق‌|لادة۹۹ه 
فی ذبا ویول ان أقل سامل کک ن أن یامل په تفع هی یسوی 
مع واضع اليد سىء اة 

التصاق المنقولبالنقول 

۱ نصت الادة ٩۳/۹۷‏ على انه « اذا اختاط أو لصق شیثان من 
امنقولات كل واحد نما ملوك لشخص حیثلا یکن تفريق أحدها عن الآ خر 
بدون حصول تلف هما فلحا كأن تنفار فىذاك تقض أمول المداةع «راعاة 
الضرر الذى بحدث ومراعاة أحوال الالكبن واعتقا د كل مما عند الاختلاط 
|التطlق en tenant comple du dommage causé, de la posilion‏ 
"desparlies et de leur bonne foi.‏ __`ٌ 

(۱) تقش فري٤‏ نوفیں ۱۸۸6 دالوز ۳٣١ ۱-۸٩‏ سی ۱۱۳۱-۸٩‏ 
(۴) کولان وکایتان س۸ 


E 
: ویشنرط لنطبیق هذه المادةشرطان‎ 
أن یکون الثیئان ما کن لاککین خختلنین‎ )١ 
أن يكرن الالتصاق يث لايمكن تفريق أحد الشيئين عن ال خر بدون‎ )١ 
نلف “كانزاج السوائل أواختلاط الشيرباشمير‎ 
» والناضی‌هوالی یفصل فیمن تکون لهال كية والنعويضالنى يدقع للآخر‎ 
مع «راعة الضرر النىيحدث » وأحوالالاككن ء وما اذا كانالزج أوالاختلاط‎ 
حصل عفوا أو ينمل أحد الالكين ء ومع مراعاة اعتقاد كل مهيا وما اذا کایا‎ 
فملا بحسن نية أو بسوء نية‎ 
واند لص القائون الصرى فى هذه المادة ماجاء بلقانون الفرسى فى المواد‎ 
© oyy الى‎ ee 
: وملا نصا‎ )۱( 
ق الالتصاق اذاکان ادا ی شيثين من النقولات لالكینسختلفين يكون‎ : ٥١ مادة‎ 
الحكم فبه مبليا لى قواعد المدل والانماف .والتواعد الاتية يتخده| الفاغى كأمثلة عند‎ 


فمله في الامور غير المنموس علا حسب مقتضيات الاحوال 
مادة ٥‏ : اذا ,ا تمل دیٹان ما وکان لاتکین مکتلفین امالا صارابه شیشاواحد اولکن‌کا نکل 


«نپما مکنا فرزه هن الا خر بحيث بتكن أل ببق الواحد عنما من غير الا خر فان الكل يكون 
لاك العىء اذى يكون الإرء الاسلى عل أن يدفع لل خر قيمة العىء'الذىأ ضيف الى مله 
۷ + بجر ءا أملبا لماعم عنام الإرءاققى|يدداله المرء الآر الو 


رجز 
لاستمماله ولب ولتكىه 

۸ : ولكن اذاكان الع" للضاف أغلى قيمة من الغ" الاصلى وكان قد أضيف اليه 
من غیر عام الاك فانیکو له الكل بطاب اننال العی لضاف و ردهالیه لوتر تب على فمل بم الثلف 
الدىء الى التصق به 

۹ : اذا اختلط عیاذ وکوا شیٹا واحدا وکان لا بمکن‌اعتبار أحدماتاباللاغر فازالڈی 
یتب آصلیا مو التيء الى کون آغلى قببة أو يکود أ کی حجما اذا کات تپا تفرييا 
متماوية 


۷۰ ؛ اذا امتمل سان آو آی شخس مرمات ا تتکن ملکا له لمنع شیء من وع 
جدید فسواہ کات الہمات یکن آل ترجم ال ۔النہا الاولی آم لا فن کان مالا ھا پکون لہ . 
.ا مق فى طلب الشىء الصنوع ويدف أجرة السل ۰ 

١‏ : ولك اذاكات أجرة الل جسيمة بجي آزي دكثيا من قيمة البماتالقاستسلك 


— Wo 


الفصل السادس 
الشفعة ف العقار “ 
De la préemption‏ 
۲ - الشفمة موجودة ف القانونين‌الأهلى والختلط » اللذين استمدا 


احکاما من الشريمة الاسلامية » وقد نص علبما ألا فى الواد۸» س 
۷٥‏ مدنی هی و۴٩‏ س ٠١۱‏ مدنى مختلط + غير أن الل أظبر أن 


لادا وقيمة المهمات وأجرة السل بالشبة لر 

۳ ؛ اذا صم شي as‏ مميت لاإبمكن 
اعتباراحدهاا إرء یرذا الاجزاء بمكن فماباظلاك الى حسل الللط من غي عليه 
بیکون له أذیطابانتمافا واذا کاندالاجراء لاکن نملہا من‌قیر ضرر يکود فم سا اللكة 
بحسب مقدار مالكل منهم وصنته وقيته 

4 : اذا کات الېماتالماركةلاحد الاك آمل بكثر ق القداروالشن من الپباتالاغ رى 
في هدء اللا الك الېماتالا كثرقيمة أ نيطلبالتىء الناغ من الط ویدن زی انللا 

۷۵ : فی حال ما اذاکال الشيء بيني مشترکا بین ملاك المممات اتی صئع منها فیجب آل 
باع المصاعة الشركة 

۵ : یکل الاحوال الق کون الماك ای اتك مہا من عير عله لمنع شىء من 
نوع جديد الى فى طلب «لكبة هذا العىء فاه يكون له البار بين طلب رد ا 
ومقدارا ووزنا ومقاسا وجودة أوقینا 

۷¥ : بجوزا لمکم على من بكو ناستمىلالېماتللىلوكة من‌غیر علمه بدع تمویشات 
اذا كان ها عل بغير أن جخل ذيك بالا كة بطرق أخرى اذا اننبا ا لمال 

(۱) راحم كتابنا الشغمة فى القانون الاملىواأغحلط وف العريمة الاسلامية وحتق امترداد 
المةالية بل تة 


Kn 
» الشرع تاوا جديداخاماباشفدة أورد ي بض الأ حكام الى أقرتما اطا‎ 
٠۹٠١ وأضاف اليما قواعد آخری » وصدر به الأمر المالی فی ۹ مارس سنة‎ 
بالنسبة لهضاء الأهلى ء٤ وهذا‎ ۹١١ إلنسبة لقضاء الختاط ء وفى + مارس سنة‎ 


اقائون هو السمول به الان 
ريف الشغع: م تأت التوانين اللصرية بتعريف للشفمة > 
ولذلك يجب الرجوع الى أحكام الشريمة الغراء. 


وقد عرفت الضمة فى كتب الشرع بها د حق تليك المقار ابيع كه أو 
بمضه واو جبرا على المشتری جا قام عليه من المن والمؤن ‏ » 

فی حق اختیاری لاشفیع ,ستعمله اذا أراد »أ اله لایکره على اتم 

وهی خامة بالتارء فلا تکون فی التقول 

ولا يتنب على الفمة قل املقوق الى دون اللكية ية »كق الاتناع وح 
الارتقاق ء غير أن الادة ۴ من قائون الشنمة جاءتباستئناء لحذهالقاعدة اذ أجازت 
لاك اارقبة حق الشفمة فى حال بيع حق الانتفاع من صاحب ها سيجى. 

ومی ثبت حق الشفیع حت لاك المقارھ ولو پرا علی اشن ری »لان النالب 
عدم رضاه ٭ وانما یجب عليه أ قوم بدفع ان والمصاريفالى قام الشترىبدفما 

وقد شرعت الشفمة ادفع الضرر الذى ينثا من سوء الجاورة ب 
الماشرةوالماملةءو طا زية أخرى وهى امقارات الى قطع 
افير ال لار والشريك الذي باستما احق الى لًكافينمان زاء 
غير آنه لایازم ٠‏ لكى تثبت الشفمة؛ أنيتحققالضرر فلا » لأنه من القرر شرعا 
قاو ا ثبت مى قفرت فى الثفيع الشروط القررةالاخذبالشضة ولا يجوز 
دف دعویالدعی ہا بأن سو ءالموار الذى شرعت الشفمة من أجلم يكن O‏ ص 


(۱) مرد المران مادة ۹١‏ 
(۴) استثاف أملی ۴ دیسر ۱۸۹٩‏ الجموعة ۲ س 6۴ 


٤‏ - لبيعزمس الشفعة )١(-‏ الشفمة حق استئنائى » لأن فيه 
تقييدا طرية التعاقد ولتق الملكية + فبمقتضاها ير الشارى على النخلى عن 
المقار النى اشتراه ٤‏ ومجد البائع ضه قدبإع لشخص غير النى أراد البيع 
اليه » ولذلك يجب عدم التوسع فى تفسير نصوصاء وقد أحاط المشرع شه 
قيود ٤‏ ونص على وجوب استماله فى مواعيد قصبيرة ينها 

والا سقط ال فی کا سننصله فی مواضع اخری من هذا الکتاب 

( وهو حق عقاری ؛ لانه لایقع الا على المقارات 

)٣‏ وهو حق غير قابل لتجزتة ء فلشفيع أن يطلب كل المقار البيع اذا 
توفرت اديه شروط الشفمة » وكن ليس 4 أن يطلب جزءا منه ققط ورك 
الباق ٤‏ وسيجىء تفصيل ذلك 2 

“٥‏ القائوںہ الوامب بيقر فى الشغمر س لاشفمة قانون خاص 
فى مصر » فيجب أذن العمل بأحكامهولكن فى حالة عدم وجود نص صرح 
يجب الرجوع لاحكام الشريمة الاسلامية + لان «مظم أحكام ج الشفمةمأخوذة 
منهاء وقد قضت بدك الحا ك الحتلطة والأهلبة “ + وليس اققاضى مقيدا 
بلاخذ بلحكام مدهب مخصوص من الذاهب الشرعية ؛ أولا لمدم وجود نس 
قانونى يازمه بذاك ٠‏ وثانيا لان قانون الشفمة ضه استيد أحكانه من" مذاهب 

. مخثلفة » وليس له كذاك أن بأخذ بأى نس من أحكام الشرع اذارآه قور 
موافق لسياق نوص قانون الشفة لان القانون ال كور جاء ببعض نوص 
نالف أحكام الشريىة “ 

وبا أن الشفمة تنود يون الشفيع والائع والمشترى مما فيطبتقالتانون الاملى 

(۱) استثتافم تلط ۴٤‏ ديسب ۱۸۹۲ بمو عةالندر یم والاعام ٥س٣‏ استلاف آملی 
۲ ابریل ۱۸۹ التتا ۳ س ۱۰۷ 

(۴) استثناف آملی ۴ ابریل ۱۸۹۰ اھا کر ٦‏ عدد ۲۴۳۳۷ س زك المرابىبك الفغة 
بد۸ س قارناستثناف أهلى ۲٠‏ اإبريل ۹٠١‏ الوعة ۷ س ٠۴١‏ و4 


NA —‏ ~~ 
ذا كاو اكليم وطنيان ء واققانون الختلط اذا كاو كابم أو أحدم من الاجانب 


قيمن لمم خحق الشفعة 
1-أنو اع الشغماء ¬ بقتضى قانون الثفة الأشخاص الذين مم 
حق الشفعة أربمة أنواع وهم : 
() مالك ارقبة» 
(ب) الشريك الذى له حمة مثاعة > 
(+) صاحب حت الاتفاع »> 
(د) اجار المالك 
وليس لفيرهؤلاء الشضماء الذين عينهم القانون حق الاخذبالكفمة لا مباشرة 
ولا بطریق التحابل . 


۷ (۱) مارك الر قب ھا6 :»مەم - ¥0 _ مالك الرقبةم کور 
ف رة لثابية من الادة ۴ الى نبا« وله ( ى لمحب حق الاتقاع ) طب 
الثضمة اذام يطلبها مالك الرقبة ضه » + والادة ۷ الى فی حالة مدد 
الشفماء يكرن بالك الرقبة هو مغدم على من سواه »فاك الرقبة هو الذى يكزن 
له أولا حق الاخنا بالشفمة مقدما على من عداه : 

ولكن بلاحظ أن مالك الرقبة لا يكون له المت فى الكنمة الا فى حالة بيع 
حق المنفمة من صاحبه ء وهنا استئناء من تأعدة أن بيع اللقوق غير الادية مثل 
حق الاتتقاع لايعطلى الق فى الشفمة ء وقد جاء القانون بهذا الاستثناء ليتمكن 
مالك الرقبة من التخلص من حت المنقمة النى يكون لاير الك يمود اليه 
الم تا د 

وجا أن هذا استئناء من القاعدة المامة فيجب عدم التوسع فيه » فلا نح 


(۱) کی باشا ص ۸٤‏ دی هاتین نبئة ٤۳‏ 


— 4~ 
هذا الق فىحالة بيع حتى النفمة الا لالك الرقبة دون غهره ء فلا يمى مثلافلش رکا 
فحت الانتناع 0© 
“N‏ )پ(كڕر —Copropitaire indivissls ap Jaj‏ 
بى مالك الرقبة ف الرتبة الشريك الذى له حصة شائمة فىالمقارالبيع ؛ وقد كر 
فى الادة الاولى والمادة السابمة منقاون ان 
وبكون لكل من الشركاء التق فى أخذ المحصة ء الثائمة البيمة +باكفعة 
سوا »کان البيع شرا يك آخر أو لأجنى“ 

۹ - مس اسر داد اليه الييعة قبل الفسمح = ولش ركاه طريق 
آنحر الاستيلاء على اللصة الثائة > وهو استمال حق الاسترداد امنصوص عليه 
فی اد4 e‏ ¢ ىنص :?gزlhش‏ ر« ك Les copropriêtaires‏ 
8ه«نعن#ه قبل قسمته يينهم أن يسنردوا لأ سهم الحصة الثالمة الى باعبا 
أحدم لغيروقوموا بدفع تنما لهواللصاريف الضرورية أو النافمة » ؛ وهناكفروق 
ين حق الفمة وحق الاسترداد ال كور فى الادة ٠٠/6٠۲‏ اهما الآنية : ١‏ 

)١‏ أن حق الثفمة يكون اذا حصل البيع الى شريك آخر أو الى اجى ؛ 
اما حت الاسٽرداد فلا یکون الا اذا کان ابيع لاجنى > 

) الشفعة لاتكون الاق المقار ؛ اما حق‌الاسترداد فيكون أيضا فا لمنقول» 

۳) الشفمة خاضعة لاجراءات وشروط خاصة نص عليها فى قانون الشفمة 
وتسقط اذام تتيع تلك الشروط والاجراءات فى الواعيد النصوص لاء 


(۱) راج استتتاف مخلط £ بتار ۱۹۰۹ وع التدريع والاڪم 1« س۷ 
کس ذاف : فورجیړس ۳۰۷ راج مكتابنا الشضة نبذة ۴١‏ 

(۴) دیماتس نبدة ٤٦‏ و۰٥‏ س استاف آمل۲۹ gl‏ 441 الموق 4 oe‏ 
واستشناف مختلط ٤‏ بونیه ۱۹۰۳ بموعة التشریع والاحکام ۱١‏ س ۳٤۱‏ و۲۸ ديسير 
| س ) و۵ ایل ۱۹۰۷ ( ۱۹ س ۴۱۹( 

(0 


م ا 

بخلاف حتی الامنردار ^ 

وعلى ذلك اذا حصل البيع لأ جن ىكان لكل من الشركاء التق فى الاخذ 
بالشنمة فى المواعيد المةررة فى فاتون الشنمة ٠‏ أو فى اسأرداد الحصة المبيعة تتضى 
المادة ٠۹۲‏ /١٠ه‏ فى أى وقت حى تحصل القسبة ؛ واذا سقط حق الشريك 
ف الشفعة لدم تقديم طلبه فى الميهاد التانونى مثلا قاهه يبق له حتق الاسرداو 
حى تحصل القسة ؛ وأما اذاحصل البيع لشريك نلا يكون لباق الشركاء سوى 
المق فى الأ حذ بالشفمة ولا يكرن هم حق‌الاسترداد ؛ والملة فى ذلك هى أن حق 
الاسترداد لم يوضع الا منع الأأجنى من النداخل بين الشرکاء وقد شرع لنم 
الاشكالات الى تننج من ذلك 

۰( +) مام می ار تناع ٥۴‏ ناانعاuە‏ س اعطت الادۃم 
حت الشفمة لصاحب حق الانتقاع فى المتار البي كله أو بعضه الذى رقب عليه 
حقه + وهو بى الشريك ف الرتبة ( مادة۷) 

ویلاحظ انالادة ۴ تنص على انه «یمد شر یکا ف‌المقار الشفوع»ن بیکون له 
حق الانتفاع » + ولايفيم هذا النص قارنته بالادة ۷ الى جملتمرتبة صاحب 


نص فى آخر الادة ۴ على أن لاحب حت الااتفاع طلب الشفمة 
« اذا م يطلبها مالك الرقبة تسه » » وهذا النص غير نهوم أيضا لان صاحب 
حق الانتفاع لأيكون له المق فى الاحة بالفعة الا اذا باع مالك الرقبة حقه 
ف المين فكيفيكون لاك الرقبة المت فى طلب الاخذ بالشفعة فى الوقت نه 

(۱) دی ماس نبدة ۵۱ س اساشتاف ماتط ۱۸ مارس ۱۹۰۰ کوعتالشریعوالاکام 
۷س 

(۲) راح مكتابنا < المقود الدنية المغيرة » نبدة ٠٠١‏ وما بمدما » وكذاك كتابنا 
« الشفمة وحق استرداد الحصة الييمة قبل التسة» 

(۳) دی ملاس نبدة ٤|‏ 


إا 

على انه يمكن تصور ذلك فى حال مااذا تمدد مالكو الرقبة وباع مشیم 
نصبيبهء فانه فى هذه الطالةيكون لصاحب حت الانتفاع طلب الثفمة اذا إ بطلا 
الشريك ف ملك الرقبة » على انه فى هذه الال م يكن هناك داع انص على 
ذلك لان الشريك مقدم عل ىكل حال على صاحب حت الانتقاع( مادة۷) “١‏ 

۷“( د ) اجار الال نە pir۰‏ ر وال 
تمطى الادة الاولى التق فى الثضمة لجار الالكفأحوال ثلاث » اذ تفرق ين 
الاحوال الآية : 

املال الاولى _ الاراضى المبنية أوالعدة البناء سواء فى المدن أو فى القرى » 

الال الثانية _ الاراضى غير المبنية أوغير المدة للبناء > 

الال الثالة _ وجود حت ارتفا مقار الشقوع به على المقار البيع > 
او المکں 

۲- الاد اترولى - المقار المشفوع من البانى أومن الأرافى 
امعد للبناء ماعن ع اظان 1ء سواء فى المدن أو فى القرى 

يشرط فى هذه اللاة : أولا - ان يكون الىقار الشفوع والمقار الشغوع به 
متلاصقبن من أية جهة “ والالايمت بر الشفيع جارا ٤‏ ويكنى النلاصق من جهة 
ولىة© 

ثانيا ان بكون المقار الشفوع من البانى أو من الاراضى المدة لبناء > 
فاذا م یکن الق ركذاك با ن کان سدا ازرع قل جک آخر 


ولا يشرط کا هو ظاهر من النص ان يكون المقار الشغوع مبنيا لفل > 
بل یکی ان یکون E‏ ما اذا کان فی الدن أو 
فی القری 


(۱) راجم فتحی زغلول اشا ص ۸٥‏ و۸ س دي هاس نبدة ٥٤‏ 
(۴) استتتاف مختلط ٩‏ فیرایر ۱۹۱۷ بموعة التدریع والاحکام ۲۹ ص 1۹۸ 


RN‏ چ 

وقاضى الوضوع هو الذى يفصل فى ذاك حسب الاحوال ° 

ولا تصح شفمة البناء من غير الارض المقام عليما هذا البناء 

۴۳ - الاد انيع الىقار الشفوع من الاراضى غير البنية أوغير 
المدة لابناء >كالاراضى ازراعية 

فی هذه اتیب تور شر 

أولا- أن تكرنأرض ال لار ءلاصقة لالارض المشفوعة من جهتون >كالشرق 
والبحرى مثلاءولا تكن اللاصقة من نقطتين من جبة واحدة ”“ ؛ وكذلك 
لا يكن الااتصاق من جبة واحدة ولو على طول المد بأ كل 

وجب أن یکون التلاصق على امتدا د کا ثلث الد أو ننه “١‏ 

انيا أن تساوى أرض ال ار من امن نصف من الارض المشنوعة على 
الاقل “ ويجب التمويل على قيمنہما وقتالشفمة »لا على المن‌الذیاشتريا به » 
ولا يېم مقدار الاح © 


(۱) استثناف مختلط ۱۹ ونبه ۱۹۱١‏ الشراثم ۳ عدد ۲۸ ص ۱۱۳ وقد قرر : 
القيز بين الاراضى الزراعية والاراضى المدة قبناء لايقبني النظر ال ى_كون المينالطاوبة 
بأراضى مز روعة من عدمه وال كوبا يعت بالتر أو بالندان بل يلبني الرجوع 
اليخريطة الدينةوممرفة ما اذا كانك هده القطمة تدغل شمن دائرتها أم لافاذا نضح انباندغل 
ان الجلسالبلدىيفرض لى البتاء الى يعمل فها ضر يةعقارية جب اعتبارها 
من الاراضوالمدة قبئاه 
رام ایشا کم۲۹ مار س۱ ۱۹۲ مجو عة التدر یم والاحکام ۳س۰ ۲٤‏ و ۳۱مایی ۱۹۰ 
( 1س۹ )امار 1۹۰1 ( 14 س 06) 
(۴) 'استثناف مختاط ۲ بثابر ۱۹٠١‏ الجموعة الرسمية الختلطة ۷ س۲۴١٠‏ مموعة التدريع 
والاحکام ۱6 س ۷۱ 
(۳) فتحی باشا س ۸۷ س استشتاف علط ۲ بئابر ۱۹٠۲‏ #وعة التدريموالاعام ١١‏ 
س ۷ وه بابر ۱۹۰ (۷ س ۷۱ ) 
)٤(‏ استاف مخلط ۲ اير ۱۹٠۴‏ جوعة التدريع والاعام ٠١‏ س ۷١‏ المبوعة 
الرسبیة اخلط ۲۷ س ۱۰۲۴ و٤‏ مایو ۱۸ ( ۴۰ س ۸( 
(۵) استانایعنتلط ٤‏ | مابو ۱۸ ۱۹ مموعةالتعر یع والاعکام س4۸ 
(٩‏ استلتافملط * ۴ بونیه ٤‏ ۱۹۰ توعة شرع والا كام ص۳۱۳۲ 


mr 
ومجب أن يكون عقار الشفيع ملتصا بقار المشنرى والا قلا تبر بارا“‎ 
وينعدم الالتصاق : بوجود قطعة أرض ملركة غير بن المقار امشنوع‎ ٠ 
والمقارالمشفو ع به » أو بوجود قطمة أرضملركة لبائع ين المقارين >كذاك‎ 
ينع التلاصقوجود طريقعمومى أوترعة أو مصرف عومى  » وككن الطرق‎ 
والرع والمارف اللصوصية المأركة لبائع أو لشفيع لاجنع الكفمة » فان كات‎ 
٩۵ مارک غر فپاتنم‎ 
بسنەمال الیل - قد يستعمل البالع والشنرى بمض اليل‎ 
لاسقاط حق الشفعةكأن يت ركا قطمة أرض مفيرة عول يين الارض الببمة‎ 
والأرض الشفوع بها‎ 
وقد تضاربت أحكام الحا فى ذاك » فتقرر بض الحا كان قراعداقائون‎ 
تقضی بمدم اعتبار الیل الی یکون القصد منها استاط اللقوق » لان‌اقانون‎ 
© مى أعطى حقا لشخص فلا يجوز سلبه منه بحيلة من لطليل‎ 

(۱) رام استلناف مخلط ۲۹ مارس ۱۹۲۱ مموعة دزیم والاعام ۳۳۲ س ۲٤٤‏ 

(۲) استلناف عختلع ۲۷ مارس ۴ ۱۹۰ بو عتالنشہ بع والا سکام ٤‏ ۲ س ۲۳۳۴ 

(۳) دی ملس نبدۃ ۷٤‏ س فتحی اشا ص ۸۷ س استثاف مختلط ۲۷ مارس 
مموعة الندریع والاحکام ۱٤‏ س ۴۳۲ و ۲۲ ماب ۱۹۰۲ ( ٤‏ ص )۳١‏ 
الجوعة الرسسية الفتلطة ۷ص۳۲۲۴ و ٠١‏ ديدمير ۱۹1۸ بموعة التدرع والاعا م١۴‏ 
س۷٥‏ 

)٤(‏ فتمیاشاس ۸۷ س استلناف محتلط ۱۹ مارس ۱۹١۳‏ مموعة التريع رالاكام 
le‏ 

(ه) استاتاف ولدیسر ۱۸۹٩‏ المقوق ۱۲ س ٩‏ و بثاير ۱۹١۴‏ المموعة 4 عدد 
۲ س ۱۹۷ الحقوق ۱۸ س ۸۰ الاستقلال ۲ عدد ۱۴۳۲ ص ۱۹۳ وء ایونیه ۱۹۰۲ 
المقوق ۱۷ س ۲۲۴ الاستقلال | س١۳۷۰‏ وبنی سوبف استلتا ‏ مارس ۸۹۸|القضا 
س ۲۱۸ المقوق ٠۳‏ س ٠٠١‏ وطنطا الابتدائة ٠١‏ بوبه ۱۹1۸ الجموعة ۲١‏ عدد 
۳ س۱ ه اموق ٤۳س‏ ۱۸۷ استشافمځلط ۲۵ فبرایر ۱۸۹۲ موعت الندر یم والاحکام 
س ۱۳۳۹ و۱۱ مارس ۱۸۹۱ ( ۳۳س ۲۴۳۲ ) و۷ فبایر ۱۹۰۱ (۱۳ س ۱٤١‏ ) 
و۲۰ فیرایر ۱۹۰۲ ( ۱٤‏ س ۱٥١‏ ) و٥۲‏ ابریل ۱۹۰۷ ( ۱۹ س ۲۲۳ ) و۳ پونیه 
( ۲۷س ۳۱۸ ) س تارن ۱٤‏ نوفب ٤‏ ۱۸۹ بمرعة التدريعوالاحکام ۷ ص ۸= 


E 
ESE EEG وقرر البعض‎ 
الاحتجاج بأن هناك حيلة منع الشفة > ان هذه اليل جائزة شرعا والشريمة‎ 
لفراء أساس حت الشفمة “» وعندنا ان الرأیالاول هو الذی يجب العمل به‎ 
الاد ركا - وجود حق ارتفاقللأرض المشفوعةعىأرض‎ - ٥ 
لار » أو حقارتقاق لأرض ابلار على الأرض المشنوعة‎ 
: بشارط فی هذه اللالة شرطان‎ 
> أولا- أن يكون الشفيع جاراء أى ملاصةا فى اللك للارض المشفوعة‎ 
° وتكن اللاصقة من جبة ولحدة‎ 
محرد وجود حق ارتفاق لمقار على آخر فلا يعطى وحده المت فى الشفمة‎ ا٠أ‎ 
بل لابد أن يكرنأحد المقارينملاصقا للذ خر »لان ماحم المقار‎ ٤ ف حالة البیع‎ 
 مدقن المشفوع به لأيكرن جارا الابلللاصقة کا‎ 
ابي لاحد المقارين ( المقار المشفوع والمقار المشفوع به ) حق‎ ٣ 
 برشلا‌قح ارتناق على الآ خر >كأن يكرنله حق الرور الشخمى أو‎ 
ولافرق ن ما اذا كانت المقارات مبنية أوءمدة للبناء أوزراعية ؛ فا مدن‎ 
والٹری؛ أو لیست ہا‎ 


١ 


والكن اذاكانت قطمة الارض الثروكة ليست مغير: جدا بل کا قية لا وهية ونه عل 
ذمةالبائع اننع م‌الشغعة(استشناف عختلط نرایر ۲ ۱۹۰ وعاالتدر مالاا س 00| 
الجموعة الرسةالمتلعطة ۲۷ س٠٠(‏ 

(۱) استشاف٤پتایر‏ 1۸۹۸ التو ق۴۳ س٩‏ ۵| النضاە س ۲۹۲د شتا ۲۹ مارس ۱۸۹٩‏ 
لوق٤‏ |0۴۳۹ 

(۲) استثافمختلط ۲۹ مارس ۱ ۱۹۲ وعةالتدر بم والاعکام ۳س ۲٤٤‏ 

() فتحىزغلولاداس ۸4 دىھاتس فة۸ — کس ذلك : استاف مخلط ۲۷ 
فبداير ۱۹٠‏ بموعةالتشريع و الاحكام ٤‏ | ص٤‏ العموعةالرسمية علط ۲۷ س 

(4) استشافمختلط 5 فبایر ۱۸۹۲ مو عةالتشر پم والاحکام ۱۹ ص٤۱۹‏ و۲۸ دیسر 
CVEAWYAD VIN le Y1) 14° (OYA) 14°0‏ 
(THY) Yl‏ 


E 

الا أنه يجب أن يكونحت‌الارتناقسابقا على بيعالمقارالراد أخنالشنىة “ 

وحق الشفيع فى الأأخذ بالشضمة ظاهر فىحاة ا اذا كان حقالارتفاق مقررا 
على عقاره لنفمة امقر المبيع ٤‏ قانه باستمال حى الشنمة بخاص عقاره من هذا 
آت” 

أما علة من حت الشفعة فى حالة ما اذا كان حت الارتفاق متررا على المن 
المبيعة لمنفمة عقار ال إار ففير ظاهرة » لان حق الارتفاق حق عينى ويبتق مقارنا 
بالمتار امقر عليه هذا المت مها انتةل المقار الم كور من يد الى أخرى + فلا 
يئر بیع المقار على وچوده ‏ 

وما یبن نلفت الیه پوجه خاص هو أنه بشترط أن یکون 
الشفيع وقت شراء الثار الراد أخنه بإلثفة مالكا لمقار الشنوع به > قلا 
شفعة له بدار يسكنا بالاجارة أو الاعارة ولا بدار باعها قبل الشراء ولا بدار 
جملبا مسجدا ”“ + وعلى الفيع ابات صف ةكونه مالكا وقت الشراء ‏ 

ولا یشترط ان یکون الشغیع مالکا لکل المہن اتی شفع ہا ٤‏ بل یکی 
أن یکون شریکافپا قيا ° 

(۱) دی ملئس لبدة ۸۴ س استاف مخلط ه مایو ۱۹۱۹ مموعةالندريع والاحکام 
۱( ر کم اکس دتم مدد السام کر» يریل راراق 
بب الشضمة ء وباتالى حق الكفيع ¢ ينمدم ئى-الةءاإذا تازلالشةرى عن حت الارتفاق القرر 

E 


استاف می۱۴۳ دی سیر ۱۹۲۰ العاما ة۴ عدد هس۴۲ ۱۸ وه فیرایر ٩۲۲‏ ۱ العاماد مدد ٠١۰‏ 
س0( - دى هلاس نبنة ۸ 


() دىملتس نبد ة4 

(6) البدائم س٤١‏ 

(ه) استشتاف. تلط ۳٩‏ نوفر ۰۸ ۱۹ بموعةالتت ریم والا ام | س٩‏ | وء ۲ فراي ۱۹۰۲ 
ED‏ 


() استتنافاهلی ۱۴ بثابر ٤‏ ۹۰| الاستنلال س۲۹ س استثناف مخلط 6 پوه ۱۹۰۲ 
مموعة ری والاکام ||۲۲ 


i 

ولا تقبل الشفعة الا اذا كان ملك الشفيع لما يشفع به سابقا وجوده 
وثبوته على ملك المشغوع عليه مقار الذى برغب أخذه بالشفة 

واملام الشفيع ايس بشرط لوجوب الشضمةء فنجب لأهل النمة فبا ينبم > 
والئمی عل الل 

4¥ رام g — Concours enlre préempteurs sls!‏ 
التفريق يون ما اذا كان الشفءاء من طبقات مختلفة أو من طبقة واحدة : 

۸-(۱) الشغماء می طبقات تلق اذا كان الشفعاء من طبقات 
مختلفة طبقت الفقرة الاولى من المادة ۷ » أى ان التق فى الشفمة يكون : 

أولا - لاك الرقبة؛ 

ثانيا ‏ للشريك الذى له حصة مثاعة > 

ثالتا س لصاحب حق الانتفاع » 

رابما — لجار املك 

وليس لاحد نن هؤلاء المتى فى الشفمة أذا وجد من يقدم عليه فى الرلبة 
حسب هذا انتيب ٤‏ ذا لم يستعمل أحدم حقه فى الشفعة حل مله الى بليه 

۹ -التفماءمى بق وامرة - اذا كان الشفماء من طبقة واحدة 
طبقت الفةرة الثائية من المادة ۷ » أى انه « اذا تمدد مالكو الرقبة أو الشركاء 
أو أصحاب حق الانتفاع فاستحقاق كل منهم لاشفمة يكون على قدر نصیبه » 

dans la proportion (le leurs droits 
وبرى البعض أن اراد بالنصيب هنا هو النصيب فى القيمة “ قياسا على‎ 


ما جاء فى القانون فى حق الإهار للالك ٤اذ‏ نص على أنه يجب أن تكون قيمةالمقار 
المشغوع به مساوية لنصف قيمة العتار الشغوع على الاقل i‏ 


»( استاافا مل ۷) مایو ۱۸۹ا قوق ۰۹ ا سا2ا وة 
التشریع والاککام ۱۹ س٥٣۳۳‏ و۱۰ مایو ۱۸(۱1۹۰ س۹ ۲۷)۲٤‏ ديبز ۱۹(۱۹٩۰‏ س 
نوق 14¥ ( س( 

(۲) فتحی زغاول باشا س ٩۰‏ 


کپچ 
ويعتبر البض الا خر الصيب فى القدار »ون فضل هذا الرأى 
واذا تمدد الجيران يقدم منم من تعود على ملكه منضمةمن الشفمة أ كر 
La préférence apparliendra ã celui qui peut tirer. dle lı o êj e‏ 
un pاus grand avanlage pour son fonds‏ ionاpصprêe‏ ° ¢والقاى 
هوالذى يقدر ذاك حب الأ حوال ؛ وعند اكك تكن الأ وارية الشةرى » 
وبداكلا أغرق حرية النعاقد © 
وبر بض الشراح أن الافضلبة یجب أن تون دا ّا بار واح دكا هو 
ظاهر من النص حيث يمير عن تكون له الافضلية بصيفة الفرد + وبرى 
ابض الآ خر جواز النسمة بين اميران عند الناوى “ 
واذا كان مقار الشفو ع شفماء عديدون ولكن م يطلب الشفعة ملم 
الا بعضمم وجب أن تكون المين امشغوحة كايا من حق الطاليين 
وكذاك اذا طلبوا الضة ولكن سقط حتق يضم القده بمد اليماد 
القانونی فلا بوجد ٠‏ اينع ن تون المي المشنوعةکلپا من حت الباین ° 
٠١‏ سارى أمر الشفماء - نمت الادة۸ على أنه ديثبت حق 
, الشفعة وتراعى الاحكام القررة فى المادة المابقة ( ءمادة ۷ ) فبا يتملق بالاووية ولو 
(1) دىملتسئبنة۸¥ ` 
(۴) راحم استثتاف آھلی ۷ دیسبر ۱۹۰٥‏ الاستتلال ٥‏ س ۷١‏ س استشاف عاط 
۴ مارس ۱۹۰٤‏ رالرى رالاعا ۹ س ۱۸۱ و١۱‏ ماو ۱۹۰6 (۱۹ 
(PY‏ 
(۳) استشتاف مختاط ۲۱ اربل ۱۹۰ جوعة التشريم والاکام ۱٩‏ ص ۲٠۰۵‏ و١‏ 
بابر ۱۹۰٤‏ ( ۱۹ ص ۳۳۰( 
(4) فوزجیر ص ۳۱۹ و۳۱۷ 
(0) دىھاتس بذ ٩‏ س ر زور ابا ادان تاط۲ آبریل ۱۹۰٤‏ 
وة التشريع والاعکام ۱٩‏ س ٠١‏ 


۲٤۴ استثناف «حتلط ۲۱ مایو ۱۹۰۸ وة النشریع والاعکام ۲۰ س‎ )٩( 
(er) 


ساد 
کان المشنرى حائزا ما يجمله شفيما باعتبار ماكر فى الادة الاولى ”'“ » » أى 
أن الشةرى يكرن له ا مى ف الشغمة والتزاحم مع غيره اذا توفرت فيه الشروا 
اللازمةلطلب الشفمة ؛ ولكن ذلك تفصيل ءكاوضحتەحكة طنطا الابتداة"» 
أذ بلقارة بهن الادة ۷ والادة ۸ يرى أن الادة ۷ من قأئون الشفعة وضمت قاعدتى 
الاواوية والتقسم عند تمد الشغماء » وظاهر مها ألما لاتنطبق الا بين الشفعاء 
ای الذین استوفوا اجراءات الشفعة طلبا وعرضا ودعوى ف الواعيد » ويخرج 
عن ناولا الكلام فى المفاضلة أو المشاركة عند ما يتنازع الشفيع والشترى 
المائز وجه من وجوه الشفعة اليبنة ف المادة الاولى » وأن المادة الثامنة 
وضمت لبیان ال قى احدى صورتى الزاع ا مشار اليه من‌الشفيع والمشثرى »> 
وھی الی یکر نان فہہا من درجتین مختلفتین ؛ والمادةترمی الى تطبیق قاعدة 
الاولوية ين الشفيع والشترى الطائز رجه من وجوه الشفعة قياسا على الادة۷ بين 
الشغعاء ٠‏ وتبق معرفة ما اذا كان الشارع قد أراد تطبيق حك الادة ۷ فى صورة 
النزاع الاخرى وهی املال الى يكون فيا الشفيع والشارى من درجة واحدة کا 
اذا کانا شرين مثلا ء وحيث أن قصر النص ف اللادة اثامنة على أحكام 
الاراوية تفى جواز قياس وذاك بوم الخالفة ٤‏ ويجب‌اذ نكا كان الشترى 
حاازا ما مله شفیما أن بختص وده با اشتراه اذا ) 
کان آقوی منه سبباء ویکون تماملہ بالشراء ع ر 
من م فی درجته ۳ 

أما اذا كان النزاحم ين جيران وكان الشةرى أحدم فان الاولوية تكون 


(۱) اسکندریة کم استلتای۴۹ابریل ۱۸۹۷ ۱ القضا ٤س‏ ۳۵۷ استثتاف أملى ۴ 
یثایر ۱۸۹٩‏ القضا ۰ س ۱۸۹ 

(۲) ۱۷ مایو ۱۹۲۰ العاماة ۱ عدد ۲ س ۳6١‏ 

(۳) راج آبضا استتاف مخاط ابریل ۱۹۱۳ کوعة التدہ یع والاعکام ۲١‏ س۷۹ 
ړا کتابا اة نبد 6٩‏ 


—#- 
ان تمود على ملكه منفعة من الشفمة أ كثر من غيره تطبيقا نقرة الاخيرة 
من الادة ٩‏ 
روط الشفعة 
امال الذى تجوز فيه الثفمة 

لاتكون الشفمة الانى المقا ركا تقدم» فلانجوز فى النقول 

على أن المقار فی القانون اما ان یکون مالا ثابتا بطبیمته أو من أصل خلفنه > 
واما ان یکن ثابتا بطریقی التخصیص ( مدن )٥۴٤/۱۸/٤‏ + واما أن یکون 
ثابتابالنسبة للشئ“ التعلق به كا تقد م 

أمابالنسبة انو عالأول قان الشفمة تكون فيه بلا تزاع 

وبانسبة وع الثانى من الأ وال الثابتة قلماتبع المقارات الى اتصلت بها ء 
ولا شفمة فبها أذا بيعت مستقلة لأ نبا عكون «نقولة فى هذه الا 

وباانسبة انوع الثالث فنصح الفمة فيه اذا حققت الشروط الى يتطلما 
القانون كاإ وار" ؛ وقد أجاز اققائون بضه ؛ قنضى الادة ۲ ؛ مالك الرقبة أن 
رطااب إكنمة فى حاة بيع حق الاتنا کا قدم 

وحق التملى ذاته قار" ء بنض النظر عن البناء “ فثثبت فيه الشف ةا 
تثبت به لأ نه عبارة عن لكية اإإزء من الفرا الذى لصاحبه الق فى البناءنيه 

المقود الى جز الشفعة 

-اليبع = لا تجوز الشفمة الا فى حاة ابيع فقط ٤‏ حيث جاه 

فى المادة ه من قانون الشفمة « لا يصح الأ خذ بالشفة «ن الو هوب له من تملك 
(۱) امتاتاف محا ۱۹ رت۱۹۰ گوعة انریم والاعام ۱٩‏ مس ۲۳۰ 


(۲) راحع ھالتون جرء ول س ۱۹۲۹ 
(۳) اازیلی ۵ ص ۴۵۴ , 


کو 
فير البايعة » فلا تجوز فى حالة المماوضة وان كانت المعاوضة قذ 
اى ينتجها البيع الا ما استثى ء ولكن المادة ه من قانون الشفمة م تكرهاخلافا 
اقانون الدلى 

- لماو القترنة بممرل س وجرى البحث عا اذا كات 
الشفمة تجوز فى المعاوضة ع هه ١ء6٠‏ فى حال قيام أحد التماقدين بدفع فرق أو 
مدل البدل ماده لاخر ؛ فير بض الشراح »عدم التفریق پهن ما اذا 
کان فما فرق أوکانت بدون فرق ٤‏ ولکن البعض ال خریری‌انه جب النظرالی 
البلغ الد فوع فرقا ٤‏ فان کان کپیرا بجی تر ينا حقيقيا فنجوز الشفعة ء لأن 
النقد يكون فى الواقع بيما > كأن تحصل مماوضة حخسة أفدنة مقابل فدان و١٠٠‏ 
جنيه » والا او رفض حقى الشفمة لوجد الماقدان سيلا لنع الشفمة وهواضافقعقار 
قيمة زهيدة الى الئن"“ء وهذا الرأى وجيه ومبناه قصد الماقدين 

٠ ٤‏ - ال لانجوز الشفعة بسبب البة كانصت على ذااكصراحة 
المادة ٠‏ من قانون الشفمة + ول كانت بموض " 

على انهيصح اقول بجواز الشغمة فىحالة الموض ون يازم الشفيع بدفع القن 
المقيتق لا الموض المسى. فى المقد "“ 

وقد بحصل ف ىكثير من الأحوال أن يتصف المقد بنير صفته المقيقية > 
. کان یکون مثلا عقد بیع ویجمل فی صورة عقد بة ٤‏ أو امک »فی هذه 
الأحوال لا يمول على الشكلالظأهر لمقد ويكون الشفيع أن يثبتحقيقته بكل 
طرق الاثبات © 


(۱) قح زغاول ادا س ۸۴ 

(۴) دی هلتس نبدة ۹و ۱١‏ - فورجیر س۱۳۲۰ 

(۴) فحی باشا ص ۸۳ 

۱۹۰ داجم ۲۲ ماو ۱۹۰۲ مجموعة التشریم والاعکام ۱6 س ۳۱4 و۰ | ماو‎ )٤( 
۳۳۳۹ الجموعة الد کورة ۱۸ س‎ 

(ه) استثتای متلط ۳٢‏ ماو ۱۹١۷‏ مجموعة التشریع والاسکام ۱ ص ۳۱ر٣۲‏ 


س 

وقد يحصل أن يبيع شخص عقارا لخر > ولكى بنع الشضعة بهبه الإزء 
الجاور لاشفيع ءفنى هذه الطالة يكون لاشفيع ا لمق فى 
المبة فقد النجىء الها بقصد منمه من الشفمة + كأن 
مساو لقيمة العقار القيقة اى ذلك الجزء الموهوب “١‏ 

۵ ٭ £ = لا تجوزالشفمة ببب الیراث" ؛ ولا ببب الوص ۳7 

كذاك لا تجوز بسببالفسة ٠‏ لان القسنة ممانة ومقررة لقوق الش ركاه » 
وان کان ہا منی ای“ 

ولا تجوز أيضا ف الصلح الواتع فى ملكي عقا مقابل دفع مبان من التقود 
لأن الملح ليس نالا لالكية > والبلغ الدفو ع سحا لا ثل قيمة القار ٠‏ بل 
ماقد يكون لاطرفينمن اظ ف ىكدب أو خسارة قضية مخصوص الللكية > 


ترد ایج 
= سرد طا = ما نقدم بری ان عقود البیع می قط الی تجوز 
فبا فة٤‏ وکن چیب آن وفوف ليع هة شروط : 


دیسیر ۱۹1۰ ( ۲۲س ۸٩‏ ) و۲ بوئە ۱۹۰6 ( س ۳0۳ )- دىماتس ې2 1۲ - 
فور جیر ص۱۳۲۰ و۱۳۳۱ مصراستتتای ۲۹ نوفیر ۱۸۹۸ القضا ٩‏ ص ۱۷۹ المقوق ٠١‏ 
س ۹ استشتاف ول دیسبر ا ۱۸۹ المقوق ص۳۸۴ —اسیوط اسای ۸ أ کتور 
۸ القضا س۹٦۱۷‏ ۔استاف ٠٥‏ مابو ۱۸۹٥‏ التضا ۴ س ۲٤۴۳‏ س وكتاجا الفشة 
نبدة ١‏ وما بمدها 

(۱) دی هلس نبذة ۷۹ - قتحی باشا س ۸۸ 

(۴) البلة مادة ٠١۲۳‏ البدائع ‏ سا١‏ 

ر الب مادة ٠١۴۳‏ - البدائع ه س ١١‏ 

۸۳ حى باعا ص‎ )٤( 

٠١ استثناف آهلی ۲۵ ابریل | ۱۹۰ الجموءة ٤عدد ۲۹ س | واستاتاف تلط‎ )٥( 
فتحی زغاول‎ - ۱١ مایو ۱۹۰۹ مجنوعة التشریع والاحکام ۱۸ س ۲۳۹ ۔ دی هلاس نبڈۃ‎ 
, ۸۳ اشاس‎ 


e 


:() أن يون البيع صحيحا ءاداهاه۷ ٤‏ فلا شفمة ناليع الباطل © 
أما فالبیع الناسدأی القابل للبطلانءوهو الذی یکن صحیحابادیء بد 
وقرنب عليه الننائج الانونية حتی رضخ » قری».م اسیو دی هلس » انه لا مانم 
فيه من طلب الشضمة + اذا م يتأيد وفسخ قان الفة قسقط بطبيمة الال ممه » ولا 
معن لانتظار سقوط دعوى النسخ ء وحمل الاضرار الى شرعت الشفعة لمنمها 
طول مدة الاننظار " »نصح الشفمة ويحل الشغيع عل المشترى » ويكرن لبائ 
حق استرداد المبيع وفسخ البيع ف مواجية الشغي كا كان له ذلك فى مواجهة 
الشترى wm‏ 
(۲) أن يصير المشترى مالكا ائيا مقار البيع ؛ فان م يكن كذاك بأن 
کان البیع مثلا موقوفا على تصديق مجلس الوزراء + فان حق الشفعة لا يعكن 
اسنھ 
ول یکر كاتون الشفعة شيئا عن البيع املق على شرط توقينى 0 نان» ©٥‏ 
“Condition r€solutoire ğwhb ysÎ« suspensive‏ 
وبری دی هنس جواز الفمة فى اللالنين"“ » وحن من هذا الرأى أيضاء 
فن حاة البيع الموقوف اذه على شرط ٠‏ وا كانت اللكية لاتقل » الا 
أن مثل هذا الشرط عند نحققه يرجم الى وقت القد ٠‏ ويعتبر البيع نافذا من 
وقته أو على الأقل يكون من الاحوط بسبب الأثر الرجمى الشرط أن يمان 
(۱) تی باعا ص۸۳ 
(۴) دی هلاتس نبذة ۸ 
(۳) زکي الرانی بك نبد ۱۸ 
(£) استشنافمىختلط يو نە ۱۹۰ مجموعةالتشر یم والا عام | ص۳۱۳ 


(۵) راج مدای ۲۳۲۸ / ۳۰۴ 
(7) دىھلاس نب 


الشفيع رغبته فى الوقت المقرر فى القأنو ن كى بحفظ بذك حقوقه ؛ وهنا الاعلان 
يكون له أثر رجعى اذا ما ققق الشرط ”' ء ويقوم طالب الشفعة بدنع البلغااذى 
یکون المشتری تحت شرط قد دفه 

ونی حال البیع املق فسخه عل شرط یکون المقد موجودا وآنارہ کا 
سارية ؛ وتنتقل الللكية بالمقد وتسجيله» فيجب على الشفيع أن بطالب بالشفمة 
والا سقط حتهاذا م یمان رغبته ٤‏ اذا عقق الشرط بسقط حق کا کان بسقط 
حق المشذرى انى حل عل ”“ 

وبرى البمض عدم الثفمة فى حال البيع الموقوف نفاذه على شرط » لان 
الللكية لا تنتقل ء ولا عبرة بنا عند حققق الشرط تمتبر نها تقلت هن بهم 
البيع ٤‏ ولان خيار التقابل لازال وجودا حى بتحقق الش رط" 

ابيع الوقاه )٠١١۹/٤۲۱/۳۳۸(‏ فلا فرق ينه ويين البيع امل 
فسخه على شرط الا یون نحق الشرط وعدمه محدود الأ جل » أى اله جب 
فيه تمن زمن ارد المن وأخذ المبيع “١‏ 

وقد اختلف ف اذا كانت تجوز فيه الشفمة أملا ٤‏ لمكت بض الما“ 
نمالا تجوز » ومن هذا الرأى أيضا بمض الشراح ”° 

ونعن لاترى ٠ا‏ جنع الاخذ بالفمة ٠‏ لان حق الاسترداد يكن الانفاق على 


(1) قارنزكيالىرابىبكنبنغا ۹ 

() دىھلنس نبا 

(۳) حى زغاول باشا ص ۸۳ - تارن المرابی باك نب۱۹ ۔ استثناف ۲۰ فرایر ۱۸۹٩‏ 
القضا ۳ ص ۳۲۲۴ 

۲٠۳ فتحی بحاس‎ )٤( 

۱۹ استشنافمخلط آولفړایر ۱۹۰۹ مجموعة التدریعوالاعکاپ ۱۸ س ۱۰۸ طعا‎ )٥( 
اس۲٤ ابربل ۱ ۱۹۱ المو ع۱۳ عدد‎ 

() حى زغلول !اشاس - فور چرس۱۳۲ 


f —‏ 
أن بکون لدة سنتون أو فس سنوات ٤‏ وهةا الوقت طويل ٤‏ ومن اليل الشمل 
ف خلاله بلعل الشفغة مستحية » ويس هناك ما يدعو الشفيع الى الانتظار خس 
سنوات »فى جين أن ابيع الى حصل رتب عليه قل الللكية فى الال الى 
المشةرى »وقد يكون الشفيع وقت البيع فى حالة تسبح له بدفع لمن ولكن قد 
لا جد الّن بعد نخس سنبن ء على ان رفض الشفمة فى هذه المالة ماءمدلماقدين 
طرقا لعرقلة الشفعة وهو اشتراط خيار الاسترداد ‏ ىكل بيع م كتابة ورقة ضد 

“( ف إلوقت نفس لالغاء هنا الشرط‎ onte etre 

۷ - الوق - قررت ال ادة؛ من انون الشنعة| نه« لاشفعةلوقن »› 
ولكن الشفمة جائزة من الوقف - وبلاحظ أن حى الشفعة بتولد من وقت 
بيع الشىء ا مشفوع به »فان أوقفه المشترى كان الوقفباطلا ويعد هربا من حقوق 
الشفیع کا تقدم ° 

۸ - افر - لا بوجد ما يدل على ان المشرع المصرى أراد أن 
يحالف الشريعة ف يتلق بأحكام ا ىكر + وقد تضاربت أقوال النقباء فىثبوت 
الشغمة فى البناء اقام فى الاأرض الحتكرة » فنبم من قال بثبوتها ومهم من قرر 
بعدم الثبوت » وانقسمت أحكام الح كم ببب ذلك 

فن قال بثبوت الشفمة استند على إن البناء فى الأأرض الحتكرة هو عقار > 
لن حتق اقنرار هو من القوق المينية المنعلة بلأموال الثابتة ٤‏ وهوعقار حكى 
أى غير مادى » وقد أجاز القانون الشفعة فى العقار على اطلاقه حقبقيا كان أو 
IKE‏ 


() بى سويف1¥نوفېر 4٩1۸ا‏ لقوق ۹ س6۸ 
(۳۳) قتا ی۱۸۹۳ مسائل الاوتاف س ۱٤٥‏ _ استتتاف ۲۹ مارس | ۹۲| العاماة اعدد 
سا۳ 


ص و 

امبيع ملكا ملكا اما الى امه" ٤‏ ول یرد الثارع مخالنة أحكام الشريمة "> 
وأن البناء لس ل حت البقاء على الدوام يلهو على شرف الزوالء لأأنالنتكر 
اذا امتنع عن دنع أجرة الثل يؤر برف بنائه وتؤجر الأرض لنيره 

کنلك اختانت اھا کر فب اذا کان وز أن بشقع باکر » قال ابش 
أن ناء لأ على الأأرض الحتكرة امح اقرار» فيو أذن عتار شفع ويش" 

وقال ابض ال خر أنه لا يشفع ء لأأن تون الثفة | يط حق الشف ال 
للاك ء حى انه م يمطه لصاحب حق الانتفاع الا فى المين اأقرر علها حته » ول 
يعطها له الا اذا م يطلنها مالك الرقبة نه ؛ ولا يعكن تشبيه الحتكر با ار لاف 
ولا بماحب حق الانتفاع » لأن الحنتكر لا يكن اعتباره مالكابالنى القانونى 
المسحيح لانه ليس له الا حق عينى على لك الغير جخول الاتناع به انماما 
ف مقابل دنع جمل سنوی له یس حکرا » اغرال کیته ارقبة الین » ولیه 
حق الانتغاع بالناء والفراس القأم على أرض الغير ء وانه وا ن كان المحتكر 
حقوق أوسع من حقوق صاحب الانتفاع » لن حقوق ا لحت کر ٿورٹ عنه» الا 
أن الحتكر ليس ل الا حق الانتفاع بالمبن فط » دونحق التصرف فبا بظريقة 
مطلقة > انى هوعنوانالك» واكان الحتكر يمت رحيال الذي رنيلك التمرفق 
ف المون» الا انه فامقبقة ونس الا مر لاتقل باواجباتاخف ماقا ونچوب 
الحافظة على كيان العين المقرر علما حته لانهبانماء أجل الاحتكار أو بسقوط 


(۱) الب ما۱۹ 
PEY isl‏ 
(۲) استشاف مخلط آول‌فرایر ۱۹۰۹ مجموعة ريع والاعکام ۱۸س ٠١۷‏ 
(۴) قا الجرئية «سائل الاوقاف س ٤٤‏ 2 
)٤(‏ راج مصرالابتدائیة ۱۳۹ بریل ۱۸۹۲ العا کر ۳ س۹۰ - مصرالا تد ایت ۱۸۹ 
اھا کر ۷ س ۹۸۷ - استانافختلط بحوعة التدريع والاعكام ۸ س ۸۷ 
(f)‏ 


سا 


أحوال البيع اتى لا تح فما الشفعة 

۹٠ع‏ - ذكر قانون الشفمة ثلاثة أحوال لا تصح فا الشضة فى حالة 
لبیع وهی : 

) لاشنمة فا بيع بإازايدة امدم امكان النسىة بين الشرکاء عينا 
أو تزع الملكية قبرا أمام ادى جات الادارة أو القضاء (مادة ٣‏ 
قرة أول) 

وهذا النص غامض »كا لاحظت سحكمة أسيوط الابتدائية ٠‏ اذ معثاه 
الفلاهر عدم جواز الثفمة ف بيع أمام احدى جمات الادارة أو القضاء بالزاد 
الملى لمدم امكان القسمة بين الشركاء عينا أو تزع اللكية قهرا » ولكن 
لا توجد حالة ن هانونالطالنين تتولى فبا اجهات الادارية البيع ؛ بلان الجهات 
اضائية هى الختصة باجراء البيع فى هاتين الاين ؛ وم كان الأم ر كذلك 
كان النص على البيع ععرةة الادارة لوا لا مى له مادام أن البيعسيقع ع ىكل 
حال أءمام الفضاء > ويكون هذا النعمبير طلا لاعالة 

: وبارجوع الى النص الفرنسى للمادة وهو‎ 
“ IIn'y a pas lieu û préemplion si la vente est faile aux 


enchêres publiques par aulorités administratives ou en justice 
par voie de licitation ou d'expropriation, 


وشح اه اقرش حاتین مننصلتین عن بمضهما مام الانفصال : أولاها 
حاة البيع انى بحصل بالزاد الممومى بواسطة الادارة ء والثانية حال البيع الى 
صل مام اقناء لدم امكان الفسة يونالشركاء أولزع ا ككية قهرا ( بواسطة 
الدائنين ) > وبا أن‌قانون لشضمة اتماص بالحاك الأهلية تقل بحروفه عن قانون ٠‏ 
الشنمة اطاص إلا الختلطة المادر قبل »يرن قد تقل أولا عن الفرنسية » 
م ترج مال المربية “ ويكون النص الواجب الأخذ به واعتباره هو النص 


م 
الفرلسى ٤‏ خصوصا وانه هو امتفق مع امقول والمطابق لنرض الثارع “ 
والسبب ف الاستئناء واضح وهو أن الذى يريد الأخذ بالشفعة ماعليه 
الا المحضور ف جلسة المزايدة والزايد 
)كناك لاشغة ف فبا بيع من الأأصول لفروعهم وبالمکس ولافب) بیع من 
أحد الزوجين للآخر أو من الاك لاأحد أقاربه لغاية الدرجة الالثة ( مادة ۴ 
فقرة ) ٩‏ 
وینطبق هذا الک عل كل البوع الى نقع ين الأول والفروع سوام 
کان الاأسل أو افرع هو الائ کا هو ظاعرمن اللصس » ولا تنطبق فىحا3 ابيع 
من الا ب وجة انه أو منالأم ازوج ابتها إخ. © © 
والأتارب الذين تنص علبهم هذه التترة م غير الفروع » لأ نالفروع فير 
مقيدين بدرجات ؛ وقد نص عليه م خصيصا » ما الأ قارب كال خواتوالأخوال 
والأعام وأولاد العم اتال وأولاد الاخوات » قان الشفمة لانجوز اذا كان 
ابيع لأحد الأقارب لماية الدرجة الثالشة قط » وجوز اذا كانت درجة القرابة 
أ کار من ذلك 
ونحسب درجة القرابة بحسب الطريخة الرسومة فى الادة ۲٠١‏ مرافمات © 
)٣‏ لاشفمة فما بيع ليجمل محل عبادة أو ليلحق به (مادة )٠‏ 
ولیس هذا النس ر | على محلات المبادة اللامة إلدانة الاسلامية 
( ابوط ال الابجدا E7‏ استشتائی ۲۹ تارا ۱۹۴ الجموعة مدد ۴۳١‏ سا١‏ 
المتوق ۳۷ عدد ۷۰ س ۱۸۸ الماماة ۱ عدد ٩۸‏ ص ٤۸0‏ - راج استلتاف خط ۱۸ 
ا جموعة التشریع والاحکام ۲۰ ص ۲۰۲ و۱۸ قبایر ۱۹۰۹ ( ۴١‏ ص 
™( راجم مصر 1۲۹ کتوبر ۱۹۰۲۳ الاستتلال ۲ س ۲۸۷ 


(۳) ۸ ابریل ۱۹۰ الجموعة ۷ س ۲۰٠۲‏ عدد ۹۹ المقوق ۲١‏ ص٠٣٠‏ 
)٤(‏ سوهاج الجزثية ۲۷ بنایر ۱۹۳ الحاماة ۳ عدد ۱۲۸ ص 1۸١‏ 


ی EA‏ _ 
كالناجد » بل يطبق أيضا على لات المبادة اتلاصة بلدينات الأأخرى 
الوجودة مر »كالكنائس 
ولا بنطبق علی‌الستشفیات‌والملاجیء والدارس ٤لأّبما‏ ليست علاتعبادة 
ولا ملحقة با ٩‏ 


جيع الاعيان المبيمة > فلا يسوغ طلب جزمن الع فة قزل 
وال كان فى ذلك تفرقة الصمقة واضرار بالشترى »اذ أن القن تقدر جلة واحدة 
بصرف النظر عن قيم ةل زه على حدته ء وقد يكون المزء المشغوع فيه 
من باق الاجزاء الأ خرى ولولاه لا رغب المشترى فى أن بأخذ جل المنقة ' 

وقد نصت غلى هنه القاعدة المادة ١١‏ من قأنون الشفمة ٤‏ حيث قررت : 
« اذا بيع المقار لمدة أشخاص مثاعا يهم فلا تجوز الشضمة الا فيه بلامه > أما ذا 
فى المقد حص ة كل ٠ن‏ نهم فروزة كان لشفيع الق ف طلب أخفه امه أو 


أخذا حصة واحدة أوأ كثر مع مراعاة التواعد القررة اطلب الأخذ بالشفمة » 


فده الماد ٠١‏ تنص على حالئين : 
)١‏ تنص أولا على أنه اذا بيع عقار على الشيوع لدة أشخاص فيجب 


يأخد كل التقار » 


مل اشن 


( انصكذاك عل آه ى حاة يع القارامدة أشخاس »ع تسين حماة 
۰ () دی هلس نند ۲٤‏ 
(۴) ماوی ال إرثية ۲۴ أ كتوبر ۱۹۰ الموعة ۸ عدد ٠١١‏ س ۲٢١‏ المقوق ۲٢‏ 
س ۲۸٩‏ 


(۳) راج دی هاتس نبد ٩٩‏ ومايمدها ‏ سوهاج ال إرئية ۴۷ اير ۱۹۲۳١‏ العلماة ج 
مد۲ مې ۱۸۱ 


— mA 

كل مهم مفروزةءبيكون لشفيع الق فى طلب أخة العقار بإمه أو أخذ حمة 
واحدة أو أ كثر » فهذا الليارالمعطی لشفیع یثبت له عجر دکونه حائزا لب 
الأخد بانسبة لكل 
حصة من الحصص المطاوب أخنها بالشفمة بشرط أن يكرنف مارسته لذا ا حى 
تحقيق للغرض القصود من الأخذ باشفمة » وهو رقع ضرر الإوار المتمل ء ولذا 
لايجوز للشفيع أن يرك ال جزء المبيع الجاور لأرضه وبأخذ المزء البعيد عله من 
كل جهة“ بيجب أخذ ال جزء اجاور له أوكل أجزاء القار جلة واحدة أوامجزء 
اجاور له وما يتل به من الأجزاء الأخرى و ركان بمض هذه الأ جزاء غير 
متوفر فیه ف ذانه شرط ابوا ر کات الشفیع من جہتین مثا > 

فا ن کات منفصلة عن مضا ف الشفيع أن بأخذ بالشفعة امترات الى 
ة ها »لا المقارات الأٌخرى الى لاتنوفر فيا شروط 
ن أن يستعمل حقه بانسبة ها فبا لو بيعت متقلة ۴ 

واذا بيست جل عقارات وكان ءقدرا ها من واحد ء قان قببة التارامشفوع 
تقدر ٠‏ بواسطة تميهن خبراء » بنسبة لمن الق در لكل الصنتة مع مراعاة مساحة 
المقارالمشفوع وصقمه ‏ 

أما اذا كانت القارات المبيمة مص عضا ؛ فيجب عليه أن أخكل 
المقارات 0 


(۱) ططا الابتدااية ٠۹‏ بوبه 1۹1۸ اتوق ۳٤‏ ص ۱۸۷ الجموعة ١‏ عدد 4٣‏ 
س ٥۱‏ ۔ راع أیضا استثتاف «خلط ٠١‏ مارس ۱۸۹۴ مجوعة التدريع والاعکامي ص 
۲ وآول مارس ۱۹۰۰ ( ۱ ص ۱٤۴‏ ) 

(۴) استئناف آملی ۱۹ فرایر ۱۹۰۷ الماک ۲۰ ص ٤۲۳۹‏ الاستتلال ۹ ص ۲٤٤‏ 
(۴) رام استشاف ۱۲ نایر ۱۹۰٤‏ الاستتلال ۳ عدد ۹١‏ س ۳۹ ۔استاف تلط 
|٥‏ ارس ۱۹۰ مجموعة التشریع والاعکام ۱۸ س ٠١١‏ - دی ملس بدة ۹۸ 

(4) راڄ مكتابا الشنمة نبدة 6 ٠‏ 


— oe 
الاجراآت الواجب مرامانما‎ 


: بتنضى قانون الشفمة مب على الشفيع مراعة مايأ‎ - ١ 
أولا _ اعلان رغبته فى الثفعة‎ 
انيا رفع الدعوی‎ 
أولا - اعلان رغبة الشفيع‎ 
ءن قانون الشفعة على أنه جب على من برغب‎ ٠١ نصت الادة‎ - ۲ 
الاخذ بالشنمة أن يمان لبائ والمشترى طلبه اكتابة على يد محضر » ویكون‎ 
هذا الاعلان مشتملا على عرض المن وه لحقانه الواجب دفيا قانونا > ولاجل أن‎ 
بيكون هذا الاعلان حجة على الغير يجب تسجيله فى قم رهونات الكية الختلطة‎ 
الكائن بدائرتما المقار » واذا كانت الشفمة بين وطنبين يكتنى باجراء هذا‎ 
الاسجيل بقل کتاب الحكة الابتدائية الاهلية الكائن بداثرمما المقار المطلوب‎ 
وعلي هذه الحكة أن تبمث بصورة منه الى قل رهونات الحكة‎ ٤ أخذه بالشفمة‎ 
الختلطة الكائن بدائر ما المقار لتجرى تسجيله من تلقاء فسا “ ولا يكون هذا‎ 
الاعلان حجة على الفيرفن تبعةالدول الأ جنبية الا من تار هنا التسجيلالاخير‎ 
: فبمقتفى هذا النص يجب مراعاة الشرطين ال تيين ف اعلانالرغبةوما‎ 
ا( اعلان طلب الشفي عم كتابة علىيد حضر‎ 
عرض امن وه لحقاته‎ )۴ 


)١(‏ لاعلا نكتابة على يد عضر 
£۳ س نصت الادة ٤‏ على أنه يجب على ءن برغب الأ خذ بالشفعة أن 
بعلن البائع وامشارى طلبه هما كتابة على يد حضر 


وکكن الادة تنص على حك عدم راعاة ذاك » وبری ابض انه على ذلك 


تاوت 
رن الاعلان غیر رسیی › ولو مخطاب فی البوسته»' ویری‌البمض . 
الآ غر ان المادة ٠6‏ من قاون | عل الكفيع ٤‏ بطري الاازام » أن 
يعلنالبائع والمشترى طلبه الأ حذ بالشغمةكتابة على يد محضر والا يكون لا قيبة 
قاوية 4 وكأن إ مل © 

وتن نفضل هذا الرأى على الرأى الأول ء لأن النص صرح فى وجوب 
أن یکون الاعلا ن کتابة على ید محضر › فلا یکنی أن یکن بخطاب 

وليس من الواجب على طالب الشضمة!نذار البائموالمشترى باعلان واحد "“ 

وليس الاعلان واجبا اذا رفمت دعوى الثفمة فى ظرف | فة عشر بوا 
المقررة للاعلان ٤‏ لأأن القانون م ينص على بطلان دعوى الشفعة اذا م يسل 
اعلان اظبار اارغبة ورقة مستقلة وسابقة على أعلان دعوى الشفة » فن المائز 
اذن الاقتمبار على اجراء ذلك فى ذات الان الدعزى » أى ان الاعلانال نكر 
يقوم فى هه املال مقام طلب اظبار الرغبة > 

۱) عرض الثمن وماحقاته 

٤ ٤‏ س يجب أن يكون اعلان الرغبة مشتملا على عرض المن وملحقانه 
الواجب دفمبا قأوا ( مادة ٠١‏ تقرة أولى) 
(۱) حى زغلول !شا ۹۲و۹۳ - دیماتس نبد ۱۸۸ س استتنانمختاط ٤|‏ پوه 
۱ مجموعة التشريع والاعکام ۱۸ ص ۳۴۷ 
(۴) طنط الابتدائیة ۱١‏ بوبه ۱۹۱۸ المتوق ۳٤‏ س ۲۱۱ س استثاف مخلط ۲۲ 
مايو ۱۹۰۲ مجموعة التشريع والاحکام ۱٤‏ س ۳۰۲ فور جير س ۳۴١‏ 
(۳) استثاف آملی ۱۲ بنایر ۱۹۰٤‏ الاستتلال ۳١‏ رة ۵ س۳۹ 
)٤(‏ فتجی زغاول بحا س۳٩‏ طنط الابتدائیة ۱۹ بونیه ۱۹۱۰ المقوق ۲٠‏ ص 
۹ الجموعة ۱۲ عدد ٩‏ س۱۹ -طتطاالابتدائية ۱۲ مایو ۱۹۱۷ الموعة ۱۹ عدد ٩‏ ص 
الما کہ۹ س1۹۳۰ المقوق ۴۳ س ۱۸۰ ساستشاف مخاط ول مایو ۱۹۰۲ مجبوعة 


التدریع والاحکام ۱٤‏ س ۲۷۵ و۱ ابریل ۱۹۱۰ ( ۳۴ س ۲۵۷ ) و۱۰ مار ۱۹۱۲ 
( ۳س ۹( 


N 

وقد اختلفت احا کر فى تفسير الماد من «المرض» الواج عله فى اعلان 
الشضة ؛ فبا من رأى وجوب المرض المقبق ”“ ؛ ومنها من رأى الا كتفاء 

إلمرش ابيط ١‏ 
وبثاء على تناقض الاحكام الصادرة "“ طرح هذا اموضوع على دوائر حكة 
الاستئناف جتممة ٤‏ فقررت فى ۲۹ مارسسنة ۱۹۲۳١‏ انه ليسءن‌الضرورىلصحة 
طلبالشفعة ان یکون مصحوب بمرض المن و لحقاته عرضا حقیقیا ٤اذ‏ )برد فی 
قانون الشفمة أى نص ينم ذاك ؛ ومن ثم انه يكن قاونا ان يمرض الفن عرضا 
بسيطا » الا أنه للمحكة ٠‏ اذارأت أن الدعوى مرذوعة نجرد الكيدة ان تحدد 
ادا لیورع الغن وملحقاته عخزانة الحكة »كا أن هما أيضا ؛ بناء على 


(۱) من‌هدا الری:عحکة طط الابتدائية ۷ مابو ۱۹۰۴ المقوق ۱۹ س ۹۸ واستشناف 
آهل ۲۸ ماو ۱۹۱۱ البوعة ۱۲ عدد ۲۳ س ۲٤۲۴‏ الاک ۲۴ س ٠٠٠۴۳١‏ ( وقد ابد 
هذا المحكم حكم ازقازیق ٠١‏ اغدطلس ۱١‏ النشور فى الجوعة مع حكم الاستلئاف ) 
و٤۲‏ ابریل ۱۹۱۲ و ۲۸ ابریل ۱۹۱١‏ الجنوعة ۳ عد د۱۰۸ و۲۹ ابریل ۱۹۱۴ العرائی 
| مدد ٤۲‏ س ۲۸ و۸ مایی ۱۹1۸ الیبوعة ۱۹ اعدد ۱۰۲ س ۱٤۷‏ افیا کر ۳٠٠١‏ ص 
۳ و ٥‏ فرایر ۱۹۲۲ الحاماة ۲ عدد ۱۰ س ۳۱١‏ و۲۲ | کتور ۱۹۱۹ العاماة ١‏ 
عدد ۴۱ س ۱۳۹ وا تتاف اهل فبایر ۱۹۴۰ الوموعة ۲۱ عدد ۰۹ س ۱۹۹ 

(۲) وعن بقول بدا الرآی : دی هلاتس نبد ۱۴۲ و١۱۲۳‏ وفمی باشا س ۹۳ س 
فورجیر س ۳۴۴ س عحكة الامتثناف التلعلة ٩‏ ابربل ٠۹١٤‏ ججوعة التدريع والاعام 
اتلطة ۱۹ س ۱۸۱ و ۱۸ عابو ۱۹۰۵ (۱۷ ص ۳۱۹) و۰٤‏ دیسی ۹۰۰ 
( ۳۲ ) د۱۷ ابریل ۱۹۰۰ ( ۷ س ۲۳۱ ) و٤۲‏ مار س۱۸۹۷ ( ٩‏ س ۲۴۳٤‏ ) 
وا ابریل ۱۹۰۴ (۱۹. س۱ ۱۸) و۱۰ مارسی ۱۹۲۱ ( ۴۳۳ ص۲۰۹  )‏ عحكمة الاستثناف 
الاهلية ٠‏ فراير ٠‏ ۹ الجوعة | ۴عدده 1۰ س۷ وه يئاير 114 توق | س 46 
و £ بونیه ۱۹۰٩‏ الماک ۱۷ س ۳۷۰۹ الاستتلال ه س ۳۷۱ و۱۲ بابر ۱۹۰6 
الاستقلال ۳١‏ رة س ۲۷ وطنطا الابتدائية ۴١‏ | كتوبر ۱۹١۷‏ اليوعة ۱۹ عدد 
۸ س ۲۷ والاسكندرية الابتدائية ۱٩‏ نوف ۱4۲١‏ ال وعة ۲۲ صدد |١١‏ س ۱۸٩‏ 
الحاماة | صد ۷۸ ص ٤٥٥‏ اللقوق ۳۷ عدد ٤۹‏ س ۱۲۱ - استلتاف أملى ۱١‏ بابر 
۰ الجبوعة ۲۱ مدد ٠۰۵‏ س ۷( المقوق ۳۳۲ س ۳۲ مدد ۵۲ر ۷| ولیه ۱۹۰۷ 
الاستقلال © رة ۲۰١‏ س ٩۷‏ ٤و٠‏ مابو 4٠١‏ الاستقلال ٤س ٤٠٤‏ وطتطا الابتدائية 
۷ مایو ۰٤‏ اھا ک ۲۳ س4٥۰٥‏ _ استشاف ۱۰ پونیه 4۷ الاک ۲۰ س 61۹¥ 

(۳) راج مکتاپنا الشضة دة ۱١۸ = ٠۰4‏ 


تسوت 
علب الدع عله نسدد کا مادا ليدع فيه الُن والا سقط حته فى 
الشنمة © 

fo‏ = تبادةال۶ى — بجبعلىالشفيع أن بعرض النن الوارد فى عقد 
البيع ؛ وكن اذا انق البائع والمشترى علىزيدة امب ف المقدتند اختلفت اا 
فیمقد ار الباع الواجب‌عرضه » نها منرأی انه جب على الشفيع ان يعرض الئن 
رنه الوارد ف‌القد جا فیهاازیادة انی یطمن فیپا » مم حفظ حه ف‌انبات‌صورینه؛ 
فاذا عرض لمن الذی یدعی انه حقیتق فلا بمتہر هذا المرض صحییا ”“ 

ونما من رأى انالمل بارأى الاول رجا كان فيمفرصة سالحة المشرى بها 
بنع الشفيع من الأخذ بحقه فى الثضة ‏ وذلك بوضمه صورة فى المقد شنا إحظا 
جدا ستحيل‌على الشفيع أن يتحصل عليه » ولذأیكتأصحاب هذ االرأى برض 
الأن الذى يعنقدهالشفيع صحيحا اا اإه تبمة اثبات صورية اازيادة » فاذا عجز ٠‏ 
عن اقامة ألدلبل على ذلك فلا يمتبر أنه قام ما فرضه عليه قانون الشفمة من عرض 
المن و«لحقانه » ويسقط حته فى الشفمة ولا بيده أن يمرض بقية امن بد ذالك 
اذا كان الميمادالمنصوص عليه فى الادة ٠۹‏ من انون الشفعة قد انقطى " 

ويقول أصحاب بهذا الرأى ان الخد به أقرب المدل والصواب» سا وان 
أصحاب الرأى الأول ء على ما يظبر ٤نا‏ ينون رأيهم على مدا بض اجا 
الختلطة فى هذا الوص » ع ان ھن الاک ایس ہن مبدئبا ووب ارش 


EET 

(۴) من ذات عم الاستثاف ۱۳ بای ۱۹۱۳ الجبوعة ۱٤‏ عدد 4۸ س ٩۱‏ العا 
۲۵ س ٥٤۲۱‏ و۷ ایر 1۹۱۹ا لقوق ۳۵ س ۱۱١‏ س استتاف مخلط وعاالندریع 
والاعکام ۱ ص ۳۳٤‏ و٩‏ س ۳۰ 

(۳) اطنط الابتداثية ۲۲ أ کتوبر ۱۹۱۹ الحاماة | عدد ۴۱ س ۱۳۹ س استشافق 
آهل ۱١‏ ابریل ۱۹۱٤‏ الشرائی ۱ د۳۳۹۵ س ۱۸۸ البوعة ۱۵ عدد ٩٩‏ س استافق 
مختلط ۳۱ یسار ۱۹۱٤‏ وة اتتریع والاعام ۲۷ س ۱۰۰ و۲۴ ماو ۱۹۳ 
)0 س (f‏ 

(e) 


ا 
اطقبتق ٤‏ وفرق پن الطاتین “ 

- اقات الى - يجب على الشفيع أن يمرض ملحقات ان » 
وهى المصاريف الرسمية كاقهء حددره! اء دوعا 15 » أى مصاريف المقد »> 
ومصاريف النسجيل ٠‏ والسمسرة الى دضها الشترى المطلوب الأخذ منه 
بالشفعة " ء وكل المصاريف الى اضطر المشترى لدفمها الحصول على مشتراه ‏ 
وليس الشفيع أن برض على القيمة الى دضت أو على ضرورة دفمها مادامت 
انما ۾ دفع أو بالغ فا دف ملا اضرارا بحقوقه 

أما المصاريف الضرورية أو النافمة انى أجراها المشثرى فيازم الشفيع بها 
أيضا »لا بناء على اققواعد اللاصة بحت الشفمة » بل بناء على قواعد المدالة الى 
تقضی بن لا یغتنی انان على حاب غیره ؛ وعلى ذلك فليس من‌الضروری‌أن 
تمرض مم المن وملحقاته لأ نها ليست داخلة ضمنها ولم تعمل الا بعد الشراء “ 


() وجوب اعلان البائع والشتری 


۷ = جب أن یکون الاعلان لبائع والمشټری » فان کان لاأحدما 
فقط كان باطلا “ » وليس من الواجب على طالب الشفة انذار البائ والمشترى 
باعلان واحد “ 

)٩(‏ استشتاف آملی ۸ ایو ۱۹۱۸ البوة ۱٩‏ عدد ٠١۲‏ س ۱٤۷‏ س الم 
الجرثية أول فباير ۹۷ الجموعة 1۸ عدد ۷١‏ س ٠١١‏ - راع كتابناالفمة 
a‏ ا 

(۲) استثناف مختلط ۲ ابربل ۱۹۰۲۳۳ بموعة التشریم‌والاعکام ۱١‏ س ۲۲۳ و ١‏ بوبه 
(Ye (¥) ۱۰0‏ 

) دی هتس نبذة ۱۲۸ و۱۲۹ 

۹٩۳ فتجی, زعاول باحا ص‎ )٤( 

)٥(‏ امتثتاف لی ۱۲ بتار ۱۹۰٤‏ الاستقلال ۳٣‏ س ۲۷ واستشتاف عخلتط ۲۹ بثاير 
کموعة اریم والاکام ۱١‏ س ۱۲۱ 


ما 
)٤(‏ میعاده 

۸ س يجب أن يكون الاعلان فى طرف خخسة عشر إوما من وقت عل 
الشفيع بالبيع ٤‏ أو من وقت تكليفه رسبيا بابداء رغبته فى الا خذ بالشفية 

وهذا ايعاد مذكور فى المادة ٠۹‏ فقرة ثانية الى تقر ان حق الشفمة بسقط 
« اذا لم يظهر الشفيع رغبته فى الأخذ بالثفمة فى ظرف ٠١‏ إوما من وقت عله 
بالبیع أو من وقت تکلیقه رسمیا بابداء رغبته سواه کان بناء عل‌طلب الائع أو 
بناء علطلب الشثرى ٠‏ ويزاد على هذه المدة عند الاقتضاء ميماد المساقة » 

۹ = اتکاف الرعیبابراء رغم — تنص الادة ۲١‏ على أنه 
« يجب أن يمان التكليف الرس النصوص عليه فى التقرة الثانية من المادة ١‏ 
الناسمةعشرة على يد محضر » وان يشتمل على الببانات ال تية + والاعد لاغيا ؛ 


وهذه البیانات‌هی : 
أولا - بيان التقار الإائز أخذه بالثضة بيانا دقبقا مع ميان موقه 
وحدوده ومقاسه 


ابا س بیان لمن وشروط الیع وام ولقب وصئمة ومحل سکن کل من 
ان وانتری »ای لیات کاب ات بلتری اع » ٤‏ حی یکن 
الشفيع أن يملن رغبته اليما من غير تأخير © 

والئن‌الواج بد کرہ فی الأخطار _ وال کانلاغیا هرنالین الق 
فاذا کان النن ال کور هو غير النن المقيتی فاشفيع أن طمن فيه 
الطرق قاو بة مقدار لمن المقیق ٤‏ وکن یب عليه أن دى 


)١(‏ ولم تذكر الادة ٠۹‏ أية مسافة بزاد ميمادها > والكن عا آنا مخسمة باعلان ایا 
رغبة الشنيع الى البائم والشترى تككون السانة التمودة هنا هى الاقة بين عل الشفيع و محل 
البالع آوالشتری - راحم دى هلتس نبقة ۱١١‏ 

(۴) دی هاس نبدة ۱۱۱ 


— e— 
الخسة عشر وما من وقت الاخطار ء اذا كان الثن الم ةكرف ال خطلارلايطابق‎ 
۲١ الثن الم كور فى المقد » أو اذا كانت البيانات الأخرى الشترطة فى الادة‎ 
تالف البيانات الم كورة فى المقد >كانالاخطار لاغيا  ولابةرتب عليه سريان‎ 
© الس ةعشر ويا المسقطة لتق الشفيع‎ 
لطم س ولأجل أن يسقط حق الشفيع لمدم الطالبة فى مدة‎ 
“ لیکن أن يكون قد عل بحصول البيع‎ ٤ انس ة عشر وما من وقت عله بالبیع‎ 
'* بل یازم أیضا أن یکون قد عرف النری ”"“ ون البيع وباق شروط البيع‎ 
الشروط الى يجب أن يشتمل عليما اعلان تكلين‎ ۲١ وقد ينت المادة‎ 
الشفيع بابداء رغبته والاع د لاغيا ء اذا عل الشفيع بالبیع من طریتق آخر غير‎ 
طریق النکلیف بابداء رغبته فیجب أن یکون عرف هنه الشروط أیضا خی‎ 
٩ بمکنه أن رقدر ما اذا کان يأخذ بالثفمة من عدمه‎ 
والأخطار اارسبى غير لازم "“ » فيجوز اخطار الفيع شفهيا أوأمام‎ 
شود » أو بواعطة خطاب فى أبوسعلة “ والأفضل عمل الاخطار رسميا على يد‎ 
. ^ عضر لسبوة الاباك‎ 
 ءارشلا على أن المشترى غير مازم بالرة بأن خطر الشفيع بحصول‎ 
ویجوز اسنخلاص الملم من قران الأحوال ١ء )کون الشفیع‎ 
دی‌هشی تل ۱۱۲ - استتاف لط ۱۸ آبریل ۱۹۰۷ کوعاالتدريع والاعام‎ )۱( 
۳ س‎ ۹ 


(۴) اساتاف «خلط ٠١‏ بونيه ۱۹1۸ وة التشريع والاعکام ٠١‏ ص 64١‏ 
(۳) دی مانس نبدة ۱١۷‏ ۔ اتناف ملی ۳۲ مارس ۱۹۰۱۳ الاستفلال ۲ عدد ۱٤١‏ 


س ۱۹۷ 

۱۱۱ دی هلت نبد‎ )٤( 

(۵) استثاف مخلط ۱١‏ توفي ۱۹٠١‏ مجموعة التعريع والاککام 1۸ ص ۲١‏ 
)٩(‏ دی متس بذ ۱۱۳ 

(۷) استناف محتلط ۱١‏ نوفیر ۱۹۰٩‏ مجموعة التشریع والاکام ۱۹ ص ۹ 
(۸) اسټاتان مختلط آول ماپو ۱۹۰۲ مموعة التشریع والاحکام ۱٤‏ س ۲۷١‏ 


— 
والمشترى جارين وينما قرابة وكون المشترى أدار حركة المين ادارة ماك ونقل 
التكليف لاسمه ودفه الاموال (“ 

۷ - ابات لعل واننىعليهنبات لمو ادى عليه فالشغمة» 
ویکنه أن يثبته بكافة الطرق الغررة فى القانون ”"“ء جا فيب الائبات باليينة 
(مادة ۰( 


د زنع دم دعوی 
الشنمة على البائع والمشثرى مام الحكمة الان بدائرنما القار فی میماد لاان 
إومامن تاريخ الاعلان المنصوص عنه فى المادة ٠١‏ والاسقط المق فيي ۳ 

واادی برفع الدعوی هو انيع “١‏ 

ويجوز لاوكيل فى الادارة أ فع فی عقار بام موکله 

ولا سو اقاصر أن يقم دعو الشفمة الا بوصیه ءواذا کان الوم ہو 
البلع ازم أن يمبن قاضى الأحوال الشخصية وصبا خر بطلبهاله > 

وترفم دعوى الثفمة على الع وامشرى نماء وامشترى هو الممم اقيق 
فی الدعوی ٤‏ وکن قانون الفعة قضى أيضا برف الاعوى عل ابام ٤ایک‏ 


0 استقاف آمل توف ۱۹۰1 الجموعة ٤‏ س ۳ الاستلال ۴ عدد | ۰ص 
و۱۰ مار ۱۸۹۸ التضا ۵ س ۲۹١‏ و۲۵ مار ۱۸۹۸ التضا ۵ س ۴۱۸ 
استلناف محتلط ٠١‏ إونيه 1۹٦‏ مجموعة التشريع والاحكام ۸ ص ۳۴۷ وآول مايو ٠‏ 

۱٤ ( ۲‏ س ۲۷۵ ) وا ابریل ۱۹۰6 ( ۱۹ ص ۱۸۴ ) 

(۴) راج استشاف آملی ۲۹ فرایر ۱۹١۷‏ الاستقلال YEE‏ ۰س 
نن 

(۳) استقناف مخلط ۳ فږایر ۱۹۲۰ مومة التتریع والاحکام ۳۲ س ۱6۹ 

۱۰١ دی هلاتس نبد‎ )٤( 

)٥(‏ طط الاتدائة ۱۹ دیس ۱۹۰۹ االموعة عد س المقوق ۲۲ مي 
۹ ا۸ا E‏ 


o 

اقتانونالدنی بقضی بادخاه فى الدعوى > بل كانت ترفع الدعوى ضد المشثرى 
یر 0 

- معاد التكابف ضور - قضتالادةه٠‏ من قانون الشفعة 
بسقوط المق ف الاخذ بالشفمة اذالم ترفع الدعوى فى مدة ثلائين بوما من 
تاريخ اعلانالشفيع برغبته الخد بالشفمة طبقا لمادة ء "٠‏ 

ويجب اعلان ورقة افتتاح الدعوى ال ىكل من البائع والمشترى فى الميماد 
المد كور والا سقيل الق فى الشفعة 

ولا حق لاشفيع ف ميماد المسافة فوق الميمادا نصوص عليه فى المادة ٠١‏ » 
لانطبيعة الشفعة ونظرالثارع ها يجعلان السكوت عن ذكر المسافة فى الادة ٠١‏ 
من قاونها مع ذكرها ف الادة 1۹ ذا مى خاص إخرج مسأل المسافة فى الشغمةعن 
القاعدة العامة الى قررها قانونالرافمات فىالادة 1۷ ويسقط الق فى ميماد خاص 
للمسافة فوقميماد الثلائين بوا كا منص وص عليه فى المادة ٠١‏ من قانون الشنة"“ 

٤‏ الك بوم المع س ودعاوى الثفعة من الفضاب المتمجلة 
فیجب ان یک فیپادا ماعل و. بجهالسرعة (مادة۱۹ ) ء ولا قبلا لممارضة فى الاحكام 
الغيابيةالصادرة فىالشفىة“» ومیماد اسمنافپا ٠١‏ یوما من يوم|علانما (مادة۱۷) 

٥‏ - مياد ادرستئناف س قضت المادة ۷ من انون الشفمة 
بوجوب رفع الاستئناف فى دعوى الشفعة فى ظرف السة عشر وما الثالية ليوم 


اعلان اانا 


۱( استتاف عامل 1۱ بارس 1۸۹ وة التعریع والاعام ۴ س 7 ر 
ابریل ۱۸۹۴ ( e‏ س ۲۰۸( 

(۴) مصر الابتدائیة حکم استثتالی ۳ مابو ۱۹۰٤‏ الاستقلال ۳ س ۳١‏ 

(۳) طنط الابتدائية رة ٠٠١١‏ سنة ۱۹1۹ العاماة ١‏ عدد ۷۷ س >٠‏ 

۸ س‎ ۲٤ عدد ۱۱۱س ۲۹۱ القرق‎ ٩ اتتا آمل۴۹یتایر ۱۹۰۸ الجوعة‎ )٤( 
6۹٩ دیس 1۹۰۷ اتوق ۲۶ س‎ ٣۰ و‎ 

۱۹١ مابو ۱۹۰4 الاستتلال ۳ س‎ ۱٩ استثتاف‎ )٥( 


اا 
۹ اکم س د وال انی مدر نمايا بشبوت اشنا بتر 
سندا لككية الشفيع وعلى الحكمة تسجيله من تلقاء فما » ( مادة۱۸) 


مايترتب على حق الشفعة 
۷ - لا يثبت الك للشفيع فى المبيع الا بقضاء القاضى أوباستلامه من 
المغترى باټراضى (“ 


ورتب على‌الشفمة حاول الشفيع عل المشترى »كا نمت على ذاك النقرة 
الأولى منالادة ٠١‏ » حيث قررت « يمل الشفيع بانسبة ابائع حل المشفوعمنه 
فى كافة ما کان له وعليه من اللقوق » على أن الشترى اذا استحصل علىتأجيل 
امن لا ينتفع الشنيع من هذا التأجيل الا برضاء البائع » 

ويمتور الب مكأه حمنل للشفيع ن البالع ‏ ولذاك قررت التترة الاببةمن 
الادة ٠۳‏ : « واذا ظهريمد الأخذ بالشفةان المقار امشنوع مستحق افير فليس 
للشفيع أن برج الاعلی الا ” 

-أمابانسبة للنصرفات الى تقع ءنالثترى فنجب التفرققين ما أذا 
كانت قبل تسجيل طلب الشفمة نوص عليه فى المادة ٠١‏ أوبمده 

فاذا كانت قبل تسجيل طلب الثفعة فهى صحبحة معنيرة ؛ ولذلك نص فى 
الماد ه: 

« المين الجائز أخذهابالشنمة اذا اعا مشتريا قبل تقديم طلب ما بالشفمة 
فيا وتسجي هكا هو مذ كور فى الادة ارابمة عشرة التي لانم دعوى أخذها 
بالشفعة الا على المشنتری الثانی بالشروط اتی اشتری ہا »> 

ولأ جل اقمة دعوى الفمة على امشترى الثانى جب أن يكرن اليع الجديد 


(۱) استشاف مختلط ۱۵ مار ۱۹۰ مجموعة التدریع والاعکام ۱۸ س ٠١٤‏ وها 
نوفير 0 للمجوعة للق 
0( راج ک تابا 


ت 

مسجلا حی یمکن الاحنجاج بعل النير »اذا م یکن مسجلا جازالشفیع أن 
يرفع دعواه على امشترى الأول 

ولا تقبل دعوى الشفعة اذارفمت على المشترى الأول قبا (“ 

ولا ازوم لادخال المشټرې الول ف العوی اذا وضع الشتری الثانیيده» 
وان‌کان حق الشفمة حاصلا بسبب شراق ٩‏ ٍ 

غبر أن لشفیع آن بنازع الشنری انی اذا ری أن مشتراه صورى بقصد 
منم الشفعة بالشمنوالشروط الى حصل بها ايع الأول ء واذا أثبت ذلك بك ل 
بالشفعة بالئمن اللقيتق ° 

ورتب على المادة ٩‏ التقدم د كرها الى تقضى بأن الشضمة انما تطلب من 
المشترى الثافى منع الشفمة اذا كان البيع حاصلا من الأصول الى الفروع » فاذا 
باع المشنترى المهن المشفوعة الى ولده قبل طلب الشفمة فلاشفىة °“ 

واذا كات التصرفات بعد تسجيل طلب الشفعة ققد نت الادة ٠١‏ على 
ان« کل رهن من المشتری وکل حق اختصماص حصل عليه دائنوه وکل بیع 
وکل حق عینی قبله المشتری أو | کتسبه النیر ضده بمد التارخ اذى سجل فيه 
طلب الشفعة طبةا لمادة الرابمةعشرة الا تية لايسرى على الشفيع وبق مع ذلك 
لاصحاب الدبون الممتازة والدائنين المرنمنين ما كان هم من حقوق الاولوية فما 
آل المشفوع منه من من ذلك المقار » 


» اتشان متام ۲۸ ماب ۱۹۱۴ وع اشر والاکام ۲٤‏ س ٤‏ 

(۴) الاستشاف ۷ نوف ۱۸4٩‏ المقوق ۱١‏ ص ۴۷۷ 

(۳) اللنصورة ابتدای آول فبږایر ۱۹۱۷ ال قوق ۳۳ س ٣٣ج‏ الاستقناف ۲١‏ بتار 
یا س ا عدد ۱۷۴ س ۱٥٤‏ ۔ راج آیضا استقتاف عختلط ۱۲ فرایر ۱۹۱٤‏ 
مجموعة التدزيع والاعام aE u‏ ديسير ۱۹ المجموعة المذكورة ۲۷ 
ص۱۰۰ 

۲۸۷ مصر الابتدائیة ۱۲۹ کتوبر ۱۹۰۳ الاستقلال ۲ می‎ )٤( 


سإ 

۹ -الیناه والفراسی- نص قآون الشضمة ف‌الادة ۱۰ منه عل 
البناء والفراس» قترر انه : « اذابى المشترى ف المقار المشفوع أو غرس فيه 
أشجارا قبل طلب الأحف بالشفمة يكون الشفيع مازما بناء على رغبة الشترى 
اما أن يدقع له ما صرفه أو ما زاد فى قيمة المقار بسبب البناء أو النراس “> 
أما اذا حصل البتاء أو الفراس بعد طلب الأ اران شاء 
طلب ازالہما وان شاء طلب بتاءها وف هنا لالتلا ازم الا بدفع قیمتالادوات 
وأجرة المل أو مماريفالفراس» أبا ماصرف فى حفظ المقار وصيائته 


فيازم دفمه ‏ ىكل الاحوال المشارى الشنوعمنه» 
مسقطات الشفعة 


أم الأسباب الى يسقط بها حق الشفمة هى الاتية : 

- اوو - اذا حصل التنازل عنه 

وقد نبت على ذلك الادة ۱۹ فقرة ١‏ من انون الشفعة حيث قررت«بسقط 
حق‌الشفعة فالاحوال ال نية : أولا ‏ اذا حمل التنازل عنه صراحة أوضناء 
ويستدل عن التنازل الضنى بكل عمل أو عقد يؤخذ منه أن الشفيع عرف 
المشترى بصفة مالك للمقار ائيا » 

وجب أُن‌یکون التنازلقطمیاء لا مملقا مشر کا يؤخذ من لنظة«ن ماليا 

ومن المقررأن ال مق لایتنازل‌عنه الانسانالا اذا کان موجوداء وما آن حق 
ةلاوجود الا بند مول الیعءفکل تازل مالاخ ة قبل البيع 


0( وها مواقق ارآى آبى يوسف والشانعو وماك 
(۴) وهذا مواقق رای الاما 


“v 


0 
لايحرم التنازلمن حقه فى طلب الشفة“ 
ومن الاءور انى يؤخة مما التنازل الضنى استجار الشفيع من المشترى 
المقار البيع ٤‏ ودقع قيمة الايجار المشترى ان كان المقار مؤجرا من البائع قبل 
البيع ”“ ءوالاتفاق على حقوق الارتغاق ؛ أو قسة المقار قسمة زراعية إن كان 
O a‏ 
مشار 
« ووز اثبات اتنازل الضنى عن حق الشفمة ولمم بالبيع بكافة طرق 
الائبات الغررة ف القانون يا فيبا الاثباتباليينة » ( مادة ٠١‏ من قأنون الشفمة) 
وان کان‌جائزا أثبات الننازلالضمنى بالبينة اله لاججوزائبات التنازل المرح 
بها ان کان اشغوع به تزید قیمته عن لف قرش ٩0‏ 
ويعصل التنازل السرع ف أى وقت لفابة بوم اک © 
۲~ انبا -« اذا ایظېرالشفيع رغبتهف الخد بالشنمة ف ظرف ١٠يوما‏ 
موقت علهبالبیم وهن وقت تکلیفه رسمیابابدامرغبته سواء کان بناء عل طلب 
0 اعربزید لمرو ویکرعن‌رغبته فى بيع عفار هما المق فى أخله بالكقمة فرفشاشراءه 
فما باعه الشخس ثالك قأما بطالبان باخده بالشفمة قتمسك زيد برفضمما الاول وأراد ألء 
من ذاك. فكت حكىةءنقاوط انه ليس قرفض ا اسل قبل ابيع تأي ملى استسمال مق الثفيةة 
اذا آن وانہ لاله إبؤجد الا بمد بيع المقار(متفارط ٠١‏ مايو 14٠١‏ اليموعة ۱۹ عدد ۹۳ 
س۳۲٥۱‏ ال مقو ق٣۳۴‏ س۸ )س راجم آیضا استتتا فآ هل۷ دمب ۵ ۰ ۱۹ الاستتلال 6س ۸۵ 
و۲ مایو ۱۸٩۳‏ المقوق٩‏ س ۲۴١‏ وطنطا الابتدائية ٠١‏ ابريل ۱۹٠١‏ العاماة ١‏ مدد 
س ٠١١‏ واستثنافیمیختلط ۲۲ مایو ۱۹۰۲ مجمونة اتشر بع والاحکام ۱٤‏ ص ۳۱۲ 
و۱ پونیه ۱۹۱ الترائ ۲ عدد ۲۸ س ۱۱۳ 
(۴) فتی زغاول باحا س ۹۷ ۔ استئناف آهلى ۲ ماي ۱۹١‏ العوعة ۴ عدد ١‏ 
س ٤4‏ 
(۳) فی بإھا زغاول س ۷ 
)٤(‏ استشاف آملی ۷ مایو ۱۸۹١‏ المقوق f ٠١‏ استثناف عختلط ۲۹ بتار 
۱٠١‏ جموعة التدريع والاعكام ۱۷ س ٠١١‏ 
(۵) قتمي زغاول اشا س ۹۷ 


البح أو بناء على طلب المشترى» ويزاد على هذه المدة عند الأقتضاء ميماد 
المافةع © 
ويجوز اثبات الم بالادةة الادية وبقرائن الاحوال واليينة كا قم 
۳ - ماعا يسقط حق الشفيع اذا رفع الدعوى فميعاد ثلائان 
بومامن تارجاعلان الرغبة ‏ 
٤‏ رابا - « سقط ال مق فى الشفمة فى سائر الاحوال بعد مفى 
سنة أشبر من يوم تسجيل عقد البيع وذلك بالنسبة لكاقة الشقماء ول ركان 
الشفيع غير أهل للتصرف » ( مادة ٣م‏ ) 3“ 
وللمشاري المشفوع ضده ان يتمس ك بسقوط المق هذه اطالةميأثبت قط 
ان عقد بیمه قد تسجل وانه مضی ستة أشہر من وم السجیل من غير أن يستعمل 
الشفیع حقه » ولا يطلب منه أنيثبت عل الفيع أوغيرذلك »لان القانون 
فرض ہنا عم الشفیع بحصول السجیلوبضی مد الستة شپور المنكورة ”“ 
-فامساس تبطل الشنة ببطلان البیع اذى ترتبت عليه “كا اذا 
اع اذم اکا 
)١(‏ استثتاف مختلطا فباير ۱۹٠١‏ مجموعة التدريع والاعكام ٠١‏ س ٠٠١‏ وأول ماو 
۱١ ۲‏ س )۲۷٤‏ واستتتافآملل ۳۲ مارس ٠۹٠۳‏ الموعة ٤‏ س١۹۳٠‏ المحقوق 
۸ س ۲۱۹ - النصورة ال جزثية أول فبراير ۱۹۷ المقوق ۳۴١‏ س 4١‏ الجوعة 1۸ 
عدد ۷۰ س۱۲ 
(۴) طنطا ۲۹ نوفبر ۱۹۰۰ الاستتلال ۴ س ٤١‏ 
(۳) راج مادة ١‏ التقدم ذ کرها - دی هلاتس نبدة ۱٤۱‏ - استتافق مختلط ٠١‏ أبريل 
۱ وة التشر یم والاعکام ۱۸ ۱۹۹ : 
)٤(‏ استناف تلط ۲٠‏ ماب ۱۹٠١‏ بموعة التعريم والاحکام ۱۷ س ۳۹۹ 
والنم الفر ئى امادة ميب حيثاستىىل انظ )18507 و لنڭة 801100 -ققلۋأول 
Cette prescriptiorla Tj Le droit de préemption est prescrit alll‏ 
court même contre les incapables‏ 
والصواب استسال لفظة ٠6ء6‏ ومى الى تسرى ضدكل الناس حى الفائبين ومن 
کان غیرآهلالتصرف بحلاف ۸٥ناماع‏ عم - راج دی ملس تبذة ۱٤٤‏ 
(ه) راج دی مانس نبد ۱٤۷‏ 


44 
- ساسا کذلتاذا مضی ٠١‏ سنة من تارج البيع ول حصل 
الشفعة ؛ فالا تسقط بناء علىالقواعد العامة 
۷ ابا - اذا زال أحد الشروط اللازمة للاخذ بالشنمة > اذا 
باع الشفيع عقاره قبل طابالشضة فليس له ان يشفع بمد ذلك » أو اذا جمله وقفنا 
أومسجدا أوكا اذا زالت صنة امار عنالشفيع ا 
توارث حق الشفعة 
۸ -.حسب الشريعة الاسلامية لاتبطال الشنمة بوت المشترى ‏ 
ولا يوجد نص عن ذلك فى قأنون الشفعة 
أحکام الاکن جواز توارٹ حتق الثفمة من عدم فقرر 
بمضما "بأ الشفعة بطبيمهاحق شخمى ء ولذاك قابا تبطل جوت الشفيع قبل 
تملكه اللقار ا مشغوع بالضاء أو بارضا طبا لاحكام الشريمة الاسلامية ءولكى 


2 


ینتقل املق ااورتتیازم أن کون دعوی المورٹ انہت مک قضائیلصالله» وککن 
قبل صدور الک لیس لورنته ان یتسکوا بجقه 

وقرربمضما ”أن الشفمة ح ق كباق ال لقوق تؤول من صاحبه الى الوارٹ 
انی یکون فی نصیبه المقار الشفوع به 


(۲) ۱ يوئیه ۱4۰ الجوعة ۷ عدد ۱۱۷ س۱٤‏ المقوق ۲۱ ص ٠٠٤‏ وأسيوط 
الاجدائية ۳ فبرایر ۱۹۱۸ الجموعة۱۹ عدد ۱۹۳ س ۱۹۳ المقوق ۳۲۴ س ۷۳٣‏ وأسيوط 
الابتدائبة كم استتتاق ۷ نوفير ۱۸۹٩‏ الىوعة ١‏ س ٠١‏ - الاستتتاف الفط ۱۸ ماو 
۱۵ کوعة التریع والاککام ۴۷ ص ۳۱۹و ۱٤‏ مارس ٩۰۷‏ (۱۹ س ۱۸۱) د۱۹ 
مار ۱۹۰۸ ( ۲۰ س ۱۳١‏ ) 

(۳) استناف ۲ بتایر ۱۹۱۲ الجوعة ۱۳ عدد ۳۳ س ٩۴‏ ومصر ۱۹٩‏ ابریل ۱۹۰۲۴ 
اھا کر ۹۳ س ۳۸٤‏ الوق ۱۷ ص۲۷۸ 


Me 
الفصك السابع‎ 
ف التملك مفی المرة‎ 


(De la prescription )‏ 
۹ -أنواع مضیالرة - بژدی مضی‌الدة اماالى )| کتسابام لقوق 
البينية بمد وضع اليد على الثىء موضوع الق بالصغة افانونية > ويسى هذا 
بضى الماة الموج أو المكسب للحقوق prescription aoquisitiye ou‏ 
usucapion‏ ¢ وأ رکا وضع الیدومضی وقت دود » وهو می على أن واضع 
اليد یمتبر انه هوالمالك لاشیء » لانه لو کان الشیء الم نکور مارکا لغیر ذی الید 
ما ترك هذا الأخير يتصرف فيه المدة الى أعتبرها القائون طويزة"“» 
۲) وأما إلى سقوط الق بالسكوت عليه المدة القانونية ٠‏ ويسى هذا بعفى 
المدة ا لمسقط أو prescription exlinetive ou Iibéraloire qd‏ « وو 
خاص باتمهدات والالنزامات » وكذا المقوق المينية الى بضيع الق فا اعدم 
استماها » وهو مبنی على اعتبار براءة المتمهد منه ( مدن )۴۹۱۹/۳۸/۲۰٤‏ ۰ 
فان الان الذى يظل صامتا مدة طويلة عن المطالبة يعتبر أنه تنازل عن حقه 
أو أنه استل ماهو مستحق له ٠‏ وذاك حا مثا كل والنزاع 
-)٤*‏ نصوصى القائوده الصرى - تكلم النانون الصرى على مفى 
الماة الموجب فى باب الللكية والقوق المينية ( مدنى ٠١۴/۷١‏ ومابىدها الى 
۷ ) + وعلی‌مضی المدةا سقط فاب انقضاء التمهدات (مدنی ۲۹۸/۲۰۲ 
(۱) راج پودریلا کتاری وتیسیه (ماووا1 .۸ ) مفی‌الدد سبودریلاکنتری 
المتمر جزء ١‏ نبدة ۱۳۷١‏ مكررة وما يدها س بلائيول جز« | بدة ٠۹4٤‏ وما 
بمدها کولان وکابیتان ۱ س ۸۸٩‏ وما بندها۔دی هلاتس مضی الدة 


(۲) کولان وکایتان | س ۸4 
(۳) دی داتس مفی الدة اة ۽ 


eh —‏ 
. وما بمدها الى ۲۷۷/۲۱۳ ) »> ولكن القانون الفرنى تكلم ليما مما 
لاشترا کما ف یکثیر منالاحکام ( مدت ۲۲۱۹ ۲۲۸۱) 
وقد أشارت الادة ٠۹۹/۲۰١‏ مصرى الى بمض الاحكام الشركة ين 
النوعبن بق وا : « القواعد ا لمقررة انتملك فى المدة من حيثية أسباب اقطاعها 
أو ايقاف سراما تيع أيضاف النخلص من الدين فى إلدة » ء وعبارة المادقه ٠‏ 
من القائون الاهلى قابلہا ف النسخة الئر نسي : Les rêgles établies pour‏ “ 
la prescription acquisitive, en ce qui concerne Ies causes‏ 
interruption et de suspension, sont applicables û la‏ 


prescription libératoire „‏ 
واضافت المادة الختلطة فى آخرها عبارة . وم٠‏ ناه تادا وم *(من‌الدین) 
فالنص الفرنسى لقانون الاهلى أصح من نص النائون الختلط ومن النص 
المربى لاقانون الاهلى » لانه جاء فى النص المربى للقانون الاهلى وفى النص الختلط 
الفرنسى أن النواعد الثار المانتيع ف التخلص( من الدين) فى الماة ٤‏ مع أن 
«ضى المدة السالب أو اسقط يطبق أيضا بانسبة لبعض القوق المينية “ 
علىأنالقواعد الىتررها القانون فبا بختص بأسباب انقطاع المدةالموج بأو 
ايقافها ليس تكابا منطبقة على مضى المد السالب ؛ وذاك لان مضى المدة الموجب 
أو المكب للحقوق أساسه وضع اليد » وانتطاع وضع اليد يكون طبيميا 
naturelement‏ بزوال الید › أو کیا 1۳۲۸ا ممل قضانی قوم به 
الشخص المد د حقه بازوال » أما مضى المدة الالب أوالمسقط فلكونه غير بى 
على وضع اليد بل على سكوت الدائن لا يكون سبب الانقطاع فيه الاكا"“ 
الفرق بين مغى الدة الموجب ومغى المدة السالب 
)١ - ١‏ فى المدة الوجي لايطبق الابلشبة للملكية ٤‏ وببض 


(۱) راج دی هلتس نبدة ٩‏ 
() دي هلي تة ۷ 


س 
المقوق المينية ؛وهى حقوق الارتفاق اذا كادتمستمرة وظاهرة؛وحق الانتفاع 
بالمقارات » وحق الاستمال الشخمى وح التكنى ء فان هن ال مقوق المينية 
عبارة عن أجزاءعا«٠‏ ”٣داد‏ عه حقيقيةمن حق اللكيةءولابمكن اكناب 
المقوق الاخرى بض الدة اذا ل تكن هما هذه الصغة ٠‏ مثل ارهن المقارى 
ورهن الميازة الماری ٣eنانداه‏ ۳٣ا‏ مچ وحق‌الامتیاز وحقا لبس ؛ وهی 
فضلاعن ذلك حقوق تبعية » دلا بد فيها من وجود دين تقرر هذه المقوق 
لفمانته» وهنا الدین لایمکن | كتابه بوضع اليد ”“ 
أما مضى‌الدة السالب قله يكون بالنسبة لكل اللقوق المينية أوالشخصية > 
النقولة أو المقارية ء ماعدا الللكية قآما لانزول بمدمالاستمال أبداكارأيت ١‏ 
و تتتكلم اققوانون المصرية على زوال لقوق المينية ضى المدة » فالادة 
٤‏ ذ كرت فقط مضى المبة السالب بالنسبة لتميدات » وهى الال 
الفالبة » ولكنما لاشك فيه انمضى المدة الالب يطبق أيضا بالنسبة الحقوق 
المينية » وقد نص القانون صراحة على ذلك فى بمضمواده ؛ مثل الادة ٠٠/۲۹‏ 
الى تقضى بانتهاء حق الانتغاع عدم الاستمال مدة جس عشرةسنة 
۴) رتب على مضى المد الوجب | كاساب الللكية أو اللقوق الميئية 
المقارية الى تكن محل وضع اليد ء يعلى الق فى رف مكل الدعاوى الامة 
به ا فى ذلك دعوى الاستحقاق ونثبيت اللكية > أما مى المدة السالب فاه 
تساك به ارد طلب صاحب الق أوالدائن عندما يطالب بحته أو بتنفيذ النعهد 
القواعد المشتركة بين نوعى مضي المدة 
- مى الرة مى العالم الام - مفىالمدة يكونمن الصا 
المامف المواد ال منائيةقط » أماا مسائل المد نيةقانمقرر لمصلحة الإفراد ٠‏ فلاججوز 


(۱) دی هلتس نبد ۸ و ٩‏ 
(۴) تارن النقرة الاخية من الادة ۸٠/0۷‏ مدي 


بچ ب 
اک أن به من تلقاء فسا ٤“‏ وکن لن هو ف صاله أن پتنازل عنه» 
وهذا سواء بالننبة لمغى الماة الموجب أومضى المدة الاب 

۳ - طب صرامة — وعلى من يتمسك جفى المدة أن يطلبه 
صراحة " ء وم طلبه أحد, اللصوم يجب على الحكة أن تتضى به اذا توفرت 
شروطه » وليس هان ترفضه » وما رفضهاذا كانت الشروط المتررة لم تتوفر» 
اذا م تكن المدة اللازمة له قد مضت ؛ قذا مسك أحد الاحصام فى مدة 
معينة وم تك نكل المدة قد مضت فيجب على الحكة أن ترفض طلبه > ولو وجد 
مضی مدةأقصر من‌الذى تمسك به قدانہ تکل مدته »و رذاكلاناتلمم ایطلبه» 
E.4‏ طلب شخص استحقاق عقار من آخر بدعوى أنه ملوك 4 ٤‏ ودفع ذلك 
الآ خرالدعوی پوه »یخس عشرقسنةوضع بدەعلبما و( نکن اس 
عشر مض تکاما » فیجب على الناضی أن برفض دنع واضع اليد حى 
اذا کان اشنریالمقارحسن نية ٤‏ وکان يكن أن يتك فی خس سنو ات فقط » 
وذاكلان المسعى عليه إيتىسك فى الدة الآخر وکا اذادنع المدین‌الدعوی 
بسقوط الدین فی س عشرة سنة ٤‏ وکان یکن انيت سك بسةوطه فی ۲۳۰ 
وما فقط ء فانه جب على الناضى أن يقصر بحثه على مفى مدة الس عشرة سنة 
فیابلهأویر فضه حسب‌مااذا كانت الشروط متوفرة أملا ٤‏ ولا ينظرف مضى الدة 
الاقصر الن ىكان يكن المدين أن يتسك به (“ 

٤‏ - اسك بى الرة يماد أت عابرا الرعوى سوجكن 
السك بف المدة ف أية حال كانت عليپاالدعرى ع5 e‏ اء ا0ا e2‏ »ولو 
(0) استلتاف خط ۱٤‏ نوفیر ٠۹۰۷‏ مجوعة التشريع والاعكام ا ی ا ت ی 
فرنیی مادة ۲۴۴۲ س تقض فرشي ۱۷ مار س ۱۸۹۷ سیړی ۹۷ ۔ ۱ - ۲۹۸ 

(۳) دی ملش e‏ 


۹٩ فتحی زغلول باعا س‎ )٤( 
۱۷ دي لتس نبدة‎ )٥( 


MA 
۲۲٤ لاول مرة أمام حكمة الاستشناف » وقد نصت صراحة على ذلك المادة‎ 
ققد جاء فيبا أنه يجوز الاحتجاج ضى الدة فى أية حاة كات عليبا‎ ٠ فرنسى‎ 
الدعوى ولو أمام محكىة الاستتناف الا اذا كان حسب ظروف الأ حوال يتير‎ 
٩ العم النى يدنع فیا مدة أنه تنازل عن‎ 
ونه القاعدة م ينص عليما صراحة فى القانون المصرى ؛ ولكن جب‎ 
وكذلكانسبة‎ ٠" العمل بها فيه » وهذا صحيح بلنسبة مى المدة السالب‎ 
لمضى المدة الموجب » وان كان لا يجوزقانوةابداء طلباتأمام الاستئناف|يطلب‎ 
Rv e0۸ من المحكة الابتدائيةالنصل فیا » وککن‌فیمسائلالاستحتاق‎ 
> يجوز القسك بضى لمدة بمد أن يكون الشخص قد استند علي سند ول يفل‎ 
لانه فی هذه الطالة لا یمتپر أنه غير موضوع‌طله » اذ ان وضوع طلبه فیالطالنین‎ 
هوالککیة » ولکن الرمائل اتی بی علبہا طلبه هی انی تنیرت  فإنبد طلبات‎ 
جديدة؛ بلا ما أبدى هو أدلة جديدة ° » وهذا جائ(‎ ٠ 


— Renoncialion û la prescriplion ê ړۈkI‎ aie Je Jili!— f f o 
» جا أن مى المدة ايس من النظام المام فيجوز ن له حق الفساك به أن يتنازل عنه‎ 
وککن قنغی الادة ۱۰۸/4۰ لا جوز الننازل عنه قبل حصوله‎ 

مر ط اھاب ااتنارل - وقد أضافت الادة ۱۰۸/۸۰ :« اایجوز 
ذاك بعد حصولا لكل شخصمتصف بأهليةالنصر فف حقو 0۸6٣ع‏ ماما 


¢ mailresse le ses ciroils 
۴۷1۰ بلانول ۱ ئة‎ )۱( 
١أ الجموعة £ س‎ ۱۹١ استثاف آملی ۱۹ دیسیر ۱۹۰۴ المقوق 1۸ س‎ )۴( 
٠١٤ جموعة التشریع والا عا ۲۹ س‎ ۱۹۱٤ تابر‎ ۱٥ استتتاف مخلط‎ )۳( 
تارذ ۳6۸ / £0 / 414 ءراضات وما بىدما‎ )4( 
١و‎ ۸۷6 دی هلاس نبشة ۱۹ - استشاف ءخلط ۱۳ نویر ۸۸6| لاز نبدة‎ )٥( 
٤6 مایو ۱۹۱۷ مجموعة التشریع والاکام ۲۹ س‎ 
(6v) 


E 
مادة ۲۴۲۰ س ۲۲۲۲ » وقد‎ ٤ وهذه الاحکام مأخوذةءن القانون الفرنسی‎ 
. جا نها‎ 
لايجوز التنازل »دما عن مغى المدة ؛ ونا يجوز التنازل‎ : ۲۲۲١ مادة‎ 
عنه بعد حصوله‎ 
مادة ۲۲۲۱ : التنازل عن مفى المدةيكرن ضرعا #١٠م×ء أو ضنيا‎ 
اهما والتنازلالضبى يصدر عن عمل يدل على ترك الم الكتسب‎ 
مادة۲۲۲۲ : لا پجوزالتنازلعنمفى المدةبمد اذ تلكالتصرف‎ 
qui ne peut aliéner 4 ى حقو‎ 


فليس اذن لقص أوالحجور رعلبیم أ أو ا أوالقامة أوالوكلاء ومن ليس 


له الا أهلية الادارة أن يتنازاواعن مضى الماح “ 
واا هى الى تفصل فما يمتبر تنازلا صريجا أو ضمنيا حب الظاروف 
والاحوال ° 


۷ انار ل انی قد اعتبر تنازلا ضمنیاطلب المدین مهل » و 
طلب دقع جزء من‌الدين ٠‏ أودفع الفوائد » أوتقدم ضبان ٠‏ اذا كان الوضوعخاما 
بدين ٠‏ أو استشجارالمقارمنءالكه »أو تقديم حساب عن لمارا محص اذا كان 
الوضوع خاصا مى مدة موچ ٩‏ 

وككن يشرط أن يكون البرك الضبنى مادراعن عام بثبوتالمق فى شىك 
بجضى الماة » فاذا كان التارك يجهل ذلك فلا تمتير الاعمال المقدمة تنازلاء لان 
ز التنازل عا بهل ا وجد وارٹ عقارا ضمن الرکة » فطلب آخر 
و٣‏ س تی زغلول اھا س ۹۹ س پلائیول ا نبا 


(۲) تقضفر نی ۲٢‏ مایو ۱۸۸۳ سیری ۸6 ۔ ٤۴۲۲-۱‏ دالوز ۸6 -۱ ۱۹۴۳ و۳ مارس 
سیړی ۸1 ۱ ۴۳٣۰‏ 

(۳) دی دنس ۲٤‏ 

(4) دي هلتي ٣ب‏ فتحي زغلول باجا ص ٩٩‏ 


اھ 
وده ٤‏ واه نهان مرهو نا تحت يد الورث » فسلمه القار > مع أن الور کان 
واضما يده عليه بصفة مالك دة جس عشرة نة ٤‏ فلا يعتبر التسلبم فى هذه 
الال تنازلاعن السك بضى الاح ( 

۸ار التنازل س واذا حصل الننازل قانه رتب عليه خن تزه 
بالنسبة أن حصل التنازل له » ولا حاجة تقبول هذا الأأخير 7 

والمقصود من عبارة المادة ۲۲۲١/۱١۸ / ۸٠‏ « لايجوز ترك الحقفى القلك 
عضى المدة قبل حصوله » هو التنازل الى صل قبل ابتداء المدة فى السريان» 
لان لیکن التنازل عن شىء بوجد بد »أا ذا بدأت الدة وکن )تم تہ فایہ 
E TEAR SR‏ 
المدين بالدين مثلا؛ وبذلك تقطع الدة الى تكون قد بدأت ٤‏ وکن لاإیكنفى 
هذه اللحظة التنازل مقدما عن مضى المدة الى تبدأً فى السريان بد ذإ ١‏ 


۹~ مفو ی الر ایی فی ال تنا ل ١ار‏ بی عى مهلى المرة س بقتضی 
ا اد۲۲۲۰ فرنسی جوز الدائنین أولای شخص آخر له صا ayant intérêk‏ 
فى السك يضى المدة أن يحتج به حنى لو تنازل عنه المدبن أو امالك 

وقد جاء القانون الأرنسى بسا النص ف اإزء امشترك بان اوعى ضى 
المدة » آما التانونامصری قد جاءالنص الا تی فیالادة ۲۰۹ / ۲۷۰ ء عندالتکلم 
على انقضاء التمبدات بى الماة » فقال: « اذا كان دين واحد عدةدائنین 
وانقضت المدة القررة لنخلصه من دين أحدم فلباق الدائنين أن يتمسكوا فى 
تلك المدة ولولم يتسك بها المدين الم كور تدليسا منه واضرارا جقوقهم » 
-(۱) تی زغاول اشا س ۱١١‏ بلابول ۱ دة ۴۷۱۴ - بودری لا کتاری ااتمر 
١‏ بده ۱۳۸۵ 


(۲) دی هلاس نبذة ۳۹ 
(۳) پودریلا کبتاری المتمي | نبدة ۱۳۸٤‏ 


—W— 
>» ول أت القانون الصرى بنص مائل عند تكلمه على مضى المدة الم وجب‎ 
» 0 وککن بارغم من هذا اقص فان اک یجب أنیكرن واحدابانسبةلنوعین‎ 
الفرنسية‎ ۲٠٠١ ءأخوذ منالادة‎ ۲۷/٠٠ خصوصا وان الک الوارد فالادة‎ 
الى تكلم على النوعين + والظاهر أن المشرع قصر لمكم على مى المدة السالب‎ 
لابه أورده فى النصل اتلاص به » وقاته أن يضع نصا ماثلا له فى باب مضى الماة‎ 

. ای۹‎ 
: أهلى هو الآنى‎ ۲١١ والنص الفرنسئ افقرة الاخيرة من الادة‎ 
“même quand il y a renoncé, si la renonciation a été faiteen 
Iraude de leurs droits „ 


ولكن النص المابل فى المادة الختلطلة ( ۲۷١‏ ) هو الى : 

* même quand il y a renoncé en fraude de leurs droits „ 

آی حی لوکان الننازل عمل تدلیسا واضرارا قوق الدائنین › مع أن 
التق المنصوص عليه فى المادة ۲۷١‏ لأيكون الا فى هن الالة ء وها خط 
تعريرى من المشرع ٠‏ وكلة 6 زائدة » ولذلك عند وضع القانون الاهلى م 
بقع المشرع فى مثل هذا اعلسطً ١‏ 

ویلاحظ أن اللادة | ۷۰ کان ينی عنه ماهو منصوص عليه 
فن الجزء المام الماص بالالتزامات فبا يتملقى بدعوى ابطال تصرفات المين 
( الدعوى البوليسية مء ناسة۴ «0ناء ا ) + وتشترط هذه الدعوى وجود 
الفش ## سه اذا كان التصرف من الماوضات » وأن يكون النصرف مضرا 
اذا کان من التہرعات 

والننازل قد یکون من غیر عوض » أو نظیر دفع مبلغ «مین یدفمه من 
و الد ادت فن الال الأو يكنى وچود الضرر 


() دي هلت ة۳ 
۳( دی هلي بنع ۳ 


ا سے 
لانه بارتب عليه خروج شىء من ملك المدبن » وفى اللاة اثانية وان شرج 
شىء ٠ن‏ ملكه الا أن الم المدفوع أو الموض يدخل فى حوزته » ولذاك 
بشترط ف هذه اللالة الضرر والفش » أى أن يكون التصرف ضارا بالدائن » 
اذا أوجب اعماره أو زادف اعساره » وأنيكرن المدبن عالاحن ااقمرفق 
بحا اعساره وچا وجه تصرف من عجزه عن الوق 7" 

ونص الادة الفرنسبة أوسع٠ن‏ نصالقنون المصری»لاٌنا تأت باقيد الى 
جاءت به الادة ۲۰۹ / ۲۷ صری من اشتراط کون التنازل حصل من الدین 
تدلیسا منه واضرارا بحقوق بای الدائنین ٩‏ 

ویلاحظ فر یآخر ین نص المادة ۲۴۲۰ فرنسی ونص القائونالصري » 
ققد جوزت المادة ۲٢٠٠‏ للدائنين وأيضا لأی‌شخص آنر له مام ف شىك 
جضى المدة أن بحت به أماالادة١٠۲/ ۷١‏ فل كر الا انين ءولکن 
يجب العمل حك الادة لفرنسية لانه لايوجد ءاايدل على أن المشرع المصمرىأراد 
أن بالف النانون النر نسى » ومع ذاك فان ااواد الى تلت هذه المادة تتكليت 
عن المدينين المنضاءنين والكنلاء وأعطلت لمم المق فى الاحتجاج فى المدة 
م مکونېم لیوا دائنین حالیین للدین المتنازل عن حقه» وقد اعتبرم الشراح 
والما ك ففرنمامن ضن الاشخاص الذين لمم صا طبقا انقرة الاخيرة من 
Peyre sall‏ 

وهذا هو أص المادة  : ۲۷١/۲١۷‏ اذاترك أحد المدينين المنضا 
المدين الاصلى حقه فى المساك جضى المدة الم وجبة لتخلصه من الدين فلا يضر ذلك 
بباق المدينين التضامنين وبالكفيل انين لصوا من الزاماممعضى الدة» 

, ویمتبر ذا مصبلحة 1۸6۳۲1 ٤۸۸ره»‏ طبقا لذص الادة ٠۲۲۲۵‏ ءن ييكتسب 


(۱) کحیزعاول باشا مس ۳۳۹۷ دی مانس تید 
(۴) راحع بودری لا کتتری الخصر | نبد ۱۳۹۳ 
)( راج استشاف املی ۱۲ ابریل ۱۸۹٩‏ القغا ۳ س ۳٤۲‏ 


تس اا سه 
الم بعقد خاص عن المتنازل » كللشةرى والتماوض عائاعمهطءة » اذا حصل 
التنازل بعد اسٽیلائہما » لانه نى هذه الا يضر التنازل بحت مكتسب › واذا 
تمت المدة بمد انتقال امال اليما قانه بيكون لصا لها اذ هم ان يضيقا وضع يدها 
الىيد من لفيا الحتى عنه » ولكن اذا تنازل عن مفى المدة أثناءسيره قبل انتقال 
امال البهما فان‌التنازل يتمسك به ضدها أى انما لاجتسبان الزمن الذى حصل 
التنازل عنه ضبن ا مدخ ٩‏ 
كناك صاحب حت الانتفاع بمتبر ذا مصلحة " 

ومجوزان ضمن المدينبواسطة رهن عقاره » أىالكفيل المينى»انيتسك 
بى المدة ولو م يتمسك بها المدين “كا اذا تنازل المدين عن مضى المدةالسالب 
فى حالة الالنزامات» أو عن مضى المدة الموجب بالنسبة لمقار | کته به ١‏ 

{0٠‏ - ادناس على رة عر الركورة فی القائوںہ ‏ ومن التق 
عليهأنه لابجو ز الاتناق على زيدة المدة القررة فى القانون ؛ وككن جوز الانفاق 
على مدة أقصر >كأن يشرط رفمالدعوى فى مدة ممينة أقصر من امدة الحددة 
فى القانون » والاسقط المقءلان مثل هذا الاتناق لايتعارض مع النظام العام “ 

>-> مض المرة يسر لمال المبع نى عرمى الهاي 
ومن‌بن اقواعد الشترکة یین نومی مضى المدةان مض المدة يسرىلفائدة الج 
سواء كأوا ذوى أهلية أو عدبى أهلية » فيسرى لصا القصر وغيرم » ولكنه 
لا یسری ضدم اطلاتا کا ستری ٩‏ 
(۱) دی ملس دة ۳۷ 
(۴) پودری لا الخمر| نبدة ۳١۹٤‏ 


(۳) دی ملت نبد ۳۸ س اتثاف آمل ۱۹ فبرایر ۱4۲۲ العاماة ۲ مدد |١۷‏ 
Y4‏ 

۲6 مجوعة التدربع والاعکام ۲۷ ص‎ ۱۹۰١ راجم استثاف مختلط. ۲۲ فرابر‎ )٤( 
بودری لا کنتاری التمر نب ۱۳۸۲ ي‎ 

٤۳ دی مانس بن‎ )٥( 


ê 

— înterruplion dela prescription ãرJ‎ Jia انقطاع‎ t4 

قلنا أن المادة ۲٠۹/٠٠١‏ تنص على أن الفواعد القررة لاتملك بعضى المدة من 
حيثية أسباب اقطاعها أوايقاف سريانا قبع أ يضا ف التخلص من الدين مض 
المدة » وسبق القول أيضا أنانقطاع المدة توعان طبيعى وحكى » وأن الطبيى 


خاص جضى المد الموجب »أو ما الكى في انوعین ٤‏ وسنتکلم 
على انقطاعامدة عند التكلم على مضى المدة الموجب؛ قنشر كل القواعدالامصة 
لطع 


€ —وق م ,ıulرة Suspension de la presşcriptio‏ — 
وقوفسرین المد هو أن یمرض أمر حول دون‌استبرارها زم ٩‏ 
والفرق يبن انقعطاع الدة ووقوف سراما هو أنه رتب على اقطلاع 
المدة ضياع مافات مها » واذا بدأ سمريان المدة ثانيا قان المدة السابقة لاقضم الى 
المدة ا مديدة > بخلاف وقوف سريان الدة قان امدة السابقة تبت مملقة حى يزول 
سب الوقوف » واذا زايمودجريان الدةء وتضاف امدةالىابقة الى المدة اللاحقة 
ووقوف سرن المد هو اجراء مي به الفانون بمض الاشخاص الذين 
الأيكونون ف حالة مكنم م قطع الدة السارة ضدهم © 
٤۵ €‏ سمس ر تسریالرةطر شم نص ف الادة ۱۱۳/۸۲ على أله 
« لایسری جک تلك السار جضى الدة على من يكون مفقود الاهلية شرعا» 
contre ceux qui sont également incapables‏ 
وجاء فى الادة ٠١١/۸١‏ « وكذاك لانسرى على منقود الاعلية اكور 
أحكام ما عداذلك من أنواع اغلات بضى الدة الطوبلة م ىكان العتبر فيا أزيد 
من جس سنوات ٠ ٩‏ 
۱( فی زغاول اتا س ۳۳ 
(۴) بلائیول ‏ نبذة ۳۹4۸ -کولان وکایتان ۱ ص ۸۹۷ 


An 


۵ )قود وهای قضت الادة ٠۱۳/۸۲‏ بأنمضى الدة لاإيسرى 


عل عدم الاهليةشرعا »« 
1۵ -الصغبر - وقد حك بأن الصغير يمتبر منقود الاهلية شرعا» فلا 
تسرى عليه أحكام الدة ‏ 


وتوقف الدة بالنسبة للصغير حى يبلغ سن الرشد ٠‏ 

. ۷ -القاشى - وكذلك الفائب طبقا لاشريعة الفراء فلا تسرى عليه 
أحكام مضى الدة » والفائب هومن |بتعد عن »ركز أشغالهو) ترك دليلاعنه » ولو 
تعد حدود وطه» وعیابه لیس باضطر ری ٩‏ » على انه بوجد رأی آخر قول 
بسریانالدة ضد الفائب 

۸ا کہور علیہ - وکذاك الحجور علیہ“ › وھوالنی یصدرقرار 
بجر عليه » لا الذى يكونفحاة من البله وال نون تستدعى ا مجر عليه ولكنه 
حجر عليه ہمد " » فانه يجوز أن يسرى مضى الماة ضده حى يحمل ا مجر » 
ومّی حجر عليه بوقف سریان اد۰ ولا فرقين احجورعلیم 

۱( استتتاف آمل ٩‏ فیرایر ۱۹۰ الاتتادل ۴۳ س ۷۰ 

(۴) استئتاف آهل ۲۰ فرار ۱۸٩٤‏ المقوق ٩‏ س ۱۹١‏ و۳۰ مایو ۱۸۹۹4 المقوق 
٤‏ س ۳۰۲ و۸دیسیر ۱۹۰۲ا لقوق ۱۸ س ۱٤١‏ واسیوط حکم استشنانی ٠١‏ ابریل 
۲ المجومة ۳ س 6۹ 

(۳) استشاف مخلط ۴ بونبه ۱۹۰۹ وعة التشریع والاعکام ۲۱ س ۳۷۳ 

6١ الجموعة الرسبية الحتلطلة ۷ صر‎ ۱۸۸١ ابريل‎ ٠۳١ استثتاف مخلط‎ )٤( 
1۹١۸ س اسيوط ال جرثية ۱۸بربل‎ ۱۹٩ مايو ۸۸۲ الجموعة الذكورة ۷ س‎ ۲٥و‎ 
٠١ الجوعة‎ ۱۹١١ عكس ذلك : استثتاف أهلى رل ديسبر‎ _ |١١ عدد‎ ٩ الجموعة‎ 
المقوق ۲۹ ص ۲۲۷ ابثوب ال جرئية ۲۸ سبعبر‎ ۱۹۱٩ و۳ ماری‎ ٩۳ عدد ۳۵ س‎ 
- ۱ ۷۰ الاما ۲ دد ۱۷۱ س ۵۱۲ - تقش فرنسی ۱۹ بولیه ۱۸۹۹ دالوز‎ ۲۰ 
40¥ |14 سى‎ 

۱۹۲ الاستقلال ۳۲اس‎ ۱۹۰٤ استشناف آمل ۱۲ مایو‎ )٥( 

ه٤و دی هتس نبد ۳ه‎ )٩( 

(۷) استشناف مخلط ۲۲ مایی ۱۹۰۲ مموعةالتشری والاعام ۱6 س ۳۲١‏ 


WY 
2 والحجور عليهم بسبب عقوبة جنائية"'“» وا ن كانت هذه النقطلة خلاف‎ 

ومضى المدة بوقف ضد الصغير والحجورعليه ولو كان هما أوصياء أوقاة" 

10۹ - الزومانه - وبالنسبة ازوجين قد نص القانون الفرننى 
على أن.المدة لاتسری ينما ( ۲۲۰۳ فرنسی )والقانون الصری ل ينتل‌هذا 
النص ء ولكن علاتة الزوجية والوثام الولجب بين الزوجين يحول دون آغاذ 
الاجرآآتالةانونية لصون حقوقما قبل بمضهالبمض ؛ وناك جب اعتبارسريان 
للدة «وقوفا ينما مادامت الزوجية اة 9“ 

٠‏ - والشراح متفتون على أنمضى الدة يصح أن يبدأ سريانهضد 
الصمغير والحجور عليه » ولکنه بوقف ف الال ٤‏ فپو پوجد ولکنه لایسری 
ضدها وليست لذلك أهمية + غير أنه بالاسبة لمضى الدة الوجب فان الشمل 
الكو رذاوضعالید لايش رط ف‌هنها لالجد ید عند مایمود جریانا لد ة 

۱ - وقد یحصل أن یسری مضى المدة ضد أشخاص بالنین جزء امن 
اازمن ٤م‏ بحل محل هولاءالبالنین اشخاص آخرون یکونون قصبرا أو حجورا 
علیہم ٤‏ کا إذا وضع (۱ ) بده على عقار (ب) مدة سبع سنبن مثلا٤‏ ثم مات 
(ب) وترك صغيراء فمند ذلك توقف المدة “ ولا تمود الىااسرين الا اذا زال 
مبب الايقافءأى اذا بلغ الصغير سن الرشد » وتضاف المدة اللإحقة الى الماة 
الابقة » فاذا وضع )١(‏ يذه مدة مان سنين أخرى تم هتملك المقار 

ولكن أذا وجد أثناء امدة المديدة سبب من أسباب الاقطاع قان المدة 
القدية سقط كبا 


(1) .بودرىلا كنتارىوتيسيهنبدة ٤۲‏ س-پارارد ٩4‏ س دي‌هانس نبدة ٥٤‏ 

(۴) لانیول نب ¥۰ س اوېرىوروانبدة 6 سا64 

(۳) دی هاتس نبنة ٥٤‏ _ عكسذلك : بلایول ۲۷۰۲ 

() داجم ا ة أول بولبه ۹۸ الجبوعة ٠١‏ عدد ١‏ ص ۴| س دى 
مانس ئة ۴ه ل ۱ نب ۲۷۰۲۴ 


(6) 


hn 


-مادتا ۸6و٥۸‏ / ۱۱۳ و٤۱۱‏ - ار تمرف ف تفر شیا 
اختلف عند تفسیر المادتین ۱۱۳/۸٥۸‏ و١١٠‏ فا اذا كان مى الدة 
رقف ضد مفقود الأهلية اذا كانت مدته لاتزيد على مس سنوات 
قر البعض أنالمدة المكسبة للحقوق أو المسقطة لما توعان : الدة الطويلة 
وهى مازادتعن خسسنين ٠‏ وامدة القصيرة وهى-خس سنين فا دون ذلك »> 
وأن عدم الاهلية لابوقف سريان المدة القصيرة“ 
وقرر البمض لاخر أن حك الاك جضى مدة خس سنين لايسرى على 
القاصر عن درجةالباو ع ومن فى حكه » لان نصا لمادة ۸٤‏ عام » وجريان حكه 
على الات بده المدة كجريانه بى مدة ٠١‏ سنة أا الادة ۸٠‏ فاما متملقة 
فى اللفيقة غى المدة القرر لبراءة الذمة من الديون ء ولو أنها واردة فى فصل الغلاك 
جى الدة © : 1 
وحن من الرأى الثانى » خصو صاوأن النص افر نسى لمادة ۸١‏ هو الآلّى : 
Aucune autre prescription de plus de cinq années ne court‏ * 
contre ces mêmes incapab!es‏ ءول تقل الادة مضى المدة الوجب 
prescription equiv‏ كا فىلت الادة ۸4 حیٹ جاء فیا : = 
La prescription acquisitive, en matiêre immobiliêre, he court‏ 
pas contre ceux qui sont légalement incapables‏ 
وعلاوة على ذاك فان نص الادة ۸6 الفرنسى أ بأت بلفظ الطويلة صفة لى 
الدة ٠‏ فيجب الأخذ بالنص الأرنسى دون النص المرهى والنص الفر نى اقائون 
الأ هلى مطابق لنص القائون الختلط > وهو ءأخوذ من القانون الفرنسى 
وحكة منع سريان تلك المقار مى المدة ضد من يكون قاقد الأهلية شرعا 
متوفرة فى حالى الدة الطويلة والمدة القصيرة » وهى حماية القانون لعقار قاقد 
)١(‏ الستطة الجرئیة ۱۸ میتی ۱۹۰۹ المقرق ١‏ س ۳٠٠١‏ 


(۲) اسپوط استتاق ۱١‏ ابریل ۱۹۰۲ المموعة ۴ س ٠٠١‏ وأسيوط استشا ١‏ 
ابربل ۱۹۰۲ المقوق ۱۷ س ۲٤١‏ 


a WA 
الأحلية » أمأبانسبة لضى الدة الىقط قن الدد التميرة خامة بالديون الى‎ 
کون موضوعھا مبالم جرت المادۃعلی دفمھا من غیر تأخیر لاا ضروربة امیش‎ 
لدان ءوقد كتا ف الغالب بسبب حرقه ؛ ومى كانت ل الأهلية‎ 
فى الحصول عليما ققد اعتبر القانون أن له الاهليبة فى الطالبة بها‎ 

ويلاحظ أيضا أن المدد المغيرة الى تكون ٠٠١‏ وما أو أقل يشرط فما 
لابراء ذمة من يدعى التخالص نها حلف اليين » فليست هما ضس الاهية الى 
لمفى المدة الاطول المبى على اعتبار براءة المتعهد من الدين من غير أن بحلفى 
أو شبت شنا“ 

١‏ -القرة القاهرة - هل يسرى مفى المدة على من منعته قوة 

: تأهرة منالطالبة ته :كات القاعبة فى التانون الفرنسى القديم هى الآ ية‎ 
Contra non valentem agere non curril procscriptio = la 
hine ne court point contre celui qui n'est pas en état 

أی ان مضی المدۃ لایسری ضد من لایکون فی حال تكن فيه من السل 

وانه وان کان القانون الفرنسی نص فی الاد ۲۴۵۱ على أن « مضى اة 
یسری ض د کل انسان الا اذاکان من الاشخاص انين استئنام الفانون » 
وم ف القانون افر نى القضنر والحجور عليم والزوجات - الا أن 
اها ك طبقت القاعندة دة المتقدمة بارغم من نص الادة ٤ ١‏ وقررت ان 
اقانون م يتمرض اذكر أسباب الوقوف المستقلة من الاشخاص © 

واذا کان هنا هو الال ف فرنسا حیث بوجد نص الادة ۲۴۵۱ ؛ فان 


(۱) طنط .لابتدائية حکم استثتانی ۸ ابریل ۱۹۱۹ المقوق ۳١۲‏ ص ۱۹١‏ الجموعة ۷ 
س ۱٤۹‏ عدد ۸۸ 
(۲) دی هتس نبنة ٥۷‏ 
() رام ق۲۸ بوئیە 1۸۷۰ دالوز°⁄-|- “| ¥-|-¥ ¥( Caen‏ 
4 یونیه ۱۸۹۱ سییی ۲-۹۲ 1۹۳ انی رم2 ۱٩‏ وقي ٩۱۸۸سیی ٩۱‏ 
, -- س اپول | ئې ۷۰1 : 


سد 
القاعدة االمتقدمة يكن تطبيقہا من باب أولى فى مصر ٤‏ حيث لاإوجد أص 
يقابل الفص السابق كر 
وعلى ذلك اومن صاحب التق بقوة قلهرة من امطالبة جحقه »كا اذا أوقف 

سير الأضاء باعلان الاحكام المرفية » أو أمسر صاحب الق » أو وجد مانم 
قانوأى جنع من العالبة بل فان مضى الدةيوقف نة له © 

£ للاي 
فی مصلحنه » فلا یستفید «نه باق الدائنین » ول وکان الدائنون متضا‌نین الا 
فى حالة عدم قابلية الدين للتجزئة ١‏ 


نيد من ايقاف الدة الا من وجد سبب الايقاف 


£ امسا بار ەنەاءd es‏ نامام ص0 ب طريقةاحتساب 
المدة واحدة بالنسبة لضى المد ة الموجب ومغى المدةالسالب ؛ وسوا ءكابت المدة 
هى الدة الطويلة ٠“‏ أومدة أخرنى أقصر مما 
وتحسب المدة بالابمهلا بالساعات ( مدق فرنسی ۲۳۹۰ ) 
ولا سب آلیوم الى تبتدئ فيه للدة مسې ۵ دعق ٩‏ 


(۱) فتحی زغاول باشا ص ۱۰۴ 

(۴) هااتزن | س۴۲۱۲ والتول ۲س 0٥١‏ دیهاتس فة 0-1۰ استشا ف مختلط 
فبرایر ۱۹۰۹ کو عة التدر یع والا کک )۱۸۹۲۱و |۳١‏ دیید ۰ ۱۳(۱۹٩۲‏ ص۴۳ )س 
کولان وکاپیتان ۱ س ۸۹٩‏ 

تارن النصورة الابتدائية استلئاق أول فبراير ۱۹۴١‏ البوعةالرسية ۲۴ مدد ١‏ 
س ٠١١‏ : ان بلاغ القائد المام القوات البديطائية فى مصر المادر فى ۱۷ مابو 141۹ ) 
يقصد به سوى تلاق ستوط القوق الى بحسل حموله لمدم استطاعة انخاذ الاجراآات 
المانمة من ذاك ايعاد القانونى سوام كانت قطاثية أ غيرقضائة اذا كان ذاثاليمادينتمى فى خلال 
الدة الشار الها . وليه فلا يترتب علىذات البلاغ امتداد أو ايقاف الازمئة الحددة لسقوط 
المقوقالوشوعية سواء كات حقوة مكسبة املكية آم مسقطة تمهدات الا اذا انتب ألما 
فى خلال تلك المدة 

۰ () دی هلاتس مغي الدة تبدة ۳ 

(4), ا-متافم‌ختاط ۱۲ فار ۱۹۱٤‏ جوعة ت رع والاڪام ص 0 

(٩(۰‏ اناف میتلط ۲۰ دیس ۱۹۱٤‏ وة ااتدری والا-کام ۲۷ س ۸٤‏ و۷مارس 
( ۴۳ س ۸۷ ) -کولال وکایتان ۱ س ۸۹٩٩‏ بلائیول | نېدة ۲۲ 


- ا 
أما اليم الاخیر عدو ۵۵ نق قیحتس ب کله من الدۃ' ٤‏ اذا حدث 
قبل مايته سبب من أسباب الاقطاع قان رتب علي هكل التتاج النرتبة على 
اتقطاع مضى الماة 
وتدخل ف المدة أيام الأعياد ارسبية “ 
ويحسب البوم الاخیر ولو کان بومعيد ‘Jour férié‏ ¢ 
-انفر ر رى سواذا كانت المدة حدرة بالسنين قد اختلفف) 
أذا كانت السنين تمتبر ميلادية أم هجرية ؛ والرأى المعول به هو أن السنين 
تحسب حسب التقوم المجرى “» خصوصا وأن مدد مضى الما ةمأخوذةين 
الشريمة الاسلامية ؛ ون النانون )| یذ کر التقومم امیلادی ٤‏ بل بالمکس نس 
مرا على احتماب الدة حصب التقوبم المجرى بالنسبة للرتبات والفوائد 
والمعاشات والاجر الخ . ققد جامغالادة ۲۷١/۴١١‏ أن المقف الطالبة بها يط 
فى جس سنوات هلالية cinq années calculêes d'aFr&s 1es‏ 
len driers arabe‏ > أشیرأيضانی قانون عقب ا إنايتالى السثينالمجرية 
عند التكلم على سةوط التقوبة (۲۷۲/ ۴۷١‏ جنايات) 
وقد اعترض على احتساب الدة بالسنين المجرية بأن القائون ء ب ذكره فى 
بمض الأ حوال السنة المجرية » وعدم دكرهافى الأ حوال الأخرى » يؤخذ منه 
(۱) مدای فرنی ۲۲۹۱ 
(۲) اوبریورو الطبمةالحاسة ۲ س 4۸۰ - بودری لا کتتاری‌رتيسبيه مفوالدة ابدة 
۳ -کولان وکاییتان | س ۸۹1 
) پلایول : 
)٤(‏ دی لئس نبد ۹۸ ۔ ھالتون س ۲۰۴١‏ ۔ تحی زغلول اھا س ١‏ ۔ استتاف 
مختاط ۳۳۰ نوفیر ۱۹۰٤‏ بموعة الندریموالاعکام 1۷ ص ۳۹ و۲۷ ونه ۱۹۱۷( ۲۹ص 
۰( و ٩‏ ابریل ۱۸۹٩‏ (۷ س )۴۹٤‏ -الاسكندريةالحططة انجارة ٩‏ دیسی ۱۹۱۰ 


الدرائع ۳١‏ عدد ۱۳٤‏ س ۳۹۱ س استثاف آمل ۳۹ بتایر ۱۹۱۰ الثرائم ۴ مدد 
\e1 Ye‏ : 


A —‏ — 
أنه م يرد احتساب السنين هجرية ىكل الأ حوال ° 
وقد تقدم القول بأن المدة مسب الام لاباساعات » ولا بحسب اليومالذى 
تبتدىء فيه الدة » فاذاوضم شخص يده فی ظپریوم ول نایر سنة ۱۹۲۲ فلا 
بحنب هذا الوم ؛ بل‌تبتدیء المدة من یوم ۲ نایر * وف‌اقانون الفر نى بحسب 
اليم ابتداء من منتصف الليل الى منتصف اليل النالى "؛ ولذاك یتین بجٹ 
مااذا كانت تتبع نفس القاعدة فى مر ٤‏ ومن رأينا انه مادامت السنين نحتسب 
حسب التقوم المجرى » فيبتدىء اليوم من وقت الغروب الى الفروب النالى 
کاتقویم اکور 
۷ - تأر الفوائين البربرةاقاص يمى الرة-القاع دة أنه ليس 
لوان أر رج » ولا تؤر على المقوق اكتسبة ٤‏ ولكن مضى المدة لايمتبر 
حقا ءكتسبا الا اذا نمت المدة الى يتما انون ؛ وقبل ذلك بمتبر مجرد أمل » 
اذا صدر أثناءسريان المدة تابون جديد معدلا لمقدار الزمن المطلوب » قان الزمن 
الجديد هو الىيطبق بانسبةلضى الدة السارى ؛ وليس الوقت الذى كان محددا 
له وقت ابتداء مضى الماة © 
وقد يدخل القانون ال مديد تغييرات عديدة على القواعد اللاصة بض المدة: 
قتد ينص على أن بض الاقوق أو الدعاوى لا يجوز آكسابما ءضى للدة > 
واو نبا كات قبل ذلك خاض.ة لضى الدة » فرتبع القانون اب دید کا تقدم “ 
وقد يزيد القاون ا مديد امدة فيجب اعتبار امدة المديدة بالنسبة لى 
الدة السارى القى| نم 
(۴) بودری لا کتتنری الختصر نبدة ۱٤١١‏ 
(۳) دشنا ۸ دیسیں ۱۹۰۴ المقوق ۱۸ س |٤٥١‏ س استثئاف آملی ٠١‏ دیسر 
۸ الاقوق ۱٤‏ س ۸۲ س استاناف مختاط ۱۳۳ نوفېر ۱۹۱۳ الدراع ۱ عدد ۱۲٣‏ 


ص ۷ س بلانیول | فة ۲6۸ 
() دي اتس ۷۰ 


—AF— 
وقدينقص القانون ا ديد الدة ”“ » وبری‌الشراح أنه فى هنه الالة قد‎ 
ينجم عن تطبيق القانون الجد. تسر المدة ضده ول يمل شينا‎ 
لظ حقوقه اتكالا على'المدةالباقية٤ فیجد ضه وقد حرم نها ءا اذا کات‎ 
سنة ء فأنقصما القانون ال مديد الى جس ء قذا‎ ٠١ المدة حسب النانون القديم‎ 
سنوات مثلاء قانه جرم من المد الباقية » وبا أن هذه النتيجة‎ ٠ کان مضى نما‎ 
مخالفة لقواعد المدالة ء ققد رأ ىكثير من الشراح أن تضاف الى الدة الى مضت‎ 
غسب الثل السابق جا أنه‎ ٤ مدة تقابل المدةالباقية حسوبة حبب القانون ال مديد‎ 
| نة فیکون قد مضی ل أى إ الدة» فيمتبر أه‎ ٠١ مضی ست سنوات من‎ 
,يعضى من الد ةابمديدةآلا ‡ مها أى سنتان  وجب لاام الدة أن بمضى ثلاث‎ 

m 


سنوات أخرى 
مضى المدة الموج 
Prescription acquisitive‏ 

۸ - تمر يفم = مفى الدة وچب مبب نأسباب | كاساب اللكة 
وبمض اللقوق المينية بواسطة وضع اليد الدة القررة فى القانون » وهو مسئمد 
من القانون الفرنسى » أما الشريمة الاسلامية فم تنص عليه " 

۹ - نواعم - وهو نوعان : اننوع‌الاول بشن رطفیه می ٠١‏ سنة ٤‏ 

(۱) داج بن سیف الإزئیة ۲۴ آ کتوی ۱۹۰۱ المتوق ۱۹ س ۲۷۷: 1ن طلا 
التائون متفقون علىالهاذاسدر لون جديد بقصر الدة الطويلة التسمدات ف يجوز للدائن آل 
وطالب بحقه الثابت جتتفى القانون القدم بد مغى أ كثر من الدة الى قررها القاون ا يديد 
من یوم وچوب المل ہا 

بهذا المنيأيضا أسيوط الابتدائية کم استتاق ٠۳‏ ديسمبد ۸۹۸ البمودة | س۳۴۸٠‏ 
(۲) بلائپول | نباد ۴٤۸‏ س دی ملس نبدة ۲ 

(۳) راجم استثناف مختلط ۲۸ فیرایر ۱۹۰۹ کموعة التشریم والاحکام ۲۱ س ۱۹۹٩‏ 


و۳ ابریل ۲۵(۱۹۱۴ س )۲۸١‏ و ۲۲ بتار ۱۹۰۲ ,۱٤(‏ ص )٨۸۳‏ و ۲۷ ږیل 
(YP 1Y) 14۰0‏ 


RE — 

نانیم وضع اليد جس سنن ٠‏ 

ویشترط فی الع الاول وضع اليد وانقضاء امن امقر فی التاون »أا 
النو ع الثانى فيشترط فيه أيضاوجود سند ٤۲نا‏ وحسن ألثية اه؟ 0۸6ا 

وف القادون الفرنسى يشرط مضى ٠١‏ سنةفى النوع الأول؛ و١٠سنوات‏ 
أو ۲١‏ سنة فى النوع الثانى حسب ما اذا كان إلالك المقيق قطن فى دائرةمحكة . 
الاستئناف الواقع فى اختصاصما المقار أو خارج الدائرة ال كورة(مدلى )٠٠١‏ 

۷۰ -ارموالالتی ,جود اکفسابرامطیالرة - لا یری مضق 
المدة الموجب الا بالنسبة للاشياء الى جوز التمامل فيا 1٠‏ مهل هة اسي 
mee‏ بلا ف الأءوال الخصعبة المنقمة السمومية ( مدفى فرنسى )۴۲۲١‏ 

ويسرى بافسبة المنقول ٠‏ ا يسرى بالنبة لمقار » غيرأنه فا يملق 
بامنقول لابشترط ی زەن اذا کان وضع الید عل النقول حصل ناء على سند 
صحيح وبحن نية + ءاعدا حال السرقة أو الضياع ظله يشترطفيبا مضى 
ثلاث سنوات » وجب مضى ٠١‏ نة اذا م يكن وضع اليد بناء على سند أو 
حس ية ٩‏ 

وکا تقدم النول يسرى مضى الدة الوجب بالسبة لدككية وبىض ال لقوق 
المینبة اتی یکن أن تکرن حل وضع ید مستقل ( مدن ۱۰۲/۷۲ ) ؛ وهی حتقی 
الانتفاع وحق الاستمال الشخهىوحق المكىوحقوق الارتةاقالستىرة الظاهرة . 
1 ذه المقوق الأخيرة يس وضع اليد بصفة 
مالك » بل وضع اليد بنية اكهنذه لقوق ۳ 

ویلاحظ ماجاء فی الاد ٠١۴‏ مختلط » ققد جاء فما « تحصل ملكية 


۰م نوجد حقوقی 


دا 
أخرىلا يجوز أكتمابما غى الدة مثل حق‌الامتيازوحق اجس ورهن الميازة 
المقاری 
۱ - اقوس الةترن برط وقد اختلف ف) اذا کان يجوز 
| کتساب الق وق‌الەلنة على شر ط 1s‏ مە نان مء ازەما ۋاھ فر نىاتقضى 
بأنهلا جوز“ » أا الشراحفبقررون|لواز""“»وككن الظاهر نملك القةمككينه 
على شرط لیس الق فرغ دعو lٽحjl Taction en revendication‏ 
فلا بعكنه أن نع واضع اليد ء وعلى ذلك فته لمكن أكتابه عضى الدة 
أما المقوق‌الاحنالية ناء e»‏ ھازەمة › فنالتفقءڵيهأ لاجر زا كاساما 


بضىللاة ° 
وضع لد Possession‏ 

۳ - وضم‌الیدشرط أسامیلضی الدةالوجب؛ سوا ءکات مدته جس 
سنن اونجس عشرة سنة 

ووضع اليد هو تمد حيازة الثىء مع الاستئثار ناف والتصرف فيه اسنشئار 
امالك وتصرفه » أى حيازته حيازة فملبة ءقرومة بنية القلك 

وهواما أن يكن بواسطة امالك شه ء أو بواسطة من بقوم مقامه >ک رکیل 
أو وصیه “ 


(۱) تقض ٩‏ بولیه ۱۸۷۹ دالوز ۷۹ ۳٤۳۱‏ سیړی ۷۹ = | = ٤۹۳‏ س 
انی N27‏ ۱۹ نوفیر ۱۸۸۹ سییی ٩۱‏ — ۲ = ۱1 

(۴) آوہری ورو ۲ ٹب ۳۱۳ نو۱۷ س ۴۳۳۱ س اورا ۳۴ دة ۵ س ۲۸ 

(۳) بلائیول | بئة ۳٣١٤‏ 

66 بلائيول بدة‎ )٤( 

1 راجماستلاف آمل‎ f مل وتان اتب عینہلکیةبر ضع ادالدن لطر به‎ (e) 
: ۱۱۹٩س‎ ۲۳۷ الشرائم | عدد‎ ۱۹۱٤ مارس‎ 

اذا وضع اظر الوقفيده خس عدرة 

الوقف مكيبا 


نة على رض باعتبار آنها اة لوقف فيكتدب 
.0 


N 
» وتية الك همه‎ ٠) وجب أن تتوفرفيهاليد ( الميازة النعلية عسمءه‎ 
اذ قرت المادة ۱۰۴۲/۷۹ آنه يشرط آذیکونواضع اليد «وضع يده بصنةهااف»‎ 
„titre non equivoque de propriétaire 
اليياة لوقت - وينتج ما تقدم ان الأشخاص الذين ليس‎ - ۳ 
لمم الا الميازة الرقنية مءنهعغم «هادوعدءمم ليس لمم ولا ن يتلقون احق‎ 
“ عنهم أن يكنسبوا مضى المدة ملكية الأرض أو المبائى‎ 
فليس المستأجر أو المستمير أو الوديع أو الدائن ارهن ۴م زع‎ 
مادنچهچ أو الوکیل ”“ أن یدعوا وضع اليد » ما داموا حاازین لاشیء بصفا م‎ 
٩ هذه (۲۳۸ فرنی)‎ 
عبده : جبة لوقف لاحت آلف‎ ٩٩ التضا ۴ س‎ ۱۸۹٩ ومصر استلتای ۲۹ توقیر‎ 
المر ممما طال وضع يدها عليه لان المينالقتزول هنبا ملكية ماالكها بجب أل يمطى ها حكم مدآ‎ 
وهذا غي مستدرك لي هذه الالة لاله لاجل اعتبار المين وتنا لاد من واقف وهنا لا واقف‎ 
فلا وقف اذل‎ 
مسائل الارتاف‎ ۱۸۹٩ بویه‎ ٩و‎ ۱۸۸٤ وعکم ۲۲ ایر ۱۹۰۲ و ۱۸ مارس‎ 
لا يتحول المقار من مك الى وقف عض المدة لان مفة الوقف‎ : ۲٠١ لمريز بك جانكى ص‎ 
للامبانالاباشہاد شرعى من للاقكو بمد استيقاء اجراآت خصومة لهه الوقف لاأمتلاك‎ 
ديس | 1۹ وعة‎ | ٤ الاعيان المرة مہماطال وضع يدها علھل رایغا استلاف « لط‎ 
۱1۲۲۹ انریم والاعام‎ 
س راج‎ ٤١١ استثناف تلط بونیه ۱۹۱۲ مموعة التدریع والاحکام ۲۲ س‎ )۱( 
٠١۹ با ۲۸ دیسیر ۱۹۱۹۰ البوعة الکورة ۲۹ س‎ 
١6۹ س‎ ٩ مناغة ۲ ماو ۱۸۹4 المتوق‎ )۲( 
۱٤١ = | تقش فرننی ۱۲ بولیه ۱۹۰۵ دالوز 1۹۰۷ س‎ )۴( 
ان حيازة ذى اليد اقمين بسفة ماك لما شر ط السريال‎ ) ١ : تطبقات من أحكام الها كر‎ 
الدة الطوبلة على وضع اليد ذا أدمى ذو اليد أ« واضع يده على اين بمنة مرتين وأراد‎ 
المتوق‎ ۱۸۹٩ اثبات وضع يده بردطلبه‌هدا لانه واقع فی‌غیر ع4( استانافآهلی ۲۹ توف‎ 
(PF 
من وضع بده إسفة مدیر على طیان‌زو جته لايمىعلهالقسك بوضیده‌هد! لا کاساب‎ )۴ 
ر علا طیازو بوضع يا‎ 2 
) ٠١١ ص‎ ١اضلا‎ ۱۸۹٤ الللكية فى المدة ( مصر  مارس‎ 
وضع ید شخس بسنته وارثا مع غير مهما بلقت مدته لا يكسبة ملكية المقارات‎ ) ۳ 
الجموعة‎ ۱۹١۴ مارس‎ ۳١ الوروة لالوضع يده هذا ) يكن بصفته مالا( استثناف أهلى‎ 
(۷ وعد س‎ 


۷ د 
6 - تفر فف Inteversion du titre deê ıJ giy‏ 
ەم -ولكن| اذا زال هذا اليب » أى اذاغيروانياهم بانسبة الشىء» 
ووضعوا يدم بصفة لاك ٤‏ فیجوز طم أن یتم لوه بعضی الما ٤‏ اذا آنكر 
الستأجر حق الالك أو امتنع عن دقع الأ جرة وادعى أن مالك ؛ ولكنلا بد من 
تمرضصریح من ذی اليد امالك ملک » فجرد تنبیرمنةوضالیدلاتکن» 
بل لا بد ن یکون النغییر مقٹرنا عمل خارجی ظاهر یدل على انکار ذی الید 
حق الماك الأصلى وادعاء الملكية لن © 


8 - والمیب الناتجم نكرناليازةوقنية »نعي مطلقد1ەەداھ eە¡پ»‏ 


٤‏ ) يشترط لا كتساب أحد الورثة ملكبة مقار موروث رضم يده عليه کله واتتناعه 
به بطربتة تفید اختصاصه‌وانفراده به وحده دون غیره من‌الورتة( الزقازی یکم استانال ۱۹ 
ماو ۱۹١۸‏ الصوعة + اعدد ١١‏ ) 

٠‏ ) جرت المادة ال النساء لا بياشرل بانضسين استنلال أرضين ازرامبة ولك فذا 
بإشراخ إدارة حصة أخته في أرض موروتة عن وافدما فوض يده فى هلده الم يمد من 
باب الوک ولیس فلوكیل آن يساك بوصم البد على رض ie‏ وکل ومفوض اليه ادارتیا 
( استشاف آملی ۱۲ بابر ۱۹۰۸ الالال ۹ س 1۹4 ) 

) وضم يد أحد الشركاء عل اللكالكاع لابؤدى الى النكبة لاء مستبرات وأ 

: ن بای شرکائه مام یقدم الیل على قیامه جا ال حق بقبة ال راء بكبا 
تمرفاتاي المین تدل على اعتباره لما انپا ماتا وحده.اساتافا هل ۴( 
مایو ۱۹۰۸ الاستقلال ٩‏ س ۲۸۷ وا نوف ۱۹۱۳ المنوعة |١‏ ص ٤٥‏ مدد ۲١‏ وم 
دیسر ۱۹۱۳ الشرام ۱ س ٩٤‏ عدد ۲۰۱ و٤۲‏ فیرایر ۱۹۱٤‏ الجومة س٤٠‏ عدد 
و۲۴۳ بابر ۱٥‏ ۱۹ الشر ائم ۴ عد د۱۷۳ س٥ ۱١‏ واستشناف تلط ۲۷ فیرارر ۱۹۱۳۲ عة 
انریم و لا کا ۲٥‏ م۲۰۲ و۲۳ فبایر ۱۹۰ (۱۷ س۱۴۳۱ ) و۳ انراز ۱۷(۱۹۰۰ 
) داري ( س )س—بلايول | دة ۲۸6 

۷) لا يمت وضع بدکاف اتك بغی اادة وشح حدائد عتيقة في رض بور فی أوتان 
مختلغة(|ستتف مىختلط ۳۹ ماو 1۳ ۱۹ و عا التشر يم والا ام س 04 £) 
سياخ من تل مدةميماطات لا يكن وحده اتاك فی المدخلاناستخراجالسباخ 
مساعدة الرراعة (استثتاف مختلط ۸ بوئيه 1۹1١‏ موعةالندري 


والآ عام ۲۷ س ۳۹( 
(۱) مصرالابتدائیة | سېتمیر ۱۹۲۲ ا ماما2 اعدد ۷4۸ 


س 
أى انه ليس السائز فى هذه الالة أن يسك عضى الدة ضد أ ىكان ٠‏ قاذا 
اشر ف را نخ 6ة ون و سئة ٠‏ وبعد " 
ذلك رفع عليه الاك المقيق الدعوى طالبا استرداده » فليس للحائز أن يحتج 
بضى امدة ء أن وضع اليد يكن بصغة مالك . 
وهوعیب دام 1 م ٤‏ فیبقیحتی بعد حاولا يماد الحدد ارد الثىء» 
كا اذا استبر المستأجر واضما يذه على المقار بعد انتهاء مدة الاجارة » فليس له 
أن يدعى تملك المتار عضى المدة لاه | يضم يده بصفة مالك 
~ شر وط وضع الہر = لکی بڑدی وضع الود الی آکتساب 
الكية يجب أن تتوفر فيه الصفات الا ية : 
۱) أن کون ظاهرا دو نادم » 
۴) أن کون هادا ءاانەنەم » 
۳) أن تکرن الید مسشر ةما ەە» 
)٤‏ أن لاتنقطع اليد ببب من اساب الانقطاع ۳pe‏ اہ و 
(١-۷‏ اہ بکوںہظاھرا ۰٥‏ وناطا٥‏ - چب أن یکن وضع الید 
ظاهرا ٤‏ آی أن تكون بدايته بسمل محسوس الماك »ءکأن حفر شخص فىأرض 
آخر جھارا فاذا حصل خفية » بأن حفر ليلا من غير أن يرك ال مغر أثرا ٤‏ 
فیکون وضع الید غیر ظاهر ° 
ولا بد أن يظهروضع اليد بأعمال خارجية » أى بأفمال حائزة للصفاتالكافية 
لاعلام من يراد السك ضده عضى المدة بكيفية لاريب فبا بأن ذا اليد انما يدير 
ی اا اا من الوقئع آتی تساك بها ذو الید > 
(۱) وقدبا قالنسالفر تى امادة 1¥ 1 La propriété el les droils‏ 
réels s'acquiêrenl par une possession paisible, publique el‏ 


continue A lilre non équivoque de propriétaire .. 
٠١۸ می زغاول إا س‎ ( 


> 4 

وکات ہن اوقا لیس من شانہا أن تنی وتنم کل فکرة تار بال تونبه الى 
أن وضع اليد هو بانيابة عن الفير “أو انه حصل خفبةء فان وضع اليد يكون غير 
كاف ماز الماك ضى المد (“ 

واذا کان وضع اليد خفیا عند بدئه ٠‏ ثم زال هذا الميب وأصبح ظاهرا؛ 
فانه بمكن القلك بعضى المدة من وقت زوالالميب 7 

-۲) کو ں هادا ٭ادنوامم — جب أن لایکون وضع اليد 

بلا کراه » ویمتبر وضع الیدغیر هادی' اذا دی بالاکراہ' ٤‏ وہا دام الاکراہ 
موجودا فلا یمتہر هادتا »کا اذا اغتصب شخص أرضا من انر باقوة وکا حاول 
اسنردادها استعمل القوة ضده » قاذازالت القوة صا وضع اليد هادثا ٤ا‏ اذا 
اسنعمل شخص القوة الدخول فى حيازة الشىء ثم ترك النوة »فاه يكنهأن تملك 
بمضی الدة من وقت زوال المیب أی الًکراه ( ۲۲۴۳۳ فرنى ) + والقامیهر 
الذی بفصل فیا اذا کان الاکراہ قد زال من عدیه ۵“ 

ولا فرق بین الکراه المادی أو الشملى هوام ٥١‏ ۸ء اهام والاکراہ 
المنو "۲۵1e‏ ءز۷ م یکان تأثیره فی الممتدى علي تتا“ 

وال کراہ عیب نس » فلا یکن أن يمنج به الا الشخص الذى وجه 
الا کراه ضده » فاذا طلب شخص استرداد عقار » وادعی اللائز له أه ملک 
بمضی المدة ٤‏ وم یکن المسارد الشخص الذی استممل ضده الا کراہ» بل کان 
شخصا آخر أدمى أنه مالك ٠‏ فلا يكن السترد أن يدفع مضى الدة ببب 
)١(‏ راجع مناغة الإرثية ۴ ماب ۸۹6 اموق ٩‏ س 6۹ 
(۲) بودری لا کنتاریالفتمر | نبد ۱٤۰6‏ 
(۴) راجم مناغة ۲ ایو ۱۸۹6 المقوق ٩‏ س 16۹ 
)٤(‏ بودری لا کنترې المتصر | بده ۱٤١۲‏ 


)٥(‏ قحی زغلول باشا ص ۱۰۸ س استتتاف مختلط ۱۲ دیسبر ۱۹۱۹ موعاالتدریم 
والاعکام ۲۹ س ۹۸ 


ج 
ل كراه » لابه وضع اليدبانسبة له کان هادا 7“ 

۳-۹ )اہک ویر صمستمرة عددنا«مء یجب أن یکون‌الاستمال 
متجددا ء حسب المادة » ولا يشرط أن يقوم واضع اليد بأعمال انتفاع متوالية 
بلا انقطاع » فيكنى أنيقوم ء باتظام ٤‏ بلاعال الى يستنتج مها أنه يعمل بصفة 
مالك ٩‏ غق‌المرور مثلا یمتہر مستمرا اذا کان اارور حاصلاحسب الألوفی" 

ويختلف الاستعال باختلافطبيعةالثىء وما هو مخص صله 

وقد ع بأنه اذا حال. طفيان المياه دون زراعة أرض وقتا مميذا م نكل 
سنة »فلايعنع ذلك من توفر صفة الاستمرارق وضع اليد مى كان واضع اليد 
,علیھا قوم بزرعہا کا سمحت ل الاحوال پاات °9 

)٤- ۰‏ اہ دینقاع وضع البر لسبب می أسباب لقاع ¬ 
قرر القانون الفرنسى فى الادة ٠۴۴١‏ أن واضع اليد المالى الذىيثبت وضع 
بده فی وقت سابق یعتبر آنه‌کان واضما يده فی الد الى تتمخلل الزمنين الا 
اذا ثبت امک (“ ِ 

وقد قررت‌هذا اک أبضاللادة ۱۰۰/۷۸ مصری قو طا :«من ابت وضع 

يدەعلىعقاراوحقوق عينية مدةممينة وكانواضما يدەعليپا فى امال فالنو سطيين 
وضميدل ثبت مابناىذاك » 
() دیھلتی تبن ۸٤‏ س پودری لا کتتاریافتصر | بہن 6٥۳‏ 

(۲) دی ھلتس ۸۸ س تقش فرنی ۱۹ مارس ۱۸۸٤‏ سیری ۸٦‏ س | س ٤۳٣‏ 
دالوز ۸١‏ = | = ۲۱۲ 

(۳) فتحی زغاول باشاس ۱۰۸ ت 

۳١ عدد 4۴ ص ۴ المقوق‎ ١۷ الجوعة‎ ۱۹١١ الزقازيق الادائية 4 يونيه‎ )١( 
۲٤١ س ۱۰۷ س راجم بودری لا کنتنری وتیسیبه وضع اليد نبدة‎ 

راجمآیضااستثاف آمل ۲۱ ابریل,۱۹۰۸ الاستتلال ٩‏ ص۲۸۰ : وض‌قاین طو بعل 
أرضاللكومةوسكوتها عىذك لايمدوشعيد مكسباماكبل هو من بإب اتتامح خمبوسا 


اذا م یکن وضع اليد مسترا وایتحمر فیشمزس‌واحد بل کان یقبم التمائن آشخاص عختلنون 
(6) بلاتیول | نبد ۲4۳ 


4 la possession inlermêédiaire jı ull 


HM — 

وعلى من یدعی انتطاع وضع اليد أن بقوم بائبات مدعاه »ین واضع اليد 

ليس عليه أن بثبت أن وضع يده يقطع بل أن الاثبات على خم > 
اتقطاع مفى الدة 
Interruption de la prescription‏ 

١‏ - لاكساب اللكية فى المدة يجب أن لاينقطع وضع اليد 
ببب من أسباب الانقطاع + والا قط كل المدة الى تكون قد مضت » 
ولا بولك بمكن أن تبداً مدةجديدة » وقد كرا ذك عن انكلم 
على الفرقين الانقطاع والابقاف 

وقد جاء فى المادة ۱۰۸۴وا ۲۲٤۳/۱‏ و٤٤۲۲‏ : « تنقطع الملدة 
القررة انملك بوضع اليد اذا ارتنعت اليد ولو بفمل شخص أجنى ؛ وتنقطم 
المدة المد كورة أيضا اذا طلب الالك استردادحقه بأ ن كلف واضع اليد بلحضور 
لارافعة أمام الححكة أو نبه عليه بارد تنيمارضميا «ستوفيا لشروط اللازمة وال 
یستوف المدعی دعواه آنا يشرط فی ذاك عدم سقوط الدهوی بفی‌اژمن »> ۰ 

والسبب الأول من أسباب الانقطاع المذكور فى أول الادة ير عله 
Tnlerruption ıatırelle lg lai»‏ »والىيپالاىيسى « الاقطاع 

¢ Interruplion civile ll Î اکى‎ . 

وكا سبق القول لأيكون النؤ ع الاول الا فى مضى الدة الوجب أى البنى 
على وضع اليد ٤‏ آما النوع الثای فام أى يكون فى مفى الدة الوجب ومفى 
الماة السالب 

والاسباب ألنكورة الواردة بلادة ۸۲/ ١۱١و١١٠‏ ليست الا على سبيل 
البيان والفثيل » لامن باب المصر والتحديد ‏ 


(۱) بودری لا کتتاری الفتصر | لباة |٤١١‏ 
(۲) راجم مد فرشی ۲۲٤۴‏ و ۲۲٤۳‏ 
(۳) مناغ الجرئبة ۲ ما ۱۸۹6 المقوق ٩‏ س 6۹ 


Mn 


. .قالع ù5 —  nerrption nar Je‏ 
الاتقطاع فىهنها-ل1 بزوال اليد أو رفمها ء وجحصل بلاسباب الآنية : 

)١‏ باتنازل عن وضع اليد اختیارا re‏ ھا oاەv‏ ھ1 صەطAءبأن‏ يرك 
واضع الید الشیء الذی کان فی حیازته » فاذا عاد بمد ذلك الى وضع بده فان 
المدةالاولىلات#سب”"“بواذا باع شخص مللكية البين ال ىكان واضما اليد عليها 
فانه بنقل الى المشترى حقؤق الللكية ا فيه وضع اليد » ولكن اذا م ينقل الا 
المنفعة فان وضع اليد يبقل اذ هو م ينقل الا الاستمال ء وقد علانا أله قتف 
الاد ۱۰۲/۷ جوز أ بيكونوضع اليد مرفة نفس واضع اليد أو بواسطةالفير» 
ولأيكون هذا الغير الا الميازة الوقتية أو وضع اليد اجرد » مثل حيازة صاحب 
حق الانتفاع أو المستأجر » ولا تكون هذه اليازة سببا فى انقطاع مضى الماة 

۲) ازا0ة اليد تهراء سواء كانتبازالة اليد حصلت جمرفةالااكأوجمرفةالنير» 
ولكن لايضيع وضعاليد الااذادامالنصب مدةسنة( ۲۲۲۳ فر نمى) ° 

ويجوز اواضع اليد القديم فى خلال سنة أن برقع دعوى وضع اليد 
pssessire‏ ا۸ لاسترجاع المقار > فاذا نجج فى استرداد المقار؛ ولو 
صدر اع بمدمضى السنةء فانالمدة الاضيقضصب ل" » أما اذا رفمت الدعوى 
ورفضت مک نہائی ولو نبل انهاء ميماد السنة قن المدة تقلع 

قاع اکم یأر Interruption civile gph‏ .— 
هذا النوع مشترك » كا تقدم ؛ بين مضى الدة الوجب ومض المدة السالبء 
وهو م كور ف الجزء اثانى من المادة ٠١١/۸١‏ بالسبة اغى الدة الوجب 


0( بلاټول نة ٣‏ 
(۴) کولان وکاییتان ۱ س ۸۹۳ 
(۳) بلائپول ۱ نبنة ۳۸ 


a 
كا رأينا أن اقواعد القررة نلك بى‎ ٠٠۹/۲٠١ وقد قررت الادة‎ 
امدة من حيث ايقاف سراما قبع أبضا فى النخلص من الدين جضى المدة‎ 
: ويكون الاقطاع اليك بالصور الآنية‎ 
أُوبر - رغ الدعوى بالق » أى تكليف المنتفم مى الاة‎ - ٤ 
والدموی الى تقطع‎ ¢ eman en uiee ضور الرافعة أمام الححكة‎ . 
الماة ھىالدعوىالاملية والدعوى الفرعية؛ ودعویاطلمم اثالث ء وبلاجال‎ 
“١ كل طلب بقدم للسحكة أثناء فظر الدعوی لى تفصل في‎ 
فاذا رفع الاك دعوی علی‌واضعالید بطلب عقارات » فجردوصولالاعلان‎ 
يقطع الدة‎ 
وقد اختلفوانى حكر الاعلان الباطل ءن حيث الشكل » فرأى البمض‎ 
ورأی البعض الآ خر امک » أا‎ ٠ آنه رتب عليه انقطاع الدة‎ 
»عل انالشر اح‎ ) ۲۲٤۷ القانون‌الفرنسیققد نص صر احةعلی انهلا بقطمالدة (مدنی‎ 
والافضل اعتبار الاعلان الباطل شكلا كرنم‎ ٠ الفرنسيون ضدهذا النص‎ 
الدعوىأمام عَكة عيرمختصةءأى انم رتب عليه انقطاع دة‎ 
واذارفضت الدعوی “ شکلاأونوضوعاء أو قفیبىدمقبو هما با- لال ای‎ 
° هىعارپازواو مع حنظ الم فى رنمدعوىجدريدة) »أ وقضىفيپايەللانالراىة‎ 
3 7 بتار ۱۹الترا ئ دد۷۳‎ ۲١ استلتاف آمل‎ )۱( 
٠١١ استناف عتلط ۱۴ بنایر ۱۱ ۱۹ وة الندریع والاعکام ۲۳ س‎ )۴( 
۱۹١ و‎ ٩٩ کی زغاول باشا س ۰ س دی هلت‎ )۴( 
بلائيول | بد1 14 سأ وېرىورو س 0¥ س كولانركاببتان| س۸4‎ 
مارس‎ ٩ فبرایر ۱۹۰۰ الجوعة ۱ ص ۱۷۱ س استشتاف ختلط‎ ۲ ۶ 
کوعة. التدریع والاعام ۲۳ س ۲۱۲ و ۱۸ ماو ۱۹۱۱ ( ۲۳ س ۳۰ ) س‎ 

٤۱۷ پنایر ۱۹۱۹ الفرائ ۳ عدد ۱۳۸ س‎ ۲١ استتناف آملی‎ )٩( 

(۷) استتاف ۲۱ مارس ۱ ۱۹۰ الجموعة ۲ س ٠٠١‏ : انقطاع المراضة مدة ثلاث سئوات 
لا يترتب عليه حتها بطلا المرافمة بل بج طلب ذلك بالكينية والاوضاع القررة لاك قانونا 
وتمتبر الدعوى قانة مالإيمدر حكم ييطلانالمرافمة فيا وعلى هنا لاتسرى آثتاء ذلك الدتالقررة 
لستوط المت الطاب به ف الدعوي 


(۰) 


او تنازل صاحپیاعنہا"'“ فتمتب رکنات کزولایرتب‌علیهاآی ار ۰۳ 
وتقطمالدقول ركان رنالدعوىأما 
ولا رتب على شطب الدعوی من جدول القضایا زوال تتائج الاعلان , 
٥‏ انيا س تنبيه صاحب التق الميدد على المنتفع بسريان الدة 
تنبیہا رسميا برد | Commandemen| gai | Î‏ 
وجب أن يكون التنبيه رسميا »أىعلى يد عضر “ وأن يكون مستوفيا 
لاشروط اللازمة > كالننبيه بالدفع أو المجز على مال المي لدى الغير اذا أعلن 


للمدين ؛ وكذلك المج التنفيذى ٠‏ والمجز الامتيازى الذى إوقمه المؤجر على 
FAVE \JLAAe JY lag (N)‏ 2 
(۲) دی هاتس ن ۱ 


(۳) استانافمختاط ٩‏ یونبه ۱۸۸۷ بوریلی ورو پانس دیسر ۱۸۸۸ وة الندریم 
والاحکام ۲۴و٣‏ نوفبر ۱۸۹۴ ( ٩‏ س٥۴‏ ) س و۷ دیسمب ۲٢ (۱۸۹٩‏ س۳۷ )قتا 
کم استثتانی۷ ابر بل ۱۹۰۴۳ المج وعة٤عدد‏ ۱۰۹ س۱۲۳۹ قر ق۱۸ س ۲۹۱ س استلتاف 
آمل ۲۷ مايو 1۹۰¥ الچىوعة٩‏ هدد س ۱۳٥‏ ال مقو ق۲۳ س۴ ۳۲و٠۳‏ مارس 1۹4 
البوعة |١‏ ص۲0 س بلائيول | نبئة 1۹ 

() استشتاف کل۲۴ اب ربل ۱۸۹ و عتالندر یع والا کا۸س ۲۳۲۵ 

وقد حكم با رفع دوي در عبة بطل بو تالنسب فمو اجةالممتصب لاركة بقطع مدة سقو طا مى 
باتقادم ( استثتا فآ لی ۱۴۲٤‏ بریل ۱۹۱۷ الک رائ عدد ۲۷ س۱ ۱۴) 
وان رفع دعوی بط تین حارس قضانی دی آعبان الستأجرين من واضع اليد بحجة آم 
مستا جر وذ بسو« نبةللاضراربالشخس الذى طل تبيين ال مار س لاتفطم مد ةوضع الد( است لاف لى 
۷سب ۳ الدرائع | س۱۸ عدد ۳۲۰ ) ۰ 
وان اعلانالدعوى الد ىقطم الدةهوالاعلاناامادرءن ساح ال مقا لدد بالقوط جذى المدة 
ال خصنه الي بدفميمدا التو طويتفمن مطالبتهبهذا الق » وأنالدموى الستىجاةحق ولوكانت 
مرفوعة ٠ن‏ صاحب ا مقا لدد باستو ط وال لا تاضمنالمطالبة نفس المت بل تكو زقاصر ةعلى اجر آآت 
وقنبة ا ید احق الد کو رکد عو ابات ال متلالاتنطع الدة( بن سو بفالابددائية ونب £ |14 
ا ١‏ عدد ۱۹ س ۲۹ المقوق ۳۱ س )۱٩‏ سراجع بودری لا کنتنری مي 
:4 2 

وانه واكان ملل الماغاتەن|لر سوم غير مىتېر من الا وراقالتضائيةالتاطمة دة سقو طا مق باتقادم» 
الاه اذا كان طلب المالاة مثتلا على جيع تفصيلات الدعوى وقد عل به اللدمى عليه 
ف وقت )تم فيه مدة التقادم وجله على رقت غي طويل اعلان الدعوى الى يقطم 

التقادم بطبيمته تان هذ الظروف تنم من القسك بالتقادم( استثناف ٠١‏ مارس ۹۱۹| المتوق 
(IME rt‏ 


4 
المستأجر بواسطة الادارح “١‏ 

ویجب أن یکون صحیحاء قافا کک بیطلا فلایرتب عليه اثر 

ولا يشرط أن ثناوه اة الدعوى ° 

وهو ایکون الا پناء على سند واجب التفید کد رس أو »> 
فالانذار لا يعد تنييها > ولا يقطع الما الا اذا شمل التكليف بالضور أمام 
الحكة لمع ا“ 

وجرد ارسالخطابمن الدائن امدین فطلب الدینلا بؤدی‌ال انقطاع المدة 

Reconnaissance Jal sدلنای اا اعتراف المنتفع ہن سر‎ 
volontaire clu possesseur 

ویکرن هذا الاعٹراف صریا ٤ ٥۲:۹۰‏ ویکون ضنیا مانا » کدنع 
فوائد أصلالدين » أو دفع قط » أودفمأ جرةالتارءأو طلب تصبليحات في 

وقد نصت على هذا البب الادة ۲۲۹۸ فرنمی حیٹ جاء فيها : ينقطع 
مضى المد باعتراف المدين أو واضع اليد بح من يسرى مضى المدة ضده 


(۱) استلناف ۷| مارس ۱۹۱٥‏ لرا ۴ عدد ۲۳۲ ۲۱۸ 

(۴) حى زغارل اشاس ۱۰۱ 

(۳) تی زغاول شا ص ٠١١‏ - دشنا الجر ية ديسب ۱۹۰١‏ ال موق ۱۸ص١٠٤١‏ 
استشتافأملی ۳۳ مارس ۱۹۰۳١‏ الجنومة ٥س ٥۷‏ المتوق ۱۹ ص۴۳ و۲۱ ديبز ۱۹۱١‏ 
النوعة ۱۷ مدد ٤۰‏ س۱ المقوق ۳۲۱ س٤۸‏ ادرائ ۲ عدد ۴ س۸١٤۴‏ و۱۸ابريل 
۱ الماماة ۳ عدد ٤١‏ ص۷۲ -استائاف »لط ۱١‏ فار ۱۹۱١‏ جوع اللدري 
والاحکام ۲۸ س ۱6۸ و۴ نوف ۱۹1٩‏ ( ۹س )۷٤‏ 

)٤(‏ دسوق الإرثية ۲۹ أكتوبر |۹٠١‏ الجموعة ٤عدد ١‏ ص | اا قوق ٠١‏ ص۸ 
العا کم ۱۲ ص -۲١١۷‏ وقد جاء فى هذا ىكم آنه واو مفى على الي اك من خسعفرة ‏ 
سنه من تاریخ استحقاته لنابة رفع الدعوی الا آنه اذا کان قد تسددهنهپش دات ال هده 
التسد يداتمن شأنبا قطع-ريان امدة وأعتبارالمدة المابقة لماكآنها م تكن ر ياد تبتدىء الما 
من تاریخ‌آخر دفمة 

(ه) ملوی ١‏ نوفیر ۸۹٩‏ المقوق ۱١‏ س ۴۳١‏ : أن حيازة الرتهن المين المرهولة. 
مائمة من سقوط حقه في المطالبة بادين لاو جود البين ق يده أقرار ضبق من امدين ادي - 
راع آیضا مصر ۸مارس ۱۹۰ الاستتلال ۳س 6۲ 


4 
وجب تطبیق هذا ال ف القانون المصرى أيضا 
ولا يشرط فی الاعتراف أن كرون ضور الشخص الذى يسرى مض 
المدة ضده » أو أن يقبله »أو أن يكرن أمام اقضاء *' 
وتطبيقا قواعد القانون الماءة يجب أن يكون الصادر منه الاعثراف أهلا 
سرف 9© 
۷ - مى وستفر مى الو نة إع _ انتطاع المدة الناشى عن اجراآت 
قضائية كالتكليف با ضور والتنبيه الرسمى المستوف لاشرائط االازمة + لايفيد 
الا من حصلت منه هذه الاجراًآت " ء خلافا الانقطاع الطبیمی فان له آثرا 
مطلقا ٤‏ ی ان المدة تقطمفبهبانسبة لکل انسان ۳۸5 ۸چ » فيستفيد من 
الانقطا كل شخص له حقوق على المقارمهددةجضى المدة > وذاك لان الانقطاع 
المابیمی فمل مادی ؛ وهو تقد وضع الید ”° 
ضم وضع اليد 


Jonclion ou accession des possessions 
-تقدم ولأ جب أن یکرنوضمالید مسترا غير‎ ۸ 
أالايشنرط أن يكونوضع اليد حاصلا من تفس الشخص الواحد طول الدة » ققد‎ 
س ۹4 : الاتقاق الحاصن مام المعكىة‎ ١ العوعة‎ 1۸۹٩ استشناف أملى ۸ يوه‎ )۱( 
بين المدعى وا لمدعى عليه على أن الاخي يقدم حساب) عن البلغ المطاوب والاقرار يمد ذاكمنه‎ 
آهقدم المساب فلا يقطع المد الطوبكة اذا حصل أشاء سریتہا وعئم کہا اذام داتہاما‎ 
س۱ ۳۱ :اذ اطالب‌ا لدعي قبل رفم الد موی المدي‌ عليه‎ ٤ ٦٥ الشرام | عدد‎ ۱۹۱٤ و بویه‎ 
وجب مكاتبةبا لالد ى يدعيهقأ باب المدعى عليه على هدالمكاتبة با كارهداا ق بد ود أذ يسك‎ 
بسقوطمغيالمدة فلامنع مقا منآن يتىسك المي عليەقالدموىبسقوطا لمق الطالبەچغى المد‎ 
۲۳٣۹ر۲۳٥ مایو ۱ ۱۹ مجمو عة اندر یع والا عام‎ ۴٥ راج استشتاف مختاط‎ )۴( 
کرلانوکاییتان س۸۹‎ )۳( 
كولانوكاييتان | س۸4‎ )6( 
1۷1 ماویالإرئية ¥۸ فبراير» 4۰ اليوعة 1 س‎ )0( 
نتش فر ني‎ - ۱٤٤۷ بلانیول | نیدة ۲۹۸۲ بودریلا کنتنری التمر | نبد‎ )٩( 
- ٤٤ا‎ ۱۹۰١ مارس ۱۹۰۰ سیړی‎ ٤ 


با 
امت الا على أنه « يجوزاواضع يده على الم تار أو اللقوق الميئية 
أن يضم لمدة وضع بده عليها مدة وضع يد من اتقل ذلك ذلك منه اله » 

وهذا الك مأخوذ من الادة ۲۲۳١‏ فرنسى الى نصبا : « لاتمام مضى الماة 
يجوز لواضع يده أن يضم الى وضع يده وضع يد الشخص النى انتقل ذلك مشه 
اليه ۰ سواء تلقاه مه إسبپ عام وخا lire universel ou patil‏ ¢8 
وسوا ء کان ہیر عوض أو قاب xںe û lle ıerıliî oun‏ 

ويجوز اواضع اليد أن يضم دة وضع يده » ليس قط ءدة الشخص النى 
اقل اليه منه ذلك مباشرة ٤‏ بلأیضا وضع ید من ببقوه ٤‏ علی‌شرط أنلاًیكون 
وضع اليد قد نغله مبب من أسباب الاقطاع ؛ والا احتسبت مدة وضع اليد من 
بمد آخر مدة حصل فيب الاقطاع : 

واذا اقلوضع الیدالی خلف عام 6رمن موه مره + فانه پستیر 
فى وضع اليد الارى لانه يتمم شخصية مورثة الدنية » وبرث من هكل حقوقه 
بصفانما » فینمم وضع ال الذی بده مورثه ؛ واذا کان مورئه سىء النبة ان 
وضع اليدينتقل الي اعتبار أنه حصل مع سوء النبة ٠‏ ولا بغي صفته حن ليه 
الشخصية » واذا كان مورثه حسن النية وكان هو سىء النية فانه يتمم مضى المدة 
الذى بدأ باعتبار توفر حن النية ‏ 

أما اذا انتقل وضع اليد قد خاص عتا نام مانا د مث البيعوالماوضة 
والمبةء فانمن انتقل اليه لايتمم شخصية من تلتق مئه الق ؛ واقاعدة الى بجب 
تطبیقہا ھی أنه لایجوز لاحد أن ینقل انبر حقوقاا کر ماله امم ۵ اام 
tran sférer û aulrui plus de droits qu'il en a lui-même‏ فينتقل اله 
وضع اليد بالصغة الى يكون بها » كه لايعتبر متما شخصية من قل اليه ا مق > 
فاذا کان من قل اليه املق سيی النية ركان هى حسن النية فاه وز أنيداً 
(۱) بلانیول ۱ نہدۃ ۲۹۷ اتون س ٥‏ 7 : 


مات 
مضی مدة س ‌سنوات من وقت وضع يده ٤‏ ولا يضم اليه مدة سلفه » ولكنه 
اذا أراد يجوز له أنيضم مدة سلنه الى مدته ويتسك جفى المدة الطوبلة ٠١(‏ 
سنة) ‏ لابعضى مدة س سنوات ؛ ويكونذاك من صالله اذ كانت المدة الباقية 
على ا كتساب‌المق ۽ضى المدة الى بدأها سلفه أقصر من مدة اجس سنوات» 
اذ یجب أن لا کون حسن تیت سببا فی ضرر(“ 

ولكن اذا كان السلف حن النية وكان النى تلق الق عنه يقد خاص 
س النية فان هذا الاخير لا يمكنه أن يكتسب ال مق الا ؛ضى ٠١‏ سنة » ولهأن 
بحسب مها مدة وضع يد سلقه © 

واذا كان هو حسن النية وسلفه حسن النية كذلك فل أن يفم الدين» 
ويتلك المقار فی جس سنوات ۳ 

واذا كان الاثنان سيئى النية فله أن يضم مدة سلفهء ولا لك الا فى 
Oi \e‏ 

وبلاحظ أله يكن بانسبة الف كا يكن بانسبة لن تلق عنه الم » ان 
بوجد حسن النية فى بادئ“ الأمر ولا يېم زواله بمد ذلك mala fides‏ 
superveniens usucapionem non impedil‏ ) مادق 4 مد 
فرنسی) ٩‏ 

ادة اأكسبة تملك 

۹ - لانم الك لواضع الید اذا یکن بیدہ سند صحبح أو م یکن 

حن النبة الا فى ١اسنة‏ 


0 بلاتیولا تہد۰۷۷ ۴ ۔دیھاتس تبدۃ۱۲ ۱ استقتاف آمل ۱آ کنو ۹16ا 
الدرائع ۲ عدد ۷٤س ٤٤‏ واول یه ۰ العرائی صد ۷۹ م ۷ 

)٢(‏ دی ملس ۱۱۳ بلا 
(۳) هالتون س ۲۰١‏ 
۰() هالتون س ۲۰۹ - بلائیول| نبد 

(0) پودری لا کتاری ,الیتمر | نیع ۱٤۲۷‏ 


E 
ا اذا کان بیده سند وکان حسن اائية قان م له الك پعضی مس سین‎ 
سنة‎ ٣٣ ط بض احا ك لا كتساب الماك «ضى مدة‎ 
> سنة‎ ۴٣ والزهناللازملً كتسابكية الاءوالالوقوقةمغى التو أيضا‎ 
من اللائحة الشرعية ) حسب رأى البمض “و٥٠ سنة حسبرأى‎ ۳۷١ (مادة‎ 
البعض ال خر ء وسنتكلم على ذلك ت‎ 
فی مرة سی سنوات‎ - ۰ 
يشرط لاناك فن مدة خس سنین أن کک‎ 
| 


-الثر "كع مانا مدز س السند المحيح هوكل حقد 
تافل بطبيعته الملكية أو لاحقوقق المينية » مثل البيع والماوضة والمبة والمقود 
المقررة. لتق الاتغاع أو حقوق الأرتفاق » ولا يعتبر ندا صحيا حقد الاجارة 
أو مقد الوديمة أو المارية" أو رهن الميازة ‏ 

والقصود من السند حو القد أو السل الشسًأى صيناميهة لا الجر 
Jan ١i‏ ۆھ ins kumet‏ فانه جوز الغلك جى الدة ولول رر 
سند لامقد » وتتبع بالنسبة للعقد القواعد الطاصة بالائبات 

ولک يكن السند صحيحا لايشرط أن يكون فل الملكية فمل + والا 
فلاحاجة اللشملك مضى المدة ولا يلأ مغى المدة الا اذا كان هنالك عيب 
فالدند فلا تننقل الللكية وجبه »كا اذا كان المقد صادرا من غير مالك 

فاليم لاءتبارالقد سندا صجيحا أنبيكون عا لما فى ذاته لتقل الللكية  »‏ 
بعر ف النظر عا اذ اكان مادا ٠ن‏ الالك اقيق أو من سواه» وقلع اتظر 


(۱) متناف تلط ۰| فبرایر ۱۹۱۹ و EA YA (Es e‏ 
(۴) استشتاف مختلط ۱۰ مایو۱۷ ۱۹ وعاالنعریع والا ام۹ ۲س ٤۱٤‏ 
(۳) استشاف مختلط ۲۹ توفیر ۱۹۰۸ وعة قندرزع والاجام ۲۱ س۴ 


— Usucapion quinquenni 


اضع اليد ذا سند صحیح وحن 


چ 
عا اذا كان الصادر المقد منه «تمتعا بأهلية التصرف ملا“ 
- امقر الباطل - والقد الباطل لاکن أن متیر سندا 
صحيسا > لانه من الوجهة القائونية لايعكن أن يمتبر عقدا "ءا اذا كان 
المقد صادرا من عديم الاهلية >كالجنونأو الطفلالذى لايمقلء أواذا كانسبب 
المقد غير جائز قانونا 
- المقر ماسر — ولكن المقد القاسد » أى القابل للبطلان 
eاھا«سn»‏ » پتہر سندا صحیحا ؛ کالتود الى تممل بطريق الاأكراه أو 
النش أو الى كون صادرة ءن ناقصى الاهلية » تان هذه المقود تعتبر صحيحة 
ويترقبعليمأكل أترها حى تبطل » فاذا آم واضع اليد المدةالقانونية (سنوات) 
قبل ان تبطل فانه يكتسب الق فى المدة على شرط أن يكون حسن‌الئية ‏ 
٤‏ - لمر الیاطل مر والیقد اذا کان بطلا شکلا فانہ 
لایعتبر سببا صحیحاءولا یکن أن ینبی عليه القلك غ ہ سنین ٤ا‏ فی ال 
المبة اذام رر بقد رسبى ف الاحوال الى يشرط فما النائون ذلك > 
وقد نص القانون الفرنسى على هذه الال فى الادة ۴۹۷ 
٥‏ - المفر الصورى س والمقد الصورى لايمتبر سندا صحيحا 
كندلك e‏ 
(۱) یی سویف الرئیة ۳١‏ مارس ۱۹۰۰ المقوق ۱١‏ س ۱۳۲۳ دی ماتس ۱۱۸ 
استشاف متلا ۳١١‏ اكتوير مو ع التشر یی والا کا ۲۹ س ۲۷و۲۰ مار س۱۹۰۹ 
CM FN) .‏ 
(۴) استشافختلط ۱١‏ بونیه ۱۸۹۳ مجوعة التثریع والاحکام س ۳۱۸ 
(۴) راج اساشتافآملی ۴١‏ بثار البو عة ٤س۱‏ ۱۷عدد ۷٤‏ _استاناف مختلا/۳ ۴ کتوبر 
۷ کوعة دري والا-کام ۳٣۰‏ س ٣۳و٤۴‏ ديسب ۱4۱4 الجموعةال د كورة ۲۷ ص۸۴ 
(£) استثنافاملى » مارس 1٩‏ الھىوعة¥ س۱4 وأولریو نيه۱ ۱۹الفراڻع ۲ دد 
TW wt‏ 


١۹٠ د متاغةا مز ئة ۲۲ مابوه‎ ۱۹٤ البمرعة ۳س‎ ۱ ٩۰۴ استثنا ف آملی ۱ | فبرایر‎ )٥( 
س۲‎ ۲١ المترق‎ 


tl 

- الةم المعلۍ على رط - واذا کان المقد مملقا على شرط 
توینی Condition suspensive‏ فانه لایمتپر سندا صحیحا ٤‏ ومادام الشرط 
مملقا فلیس ان یکون قد وضع ده على‌الىقار أنيتىساتباقاك عضیه‌سنین ۰ 
ولانجرى المدة الامن وقت تتت الشرط » لانه اذا وضع اشثرى تحت شرط 
يده قبل تحقق الشرط فان وضع يده هذا لاًیکرن بقتضی سند انی ا وجد 
بعد ء ولان اللكية لاننتقل الا من وقت قق الشرط 

أما المشتری عت شر ط فاسخ ءانا انمه فان سنده يقل 
اللكية فى الالء ويصح له أنبضع يدهضد الاك اللقيق*"» واذا تم مغىالدة 
واخنق الشرط فان أثر فى | نهائيا » اما اذا عقت الشرط فان السند 
فسخ ؛ ونظرا للاثراارجى يسقط ممه مضى الدة الذى ترتب عليه 

۷ - ارمام - ولائمتیر الاحکام سندا صحیہا + لاما متررة 
للحاوق لامنشئة ا" وقد قلنا أن السند الصحبح هو الذى يكرن من طبيعنه 


اقلا ملكي 

وستثنى من الاحكام أحكام مرمى الزاد لانها اقلة لكية 

£4 المقورالةررة "عابر = وكذاك النءة فنا قررة الحقوق 
لاقل ا فلا کون سندا 


(۲) دېهلاس س بلایول تبذة ۲۹۳ س اتناف تلط ۱١‏ بوب ۱۸۹٩‏ 
وع التدریع والاحکام ۱ |۲۹۷ 
(۳) بلایول | نبذة ۳۹٩۰‏ 
)٤(‏ دىھلتس۲4) - بلانيولنېدة 11° 
(0)قتحىزغلول اشا سا 1( 
a‏ )0 


سو 
۹۹ - مسی النیۓ اها ۴م8۸ س إشترط القانون الفرنسى حسن 
النبة “ أما القوايين الصرية فم تنص الاعلى السبب الصحيح» و تذكر حن 
النية الابانسبة للمنقول ©“ 
ولكن من المتفق عليه أن قواعد مضى المد الوجب ءأخوذة جيمما من 
اانون‌الفر نی ( مواد ه۴۴۹ — ۲۲۷۰ ) » ولا توج 
الاسلاميةءالى ) تةرر «غى المدة لاوجب ٤‏ 
خصبوصا وأنه لابعتلأن المشرعأرادأن بحم النتولأ كثر ٠‏ ن حجاپتةلمقار > 
وهنا ماقضت به ایاگ ٩‏ 
وحسن النية هو جرد اعتقاد المتصرف له وقت النصرف بأن ملك يلك 
الببن اللاصل التصرففما ہا لکا غیر قال طبن ٤‏ اذا وجد دی آی شك ھن 
کی ملک فاهیکون سىء a‏ 
وقداختلن الشراحفا اذا كان يشرط اسلاءةالنية 
غير عاإ بان تمر رف قاقد الاهلية + فالبعض أوجب ذاك» والبعض وجب 0 
WEVA VWF VY ¢ AE alga gels (N‏ 
(۴) دی لئس ۱۳۴ و۳١۱۳‏ ۔ هالتون س٤٩۱۹‏ ر٩۱۹‏ 
(۳) راجع استئاف مختاط ۲۸ نوف ۸۸۸ مجموعة التشريع والاعكام ص ١٠و۷‏ 
بونیه ۱۸۹۳ ( س۰ )و ۳۰ نایر ۱۸۹٩‏ (۸ س۱۰۴۳ ) و ۲۵ ابریل ۱۹۱۸ ( ۰اس 
۷ ) س و بف سویف ال جرئية 1 بوه ۱۹۰ المقوق ٠‏ س۳۳ س استانافاملی |۲ 
ابریل £ ۰ ۱۹ الاستقلال س۷ 
وقد عکم نه اذا ثبت ثبت أن اللشترى كان مالا سال الييع أن البائع الا تلاك كل المين البرمة 
فیکون حیاشد ادماژه ملکینپا ونع اليد علیا ده ترید ن خس سنین فی غیر عله وذلاك 
لنقدانه حسن التية الى هى أأهم أركان | كناب الملكية بوضع اليد دة خس سنین(أسيوط 
ی کی ٢‏ مایو a‏ القضا ۳۲ ۳۹٤‏ ) 
ونه لاپمترحسن الئبة من يشةریمن آخر عقارا وهوعالبان‌هداالمقارمرفو عبشأ نه‌ده‌وی 
ملک اما افیا ک لان ویرد زاع بشأن الملكية يناف الاعتقاد بان الباثم مالك لما العقار 
( اتناف تلط ۱۰ فرایر ۱۹۱٩‏ الشرائم ۳ عدد ۱٥۷‏ س ٤٤۷‏ ) 
(4) بلاپول | ئبدة ٩۷‏ 
(۵) بني سویف ال ئة ۳۱ مارس ۱۹۰۰ المتوق ١‏ س ۱۳۳ س استثتاف ءختلط 


3 
وببارة أخرى حسن النية هو الیل بلمیب انی بكرن بسند ونی ننه 


ونقدير ما اذ اكان واضع اليد حسن النية أو سيىء النية تروك الحا > 
فمی تقدرم حسب الظروف والاحوال 

١‏ - ابات مسس الي -- وجا أنالأمل حسن‌النبة ء فمل الشخص 
انى يدعى أن واضع اليه بناء على مسند لم يكن حسن الئبة أن يثبت ذلك 
( فرنسی ۲۳۹۸ ) ؛ ولیس اواضع الید أن ثبت شیا ٩‏ 

ویكن اثبات سوء النية بکل أوجه الثبوت “ 

ويلاحظ هنا أنه وان اقارض وجود حسن الثية عد واضع اليد أنه على 
من يدع أنه سىء النية أن يثبت ذلك »قله بالنسبة لوجود السند الصحيح فان 
الفاعدة هی انه على من یدعی اکان واضما يده بناء على سند صحيح أن 
ثبت ذلك 

-وقت توف صسس ال - يكن أن يوجد حن النبة وقت 
کتساب المن د0 نانوند ۵0 1۵ 0۸ص 4 ( فرنسی ۲۴۹۹ ) + أا اذا 
عل واضع اليد ف بىد أن نی تلق الم عنه م یکن مالکا فلا بغي هذا شيا“ 
ولا منمهمن‌الاسترارفی‌وضعالید mala fides superveniens ° ^كگ4ll ina,‏ 
( 


usucapionem non impedit 
واذا کان واضع الید ملم أن ملكية ہن ینماقد ممه ملق على شرط وقینی‎ 

Y0) (۹F |g FE |o (e لبیل 0 4| وة اترم‎ 
۲۹٩۷ ماشون ص ۱۹۸ انیو | نبذة‎ 

(۱) دیهاتس ۳۷ س مالتون ص 1۹٩‏ 

(۲) استشناف تلط ۲۵ مارس ۱۹١۹‏ بوعة التدريع والاککام ۴۱ س ۳۹۹ 

(۳) هالتون س ۱۹٩‏ س بلائیول| نبذة ۲۹۹۸ 

(£) استشتافمىختلط مار س1۴ ۱۹ و عاالتشر يم والاكام س۸4 

(6) بائیول| نېدت۴۹۹۹ 


— {o 

أو فاسخ ٠‏ فانه لايعتير حسن النية “ ولكن اذا كان يعتقد أن من تماقد 
ممه اك الهتار الذى باعه اليه ء وكانت ملكية البائع فى الواقع «ملة على شرط 
فاسخ ء فاله يجوز له أن يتملك فى خس سنوات ؛ فاذا أخنق الشرط كان 
الغلك نمائيا » ولكن اذا قق فان أثر مضى اأدة يزولبسبب الاثرالرجىللشرط 

ماله : اشارى () تحت شرط فاسخ ثم باع الى (ب) النى وضع 
يده بناء على سند صحيح ومسن لية مدة جس سئين ء فاذا أخفق الشرط فان 
(ب) یبتی مالکا نہائیاءوأما اذا نعقق‌الشرط فان عقد (۱) پزول» ورتب عليه 
زوال عقد (ب)“ 

- می عرة ٠١‏ ۔نر = اذا کان واضع اليد لاسند له 
ف وضع يده على المقار أو م يكن حسن النية قانه لاإجلك المقار الا فى ٠١‏ سنة 

الاموال الموقوفة 

٠ه‏ س اختلفبالنسبة لأكتساب ملمكية الاموال الموقوفة »فن قائل 
آنا ٠۳‏ سنة ء ومن 5ال أنْها ٠١‏ سنة » ومن الل أن الاءوال الوقوقةلا جوز 
اکنساب ملکینہا ى الماة 

ولم ينص النانون على شىء بخصو صما ٤وجاء‏ فا مادة ۳۷۹ من لانعةا ما 
الشرعية : « القضاة منوعون منء ماع الدعوى الى مضى ليما خس عشرة 
سنةمع نمكن المدعى,ن رفا وعدمالمذر الشرعیل فى عدم اقا نما الا ف الارث 
والوقف انه لانم من مماعها الابمد ثلاث وثلائين سنة مع القن وعد مالمذر 
الشرعى وهذا كله ع الاتكارالحق فى تلك المدة »> 

)١ -‏ د تكتب ماكب الوقف بمضى الزمى ‏ 

٠ن‏ عدم التنويه عن الاموال الوقرة > 


جوعة التشريع والاعكام ۹۷ . 


حا قهن 
ومن عدم وجود نصوص خاصة ما فى القانون المدنى + ان الثارع اعتبرالاموال 
الوقوفة من اختصاص قانون الاحوال الشخصية » وجا أن الوقف هو مل ت 
منأحكامالشريمة الفراءفنالصو اباق راض أنالواقفأسس الوقف اتبا لبادىء 
_ هذه الشريمة ٤‏ وليس من‌المدلحرمان الواقفمنالحافظة عليه بتطببق قانون آخر 
مخالف اقمبد الواقف فى هذه الادة ‏ ولا ينترض على الحا ك الاحلية اذا طبقت 
نصوص الشريمة الغراء بلها مازمة بتطبيق قاونها وأن الشريمة وضمت لمحا 
الشرعبة » لان المادة ۲۹ من الامر المالى الصادر بتكيل الحا كر الاحليةجاءفيما 
أ فى حالة عدم وجود نص صرح فى الفانون لقاضی أن ع بقتذی قواعد 
المدل »وبا أن القانون لابجتوى على نصوص‌خامة بشلك الوقف بوضع اليد 
مدة طويلة فن الباح لقاضى بالادة ۲۹ السابق ذ كرها بأن يفصل فى الملة مم 
مراعاة قواعدالمدل ؛ ولا شىء أعدلف هذه اللا0ة من تطبيق القانونالذىأسس 
الوقف عليه ء وجا أن الشريمةالفراء ابيز أكتساب اللكيةبانقادم والالكان 
الأ مر ماقضا لغرض الاسامى من الوقف انى هو عدمجواز التصرفف‌الاموال 
الموقوقةلان الملك باتقادم لبس سوى طريقة مفوضة لامتلاك الاموال الموقوقة» 
ولو طبقت مسأ الملك بوضع اليد مدة طويلة على الاوقاف لكات طرفة سبل 
جدا لانخلص من‌النص الشرعی القاضى بمدم جواز النصرفف الاموالالوقوفة 
0- )تىب ماک یزاوال الوقوف نی مر مس سنو 
اوعس عثرة سر = وقضتبمض الاک باه لایوجد نص فالقانون بقضى 
دم جواز امتلاك الوقف جضى المدة ء وامانص على عدم جواز الامتلاك عض 
الماة الاموال اخم صة للمنافمالممومية قط > ول تفرق الشريمةالفراء يينالوقفق 
باحكام المدة الطوبلة الامن جهة تميين الدة الى 


)تقاف آملی ۴۲۳ فیرایر 1۹۰٥‏ الاستتلال س۹٠۲۳‏ الوق « )اس 00¥ المىوعة 
عدد ۹٩‏ من |۲ و۲ نوفیر ۸| التغضا س۹۷ و۲۹ ابریل ۱۸۹۷ التضاه س۷ 


— 4 

برورها لاقع الدعوى > ملت المدة باللسبة لوقف والارث ثلاثا وثلائين 
سنة ٤‏ ولسواها من الاموال الاخرى خس عشرة سنة ؛ فاذن بمكن القول ان 
الشريمة الغراء والقانون متنقان على أن رور الزمان تأثيرا شرعيا على وجود 
الوقف ٭ ولكن مى كانت الدعوى من اختضاص الحا كر الاهلية وجب ان 
بسری قانونما عليها » والقانون | وز يون الاعيان الموقوفة وغير الوقوفة باانظر 
المدة اللازمة لامتلدكبا بوضع اليد ٤‏ بل وضع ف‌الادة ۷١‏ مدنى كا عاما يقضى 
بان الملكية واللقوق | 
صحبح ٠‏ ومدة نمس عشرة سنة اذا إ يوجد سبب صحيح*"“ولامحل لقول 
إنما لامك الابثلاتة وثلائينسنة اخذا جا جاء فى الادة ۳۷ من لانحة اجا 
الشرعية لان اللانحة وضمت لسير عليا عحكة الاحوال الشخصية فى دائرة 

اختصامها »ی فا تماق بانشاء الوقف وشروط صحته وبطلاه ٩۳‏ 

۵۰ ۴) تکتسب مدکی الوموال الوق وذ می ۳۳ ہن 
وقضی بض الاحکام بان الاعيان الوقوفة تمتك بوضع اليد عليما مدة ٠٣‏ سنة »> 
لأن أحكام الوقن متعلنة الشرع الشريف بدلالة عدم وجود كر له فى التائون 
المد ىكا ورد كر المبة والشفعة مثلا “ ومن ثم يكون الشرع الشريف قانوا 

خاصا بانسبة انون امدنىالمتبر عاما » ومن امبادئ المقررة أن ينيع القانون العام 
مالم یکن هناك قانون خاص نوع خاص من الدعاوی » قان وجد فلا برجم لاقاون 
العام » الا اذا کان تی القانون لماص مقص أو اجام ٤‏ ولا یکن أن قال بنقص 
أو اهام أحكام الوقف وشرائطه وأ ركانه وطرق الخاصبة بثأنه فى الشرية 
لارا © 


(۱) استثتاف آھلی ۲۰ فبرایر ۱۹۰۰ العا ک ۱ ۱س ۲۲۱۹ و٥۲‏ ماو 1۸۹۷ا لقوق 
AA I Y |‏ 2 

(۲) طنط الاجدائية فبرای ۹۴۴ الحاماة ۳ مدد ۵ س ۷۹ 

(۳) استشتاف ٢۹‏ مایو ۱۸۸۲ الوق ۷ س ۱۴۳۳۳ و۲۹ مایو ۱۸۹۷ الما کر ۳س ۹۷ 


تکتسب وضع اليد مدة خس سنین‌اذا وجد سب 


{n 
اليراث‎ 
قضت الاک بان اذا کاناڈزاع علیحق موروٹ تایا پان ورئة‎ - ۵۷ 
يستحقون فىذاكالميراث› فامدةالممينةلىقوطا- لىق لمد مالطالبةھى سن وأمالذا‎ 
کان النزاع قائما بین الوارٹ وصاحب ید «ختصب غور وارٹ » ی ان النزاع‎ 
فى حق اللكية ال يل بطريق الارث لاعلى دعوى الارث سما ء فالدة القررة‎ 
هى جس عشرة سنة » وهذا المبداً جرت عليه ممظم الاك اللصرية ء الختلطة‎ 
٩ والاهاية‎ 
غیرن بض ا اک قررتانالاحکامالواجب تطبیتہا على الرکات فبا يتلق‎ 

بسقوط التق فما هى قواعد القانون المدنى »لا قواعد الشريمة الاسلامية ؛ وعلى 
ذاك تسقط المقوق ف اليراث فى س عشرة سئة > لامضى ثلاث ولائين 
سنة > وذلك لان نص الادة ۴١۸‏ م يتأن الركات ولا غيرهاء وا اك الاهلية 

ر تی القانون المدتی فبا برفع الیها من المازعات پین متقاضبما وی وجد 
نس فیه ازمبانطبیقهویحر م علماف‌هذه ااا جوعالی‌قوانین أوشرائعأخری ٩‏ 
و ۱٤‏ بثایر ۱۸۹٤‏ الاقوق ۹س ۷۴ القضا ١س ٥٤‏ وحکم استلنا ۱۹ مایو ۱۸۹٩‏ القغا 
۳ عدد ۲۰س ۳۸۹ و۲۳ فبرایر ۱۹۰٥‏ الموعة ٩‏ عدد ۹۹٩‏ فبرایر ۱۹۱۷ الشرام 
٤‏ عدد ٩۵‏ س ۳۳۳ ورشید ۱١‏ بونیه ۱۹۱١‏ الشرائم ۳ عدد س٤٠‏ وممر 
الابتدائية ٠١‏ افطس ۱۹1۹ المجبوعة ۲۱ عدد ۴٢‏ ص ۴۷ س مسال الاوتاف لمرير. 
بك اتکی رة ٠۳١ _ ٥۳۳‏ اعكندرة العططة الابتدائية ۲۸ مابو ٠۹۱۲‏ غازيت الا ك 
المتلطة ۲ س۱ ۱۸ - مج وعةالتدریم والا کا فی رستالمدرسن و اتالاولغر 4۸۸۹ - ۹۸49 
ھ۸۹۸۹۷ وفپرستالمشرسنوات الثانة مر ٤0۸۱‏ و40۸۸ وفہرست المهر سنوات 
الثالة ر14 ومابىدها 

(1) استثنافأملى؟ ديسىبر 1۸4 ا لقوق | | س1 القغا س۸۷ و ۲٥‏ ماو 1۹۰۸ 
الاستقلال ۹ س٥‏ ۳۰و۱۳ فیر ای۱۷ ۱۹ الج وعة۱۸عدد ۹۰س ٥۷‏ (الدرائع ٤عدد ٩‏ س 
۳۳۵ و۳۰ مارس ۱۹۲۰ المتوق ۳۵ س ٥۹‏ ومصر الابتدائية ۴۱ بونبه ۱۹۱۹ المقوقق 
س۱۴۴۳ ومنناوط ۲۸ نوفیر ۱۹۱۸ الیوعة ۲۰عدد ٩۷‏ س۸۴ س استشاف ء لط 
نېر ابره « ۹و عةالتتر يم والا ا1۷س 1۳۲ و۳ مارس 1۰(۱۸۹۸ 1۹8( - 
فتحی زغاول باشا س ۰۹ س دى‌هاتس سقوط التق في الدة نبذة ٠١١‏ س لاحة 
العا كر الدرعية مادة ۴۷١‏ 

(۲) استتآف املی ۲۴۳ دیسیر ۹۱١‏ البموعة ۱۷ عدد ٩‏ ص ۸ الفرائع ۲ عدد 
8۹11 


ص س 
أكتساب المقوق العينية بضى المدة 

٥ ۸‏ -القوقالمینية الی یوز آکتسا.امضى ا مدة هی ٤كا‏ تقدم ٤‏ حق 
الانتغاع المتارى » وحتق الاستمال وحتق السكنى - الذين ها عبارة عن وع 
من حق‌الانتفاع المقارى- وحقوق الارتفاق الظاهرة المستمرة 

وجب فلك هذه ا لقوق وضع اليد مدة جمس سنن أو مس عشرة سنة 

جس لاسرال 

ووضع المدةبالشسبة لمه المقوق عبارة عن استمال الم اراد اكتسابه 
جضى المدة » كالاتتفاع الى بصغة «نتفع أوصاحب حق الاستمال أو صاحب 
حتق التكنى » وبالنسبة لقوق الارتفاق يكون وضع اليد عبارة عن استمال حتقق 
الارتفاق بصفة مستمرة وبشرط ان تدل عليه علامات خارجية تظرر وجوده 

والسندالصحيح بالنسبة هذه اللقوق هو المقد الذى يكونمن طبيمتهءقررا 
لق الانتغاح أوحقوق الارتفاق ویكون صادرا من شخص بمتقد »ن أوجد ال مق 
لنفمته ان له اتی فى تقریرها 

ولایجكن! كتساب حقوق أخرى غير ال لقوق التقدم ذكرها بعضى ا منت 
فلا یکنسب حت رهن اياز ولااارهن المقاری ولا حق الامتياز أوحقا جس 
جضى المدة الموج © 

مغى المدةبالنبةللكية المنقو لان" 

۹ه ج قاعرة الميازة فى النقول بنر لماك س حيازة اأنقول 
اذا توفر معها حسن النية وكات بناء على سبب صحيح فيرقب علا 
| كتساب ملكية امنقول ف الال طبقا سواوا لملكينه 


۱٤۷ - |٤ رام دی هلاتس ةا‎ )۱( 
Saleiiles - De la posession des meubles, Paris, 1907 ly (¥) 


کا 


(RYYAgaiyi ise ) € En fait de meulles possession vaut titre 
فنختلف هذه الال عن حال المقار فی انه لابرط فیا مف وت مبین»‎ 
ولا تنطبق علببا اققواعد انلاصة باقطاع المدة اذ لامدة قهها  ولا توق باشسبة‎ 
لفاقدى الاأهلية‎ 
: الى تقول‎ ۸/٤١ وهذه الالة سبق الاشارة الما حبن ذكر المادة‎ 
ومع ذلات تتتقل ملكة الاموال لتقو باستلاممابناء عل سبي صحيح واو‎ * 
تکن ملکا لن سلہا ء انا شترط فى ذاك إن يكون الستم ممتقدا صحة الاك‎ 
فبا اسل ء ولا يضر هذا بجق اللاك المقيق ف طلب استردادها ف حال الضباع‎ 
“( أو السرقة م‎ 
وتمرف‎ ٤ وعلى ذلك اذا سم للك ءالا تقول الى المستعير أو الوديع مثلا‎ 
ووضع الشاری دہ ممتقدا بحسن بیة‎ ٤ ااستمیر و الودیع فی الال بالبیع الى آخر‎ 
أنه اشبرى من اللات » فانه ليس للالك الاملى أن بازم الشترى برد امنقول““‎ ٠ 
-امتنا=میازةالسرویاوالطائع = ولکن بساثی من‎ ۵ ۰ 
قاعدة« الميازة فالنقول سند للكية»حالةالثىء السروقأوالضائم * فانواتح‎ 
اليد عليه ببب صحيح وحسن نية ايلک الا بد مضى ثلات سنين ؛‎ 
الى تقول « سقط حق اللاك فى الشىءالسروقأوالضائع‎ » ٠١١/۸٦ طبقا لادة‎ 
عى ثلاث سنين »ءفاذا طلب مالك الشىء الضائع أو ااسروق اسارداد منقوله‎ 
قبل مضی الثلاث سنن أعطی ل‎ 
والکن لا بشارط أن کون واضع اليد وضع بده مدة الثلاث سنین کاپا»‎ 
وان یشترط لفل أن يكون مى ثلاث سنين من تار السرقة أو الضياع‎ 


0( رام استشاف مىختلەل ماي ۷| ۹| مىجىوعة التشریع والاحکام ۲۹ س٩۳۹۹‏ 
(۴) بلاپول | نبدة ۲٤۷۸‏ 
(r)‏ 


چا 
( فرنمی ۲۴۷۹ ) ٠"‏ فاذا خي الشىء المسروق أو الضائع مدة سني مثلا > 
ثم بيع الى شخص حمسن النية فى خلال السنة الثالثة + فان حق الماك فى الثىء 
المسروقأو الضائع يسقط بانهاء السنة الثالنة :خضى المد هنا مى على انقضاء 
الزن ٤‏ فېو مض مدة سقط لامضی مد ة مكب » لات ل وکان ن النوع الآ خر 
الاستوجب استبرار وضع اليد مدة ثلاث سنن 
وسبب هذا الاستثناء هو أنه فى حالة ضياع النقول أو سرقنه ليس هناك 
تقصبير من الالك » فاح له النانون اسنرداده من المائز له ولو كان حسن النية > 
لاف حال ما اذا م يكن المنقول مسروقا أوضائها ان الاك القبق أل بتسليمه 
الى شخص غير مؤتن فتصرف فیه فایس له الا أن اوم هلسو اختیاره 
وليس لماك الذى بطلب‌الاسترداد فا دة القانو نية أن يدفععوضالن عنده 
هذا الشىء ‏ ؛ بل لمذا الأخيران برجم على الائ 
وکن جب على طالب الاسنرداد دفع الموض اذا کان الطائز للشى,ء قد 

اشاراه من تاجر أو من سوق عومی؛طبقا لاد ۱۱۹/۸۷ / ۲۲۸۰ الی نصا : 

ھکل من اشتری شبئا »سروق اوضامانی السوق‌المام أو من تجرف مثل ذلك 
الشیء وهو يمتقد «لكيةبائمه له کون له الق فى طلب ان انى دفمه من مالك 
الشیء الطالب استرداده ۾(“ 

(۱) تقض‌فرنی ٥‏ دیسمی ۱۸۷۲ دالوز۷۷ ۱۹١-۱‏ سیړی ۰۱-۱-۷۷ ابول 
نة 6۸0 

(۴) دی ملتس ۱١۲‏ هالتون ۲۱۹ 

() بلائیول | نبدة 6۸١‏ 

)٤(‏ استشاف مختلط ٩‏ ديسير ۱۸۸١‏ الصبوعة ازسية الحاملة ۴س ۴١‏ و ۱بتا 
۹ مجنوعة دري والاكام ١اس ٠٠١‏ 

(۵) سرقد(ص )لا یء من السیدة( ج مامتہا ال (ب)مبلع ۲۵۰ جنها فرفت الدموی 
الممومية على(س) و (ب) الاولى اجار راتان ميا للاشباالسروقة *خحكم نمائيا 
باداتة الأول وبراءة الثانى لثبوت حسن 

رفع( ب)علی‌الست( ج )دعو یراک امارد القن فحكتالمكةالابتدائية إرفش 


ا4 

والقانون الفرنسى عنح المشترى حق حبس الثىء حنى يدنع اليه لن » 
ولكن القانون الصرى | ينص على مته هذا ا لمق( 

هذا بانسبة ارجوع مالك الشىء الضائع أو المسروق على حائزه بحسن نية“ 
أما بانسبة السارق أو لن عر على الشىء قانهيكون لماك أن يطلب رد ماله نها 
فى بر مدة ٠١‏ سنة » ولا مهما أن بحتجا بقاعدة «الميازة سند للملكية » 
انما سينا النية 

ولا تلبق اقاعدة المنصوص علبها فى الادة ۸١‏ على خياة الامانة ء قياس 
ها على حالة السرقة » ولس للمالكالاصلى الادعوى شخصية برفمما ضدالشخص 
ال یکان سلمه الٹیء “ 

وكذاك لایطبق فى حا الاستبلاء على المنقول بطریق النصب »لان 
تسليم الشىء الى من تصرف فب هكان باختيار الالك»نهو مهملءواطائز سن لية 
يفضل عليه 

۱-مم وط بایرس فاءرة «البازة فى النقول سار لاعلگير» = 

لائئطبتق قاعدةالميازة فى المنقول سند للملكية»الا بالنسبة للنقولات الادية 
neues corpo re18‏ ءأى المنقولات الى کن حیازنما أو وضع اليد عليهاء 
فلا تنطبق على المقوق النقولة >كالدبون 
دمواء. ولك عحمكىةالاستتتاف قضتالئاءا ىكم وبأحقية(ب) فالفنطبقا لن الادة ۸۷ مدن 
مقررةبا هلا جو زالمحكمةللد نبةالبحث ددا سوءنبة الترىبمد أنفضدالعكة ال جنالية نباي 
بحس يته دونالا خلال بقوتالعي ءالکو منبه(استتافة ملى ۲۸ ءارس | 4۲ | العاماة مدد 1 
ر۵ سی وشسککن تک کوس الیش لن دزی جمس بابا. 
مبروتا ثم ظپر صاحبه وطلب ان بحبسه الل أل يقبش العن الى دضمه لان ا بس حقمن قوق 
الامتیازو )ت نمس على حبسه فالقانوذالمىری بلا التنونالفر نىى( قتاء نوقېر | 4۰| العاگ 
(TIYEAY‏ 


(۴) اساشافمخاط ۱۷ ابریل ۰ ۱۹۰ گوعةالتدریموالا کا ۱۲ س۲۱۲۴ 
(۳) مالتون س۲۹ 


4~ 
ا . 
ويشثرط أن تكون حيازة المنقول بصغة مالك صاصم سمه 
وبحب أن يكون اللائ لمنقول حسن النية اه ٠٠ط 1٠‏ ءأى أن يمتقد 


انه تمامل مع الاك » الذى قل اليه الللكية 1 
وقد اختلف ف الوقت الذى يجب فيه توفر حسن النية > فارأى المتيع 
ف فرنسا أنه يكن أن بوجد حسن النية وقت الاتفاق » كوقت البيع مثلا > 


واعض بقول بإله جب أن بوجد وقت السليم ولكن الكل متفقون على أنه 
می وجد حسن النية فلا يهم زواله بمدئذفاذا | تشف الطائز المنقول فیما بعد 
أن الشیء) یکن ماوکا ن قل اليه قان هذا لانیر شرا 7“ 

وکا نقدم نی 3 المقار حسن الية مفروض فى الاصل »فمل طالب رة 
الأ_ء أن يثبت سوء نية واقع انیت 

وچکنه اثبات ذات بکل الطرق » ولو بلقرائن ۳ 

واذا يكن واضع اليد على النقول حسن النية أو يكن وضع يده مبنيا على 
سیب صحیح فاب لا یکتسب مل کیته الا ی ٠١‏ سنة 

وتطبق فى هذه اللالة .كل التواعد اللاصة ى المدة الموجب + وعلى 
الوص ما يتعلق باملاع الدة أو وقوفها 

مايترتب على مغى المدة ا لموجي 

۲ - رتب على مضی‌المدة ا وجب »> مھا کانت مدته » یتسب 
وافعم اليد ية المقار اذى وضع يدمعليه ٤‏ فیصبح مالکاله ملكا تما٤‏ ووز 
لەبناء علس 
ضد ی شخص وضع يده على التقار بعد بد هوض الدة الكبة ٤‏ 


ا( التو 
(۲) استشافمختلط ۱۲ :ون۱۷ ۱۹ بموعتالتدر ی والا ا۹ س64 

() فتىمىزغاول!اشاس |٥‏ |دىماتى 0| _استنافمخلط |۳ دیسر ۱۹0۸ بوعة 
التدریع والاعکام | ۲ س۰۹ ۱ مالتون س ۲۱۸ 


elon en revend ei0 حذاآنیرنع دعو ی الاسنحقاق‎ 


ت 

ول أن يدقع چقتضی مبب تلکه هذا د‌وی الاستحتاق الى قد برفها ضده 
صاحب المفارالنى أ كنسبه هو ضى الدة 

وكا نقدم القوللا يؤدى مضى الدة الى أكتساب الم جرد امامه“بلعلل 
من ينمك به ن بطلبه 

واذا كان القار الى أكنسبه واضع اليد ضى الدة مرنبة عليه حقوق 
عينية ء مثل حق ارتفاق أو حق انتفاع ؛ فان کان وضع يده على العتار بامتېاره 
حرا وخایا نکل اطقرق قله يتملك كذاك ؛ الہم الا اذا کان أصحاب هذه 
لقوق حفظوا حو قوقهم بلجراء بمض الأأعال المارضة لوضع بب > 

واذا كان السند النى وضع يده قتضاه من التقود اقابلةلبطلان ببب 
الغلط أو النش أو الأكراه اخ . قان هذ الميوب تزول» فدعوى البطلان أوالشسخ 
اتی کان الماك الہابق ن پرا ضد من تلنی من ا تی مباشرة لا یکن أن دنع 
بها ضد من تلقی احق من هذا الأ خير ووضع يده بنفسه بحسن نبة ٤‏ ولا یکن امالك 
الاول الا ارجوع بتعویض عل ن تمامل سمه 

۳ س ویلاحظ انه بقتضی القأنون المری تسةط دعوی البطلان 
4 اناا en‏ م ناعه عض ٠١‏ سئة ٤‏ وقبل ذاك كن رفيا + وجا ان مضى الدة 
اموجب اذاکان منیا على سند صحيح وحسن نة »دته ه سنن فط » فهل يكن 
رفع الدع وىبمدذلك؟ 


فی فر نما قل مضى مدة »وجب هو* | سئين »ركذا ك تسقط دعوی البطلان 
بعضى عشر سنين » ومع ذلك فقد جرى بحث هذا الموضوع فى حال ما أذا 
كان مبدأ المدتونمختلفاء لان مبداً مضى المدة ا وجب هو وضع اليد ٤‏ فى حبن: 
الوقوف على الغلط أوزوال کان ٤‏ 


|00 دى ماس‎ M0 
۱۰۹ دی لتس‎ -)۴( 


س 
ندعویالبطلان‌قد توجد بمد ابتداء وضع يد المشری الثانی ء فبل فى هن الال 
يكن رفمها بعد انهاء مضى الماة لوجي ؟ 

وابجواب علیمانقدم هو أنه جا ان وضع اليد الوجب رتب علبه ان پصیر 
اض الید مالک ملکا تاما » فلا بجوز ان تؤدی دعوی الیطلان فی هذ الال 
الى استرداد المقار؛ کنبا تستحیل الى تمويضات يطلبها الات الاأصل من تلق 
لمق منه مباشرة ٩(‏ 
۵ — اور الرممى J‏ ر Efiet rétoactif de‏ 
ionاpresrp‏ — برجم أثرمغى المدة الى وقت وضع اليد ؛ وينبى على ذلاك 
إن واضع اليد لايازم جعحاسبة امالك الاصلى على الثار انى حقبلبا اثناء وضع يده » 
حی ول وکان سىء النية کا فى حالة وضع اليد ٠١‏ نة © 
ولا متسيو اللقوق العينية الى يكون الماك قد أنشأها أثناء سريان المدة» 
وقتط اللقوق المينية الى يكرن واضع اليد قررها على الثىء هى الى مكون 


e 


مفى المدة اة ° 
Prescription Extinctive‏ 

١‏ ه - مضى المدة اسقط من أسباب انقضاء الالزامات » وهو مبنى 
على سكوت صاحب الات » والزمن الحدد له فى التائون يبدا من الوقت الذى 
يجوز للدائن أن يطالب فيه عقه ؛ وعلى ذاك لانبدا المدة بالنسبة للتميدات العاقة 

() دىماس ¥ ˆ 
() بودرىلا کىتنرىا تمر | نب 
() دىھلنس98|-بلاپول| نبد 
)٤(‏ أحكاممفيالدةالسقط بمضماخاصبزوالالمقوقالمايةو مما خاس باتتضاء الالزامات » 
فليس موضعالكلاعلمامناء ولكتانضانا أن ثبت قوا راعدها هنا باختماراتعلق بض هذه الاكام 
بر اعدمغی الدةالو جب کاتقدمواستبقاء السو ضوع ولان بمش| سکامماتشماق بروال المقرق البنية 


ae 
على شمرط وقي الا بمد قت الشرط » وبانسبة لتممدات القارنة بأجل لاب‎ 
٩۱ ) م٥۷ قبل حاول الاٴجل( مدنی فرنسی‎ 

©7 التعهدات المعلفة على شرط فاسخ فتمكن المطالبة يما سالا‎ i 

ومّی المدة المسقط يطبق أيضإاانسبة الحتوق المينية الى كن زوافا يدم 
الاستمال » اذام يستممل صاحب الق حقه مدة خسعةرة سنة فان حقه 
بزول فى المدة 

وقد سبق القول بأن الكية حق دانم لايزول بمدم الاستمال ء اذا ترك 
امالك م که من غير أن پستعمله مدة مهما طالت فان لابتقد حقه ولا پزول الا 
أذا وضع خر يده علىالشىء المباوك ل الد الكبة الحقوق 

وأ كر مدة يسقط بها المق فى التانون الصرى هى ٠١‏ سئة» غير أنه 
قنضى الشريمة الاسلامية دعوى الوراثة #انل66٠‏ 4 «منانا۴6 والدعاوى 
اللاصة بالاموال الوقوفة سقط مضى ۲۳ سنة 

ويوقف مغى الدة القط إلنسبة افاقدى الاهلية حى يبلغ الف رسن الرشد 
أو حى برفع ا مجر 

غير انه لايوقف بالنسبة مم الا اذا كانت المدة أ كر من خس سنين > 
أماباانسبة للدة ای هی نمس سنوات فاقل فلا نوق کا تقدم ( ۱۱6/۸ ) 

واسباب الايقاف شخصية » ولا يستفيد مها بى الدينين + ولوكانوا 
متضامنين » الا اذا كانالدين غير قابل لانجزئة + فانباق شركاء المدين غير ذى 
الاهلية يستفيدون من أيقاف الدة © 

وهذا بخلاف أسباب الانقطاع فان الموضوع ختلف فيه » فالبمض يرى 
(۱) راجماستتافە لمانا او ۱۹۰۹ گوعتاتدروالاکم ۲ س ۳6¥ رارل ابو 
(Noa) \ 41° la (TF Y) A40‏ 


(۲) والتون ۲س ۰۳۴۳ 
(۳) دىملتس ۱۹۳ 


ا نا 1 ج 
[ اقطاع الماة ببب أحد ادينين المتضامنين »كاعترافه مثلا بالدين بطم 
دة باسبة الك لكا يقماء با بانسبة الكفلاء » والببض لابرى ذللك 
وأسباب الانقطاع لامكرن هنا الا حكية أو مدنية » أما أسباب الانقطاع 
الطبيعية نفاصة ۽غى المدة الوج بك تقد م 
زمن مى المدة اسقط 
مس عثرة بن = الاصل أنالاتزامات والدعاوی سقط 
بعضى ٠١‏ سنة + وقد نصت على هذه القاعدة الادة ۲۷۲/۲۰۸ بقوطما : 
« جيع النمبدات والديون تزول فى ٠١‏ سئة ماعدا الاستشناات الآية 
بعد والاحوال الخصومة المعرح با فى القانون » » وتحديد هذه المدة مأخوذ 
من الشريمة الاسلامية ؛ أ٠ا‏ القانون الأرشى اسقط اللقوق فيه جى ٠١‏ سنة 
(YY dae)‏ 
الاستثناءات 


۷~ مابستط ٤نی‏ سی نپ س النهدات والمقوق الی 
تسقط عضی مس سنین منصوص علیہا فی اماد ۲۱۱ / ۲۲۷۷/۲۷۵ الى نصا : 
« المرتبات والفوائد والمماثات والاجر وبا جل ةكانة مايستحقدفهء وياوو اعد 
أفل من سنة “سقط الم فى المطالبة به عى خس ستوات هلالية » 

ولا یسری حکې هذه الماة على رد ریم وغل الاشياء الى كانت نحت يد 
شخص آخر س" النية ؛ فاذا بقيت المين تحت يده بالصغة الم كورة فان حتق 
المطالبة باريع المنتصب يط بيد مفى ٠١‏ 


لابمغ یخس سنين؛ وحذا هو 


“Les rede: ances, arrérages,pensi ns, loyers e اة الفرنية‎ 0 
inléréls, el, en général, tout ce qui est payable par année ou 
par tetmes moins longs ... » 


v= 
“” امک الواجب الاخت به » ”وا نکان پوجد رأی على عكه‎ 
وعبارة الفوائد تشمل الفوائدنى ءتابل التأخير فى السداد والفو اثدالشترطة‎ 
فى «قابل الانتفاع وغيرها » ولا شترط أن تكرن خاصة باقروض لأن النص‎ 
۰ عام پشمل القرض وغیره‎ 
وبشل نص الادة قاض الرتبات القررة وفوائد الديون بأنواعها کا قد‎ 
أو قانونية أو قضاثية أو بسبب التأخير ؛ وا لمماشاتبأتواعياء‎ 


وأجور الاراضی وامنازل وا کر “ وہا یلح ہا کالاءوال الام 
للك لا للحكوءة) ¢ اعات ”' e5ءنھادء‏ له ەنەم والمكاقات الى 
تمطى لاستخدمين العموميين واللصوصيين بصغة ماش دورى » وكل 
مایستحقدفمه سنويا أوف دورمدتهأقلءنسنة >كاشتر | كاتا لجلات وامرائد 
وگ الادة ۲۱۱ / ۲۷۵ «أخوذ من القانون الفرنسی (۲۲۷۷) » وهو 
مبی بائاصوص دلی أن الفانون أراد أن ينم خراب المدین راک التأخرات 
عليه" بناء على اهال اليائن فى الطالبة بحقه ؛ نفيه ساقبة للدائن على اله > 


التدريع وا 

بنایر ۱۸۹۲ ( ٦‏ س ۸۰ ) س امتشاف ملی ۲۷ مارسی ir‏ الجوعة ٠١‏ عدد 
۲ س ۱۸۷ واول بتایر ۱۹۱٤‏ المقوق ۴ س ۲۲٢‏ و۱۹ پوه ۱۹۱٤‏ الفرائع اعدد 
٤‏ س ۲۵۲ و٥۱‏ فبرایر ۱۹۱۰ الشراثم ۴ عدد ۱۹۸ س ۱۸۳ و٥٠‏ بوه 1 
الشرائم ۴ عدد ۳۴٣١‏ س ۳۰۸ و٣۲‏ بتار ۱۹۱۹ الشرائع ۳١‏ عدد ۱۱۳ س ۳۷۰١‏ وفنا 
الاإقتاية ابریل ۱۹۰۳ المقوق ۱۸ س ۲٤٤‏ الوعة ٤‏ س 1۷١‏ 

۲) استشاف لی ۴۲ ديسدر ۱۹٠١‏ المبوعة ۲ عدد ٠١‏ 

(۳) والتون ۴ س ٥۲۵‏ و۲۷٥‏ دی هلاتس ۱۸٩‏ 

)٤(‏ رام مصر الابتدائیة ۳۰ ابریل ۱۸۹۹ الحتوق ۱۹ ص ۱٤‏ ۔ استاف ۷ بثاير 
۸| المقوق ۲۳ س ۳6۵ 

(ه) راجم طنطا ۳۹ بابر ۱۸۹٩‏ المقوق ۱٤‏ ص ٤۸4‏ النضاء ٩‏ ص ٥۸‏ : 
ليست من اواد الد كورة في الادة ۴٠١‏ مدلى فلا سقط ثد IER‏ 
(۹) راحع ہنی سویفالابتدائیة بونه ۱۹۱٤‏ المقوق ۴۱ س ۲۱۲ 

(۷) استشاف مخلط ۳ بای ۱۸۹9 e‏ وف 

0 


== 
ويلاحظ بلنسبةللأٌجور أن ما يدقط هو أجزاء الاجور الى يكون مى 
. عليما ه سنين ٠‏ لاأجور اخس سنو نابا انى م بطالب عاحب ال مق فما بمقه 
وبلاحظ أيضا > كا حكتعحكةالاستئناف » انه اذا اتفق على تنيير صفة 
ادبن م ن کونه من‌|مرتبات والاأٌ جر وخلانهاء الى تسقط بی ٥‏ سنن الى دين 
بيط فان هذا التنيور رجه من حكر الادة ۲١١‏ بانطر الى مضى الدة ويله 
کا الدیون الى تسقط ضی٥‏ ئة “٩‏ 
- مایسقط می ۳۹۰ یوما = ذ کرت الادتان ۲۰۹ /۲۳۷/ 
۲ و ۷ ۷/۰ النعېدات واللقوق الى تسقط فی ۲۳۲۰ 
وما وهی : 

)١‏ « المباغ الستحقة الاطباء والافوكانية وللمندسين أجرة سعيهم وللباعة 
أنمان البيمات لنير النجار مطلتا ولمم فهاعدا مایتملق بتجارانهم ولؤدب‌الاطنال 
والممين على تلاميذهم والخدمة ماهية م تزول ,عضى ثلامائة وستين يوما 
ولو استحقت دیون جديدة »ن قبیل ماكر فى ظرف الثلانمائة وستبن يوما 
المدكورة » 

ومفى الدة هنا مى على اقراض النخالص من الدين ؛ والمقوق الى 
سقط بهذه المدة تمقد فى الفالب من غير.كتابة ولا تعطى بها ايصالات عند 
التخالص مها ٠‏ واذا أعطيت فآنما فى الغالب لاعفظ 

وتبندئ' المدة الم نكورة من بوم تقد مكف امساب حسب المادةابلارية 
ولكن ذا كانت الاجرة مسانبة فالدة جس سنين بثاء على الادة ۲۷١ |۴١١‏ 
yew‏ 


روان الرقسية |١‏ قداس ۱4١‏ 
۰ _والتول ۲ ص ٠۴4‏ 
(۱) استتاف ۲۱ ابریل ۱۸۹۳ المقوق ۷س ۷١‏ 

(۴) دی ماس مفی‌الدۃ ۹4سد قحی زغاول ,اشا ص٤۱۱‏ وقد قال پش الشراح انه 


جا 
(ب) البالخ المستحخة لممحضربن وكتبة الحا كر عن رسوم أوراقبسقط حت 

الطالبة بها أيضا عضى مدة ثلأمائة وستين بوما اعتبارا من تارج ناء الرافعة 
فى الدعوى الى تعررت فى شأنها الاوراق الم دكورة أو من تاريخ تربره اذا 
تحصبل الرافعة ( ۴۱۰ ٤۷٣/۷م‏ ) ٩‏ 

۹ = ہمہ الا۔نیئاں a d»—Serment de crédulilé‏ 
مالذا كانت المدة القررة لسقوط الق ثلائة وستين يوا فأقل لابيرأ ذمة من 
یدعی التخلص بض المد ةالا ہمد حلفهالون على أنه مى حقينة ما كان ق ذمته» 
(reve /tvn/r\¥)‏ 

« وأما الاراءل والورئة والاوصياء فيتخلصون لنم أنبم لابماون أن 
الدعی به مستحق > (۲۱۳/ ۲۷۷/ ۳)۲۷ 

وجب على الحكة أن تطلب اليين الدكورة ن تلقام ضما اذا م يطلبها 
نق الا حوالالوارد تاي اا۹ ۲۰ مل افر ار کتای من مد ةلالد ت کول 6 
»استبدل » وذاكلانمثل هد الديول تىل ەادة بغي كتابة » ذا عملت مماسئدات 
احصل الاقرارہا كتابة قدا » انيدل ملىأذالماقدین قصداأليكوذالدين دنا 


: خاضما للفو اعدالمامةبأنثنكون الدةالستطة اتالطالبة ەى 0 | سنة-دىھاتسمغىالاة 
لبد ۱١۷‏ س والتون ۲ س ٥٥۴۳‏ ۔ اتناف تلط مایو ۱۸۹٤‏ وعاالتدریع والاکام 


YAY 

و یسمل مد زایا ینار ردكا مېي ر دالا لتحت يمغ امادلا ز رلااق 
فا ,یلان وستین يمام حر رجاس ندال كما بل برجم يئال قوامدالتانو الما ولايزولا مق 
فما الابانتضاء خس عشرة سئةوالقاعدةالقر رةفالمانو الفر مى الق من مقت امالا براعي سقوط 
ال مق في المدة التمميرةمتى حصل عنه حساب وسو ةبسنددين أ و بتمهدي بأ تمتبر مقر رة القائول 
المرى وذلك لانالار ععتدماقر رف الادة۹١۲‏ ومابىدهامد دسقوط التق الاستثائية قصد 
الماملاتا مام 4 بفيركتابةالى نسو ىمادةءدة قصيرةأ مااذاحمبلت العامة بالكتابةأ وحمل الفا 
على عقدبماعر أ ورسى 6اا يكولقصه الشماقدن من ذاكال جو عالالقانوذالمم(شبين ا٣‏ اراي 
دیس ب1۹۰۳ الو مةه س۱۷ س راع آیشا طنطاا!إرثية آوليو ۱۹۰۳ ا مترق۱۸ 
س 19۹( 

عل انا عل خلاف 

0( راجماستنافامل ی۲۴ مای و٩1۸‏ القغضا| ص٥۸‏ 

() تطبيقا ااد» ۴۱۳ر ۲۷۷ انظرقتا۸ تابر ٤‏ ٩1۸ا‏ لقو ق٩‏ س۲۲ رقنا | بتار ٤‏ ۱۸۹ 
ا مقو ق۹ س | | واستتناف۹پونب4 ۸۹۸| التغا س۳۴۱۴ 


E 
“” وهذا خلافا لقانون الفر نمی حیث لايازم الدین‎ »  یعدلا‎ 
ما رتب على مى اأدة اأسقط‎ 
ه - « مضى الدة القررة بالقانون يترتب عليه سقوط التمهد واعتبار‎ ١ 
) ۲۲۱۹/۲۸/۲۰٤ ( » براءة التمهدمنه اذا مسك بذاك‎ 
فضى الدةقرينةعلى الوفاء‎ 
وأن‎ ٤ وها جب أن يملف المدين اليین کا تقدم‎ ۳٣۰ على انه اذا کات اله‎ 
يحلف الاراءل والورئة والاوصياء نهم لا يمامون أن الدعى به مستحق‎ 
فيعتبر أن المت سقط ءن اليوم الذى بدأت‎ ٠ ولضی الاه أثر رجى‎ 
فذا سقط التق ف المطالبة بأصل الدين فلا يكون هناك حى‎ ٤ فيه المدة الطويلة‎ 
فى المطالبة بفوائده فى ير المدة لان القانون يمتبر أن الدين قد تسدد من‎ 
© الوقت الذى بدأت فيه اة‎ 
وآن أسقط دعوىالدائن فاه لايضيع‎ ٠ ويلاحظ أن سقوط ال مقفى المدة‎ 
فاذا دنع مدین بارادته دینا ساقطا عنه مضی المدةفلیس له أن يسرد اليل‎ ٤ حقه‎ 
وحینئذ اذا طولب مدین عصاریف وظن أله‎ ٤ »ستحقا‎ 
راج دی هاس‎ )۱( 
ابریل ۱۹۰۳ موعة سيور بلة‎ 
س‎ ۸٤ الصوعة ۸ هدد‎ ۹١۷ وبلاحظ کا قضت بذاك تحكىة مثوف ( ۷| ابربل‎ )۴( 
يوما أساسه آداء التق فليس اامدصى طيه أن‎ ۳٠۰ انه لا کان سقوط المت مذي‎ ۹ 
۱۸۹6 مساك به مادام پنکر التعد الى ترتب عليه التق - تارن استنافمختلط ۲۰ نوفبر‎ 
VE: کو عةالتدر یع والاحکام اس۱۴ )ورا‎ ( 
وقد كم بهذا أشترطقعقد‎ - ٠١ جباوراد سقوط المقعغى الدة جرء أول نبدة‎ )۳( 
اتفاق أن الدين يتن الدفع بأ كله عند عدم دفع قسط من أقداطه فى اليعاد المد ليكون‎ 
ذلك الاحتراط لمالح الدائنقلا يصح أل يسودعله بالغرر > وعلى هذا فستوطا ن قالطالبة‎ 
بالدين غي اللمدة لأإيسرى فى هذه ال بالنسبة لكل قط من اقساطه الا من ابتداء اليوم‎ 
التالى اليوم العدد فى المقد اول دع ذلك القع لامن ابتداء اليوم التالى لبوم حاول دنع‎ 
)۸6 المموعة ۲س‎ 1۹۰١ ا كتور‎ ٠١ إولقسط ) پدقم( الزتازیتق‎ 


المدفوع جة أ | 


۲١ ۔ استشتاف لط‎ ۱۱٤ فتحی زغارل باشاس‎ - ۲۰١ 


سا 
مازم بها مد تياءفدفمها ىحي أن هذا الدي نكان قد سقط المق قبه مضى امدة 
فلا تقبل منه دعوی استرداد هذا المباغ لانه دفمه باراریه ٩‏ 


ف زوال الملاكيه والحقوق العينية 


De le perle (le la propriété el des droits réels 
نمت الادة ۱۱۷/۸۸ على أنه د لاتزول ملكية مالك بدون‎ - 
اختیاره الاق الاحوال الا‎ 
أولا - اذا كات المكية قد انتقلت لفيره ببب من الاسباب الوضحة‎ 

آنا 
ثانيا = اذا نزعت الللكية منه بناء على طلب مداينيه فى الاحوال 
والاوجه اصرح بما فى القانون 

ثاثا — « اذا اقنضت الال نزع اللكية منه للمنافع العامة > 

وقد سبق الکلام على الال الاولى ِ 
أما المالة الثانية فنتكلم عليما عند التكلم على حقوق الدائنين فى ابإزء 
الطاص بالتأمينات الشخصية والمينية 
وکلم ان على نزع اللكية نافع العامة 
نزع الللكية للمنافع السمومية " 
Expropriation pour cause d'utilité publique‏ 
- لصت الادة ٠٤١‏ مدئى فرشسى على أنه « لاير أحد على 
التنازل عن ملكيته اذا لم يكن ذاك المنضمة السمومية > 
(۱) الوسکی 1 |١‏ مارس ۱۹۰ البوعة ۷ ص ١٤١‏ 
(۲) راج مکتاہنا تطاقحقاانکیة س۹٠‏ ومابندها 


N — 

وقد جاء القانون الصری بهذا النص أيضا ف الادة ١۱۷/۸۸‏ حيث قال 
« لاتزول ملكية. مالك بدون اختياره الا ١٠٠٠٠ء٠‏ اذا اقنضت الال زع 
كية منه للينافع العامة » 

وقررتهذا المبدأ أيضا المادة ٩‏ من دستوز الدولة المصرية ( أمرملكى رقم 
۲ لسنة ۴۴ ) عققدجاء قيها : « المككية حرمة ٤‏ فلا يزع عن أحد ملكه الا 
بپ اة لمامة فى الأحوال الينةنى اون وألكينية انصوص عليه فيه 
وېشرط تمویضه عنه تموبضا عادلا» 

تاخ زع اللكية للمنافع العامة 

)١ -‏ تيز الشريمة الاسلامية تزع الكية المناقع المامة «قابل 
تمو یضبقدره آهل اللبرة ٤‏ وقد جاء فی ءرشد المیران مادة ٠۹١‏ : 

« اذا اقتضت اللصلحة المامة أخذ ملل لنوسيع طريق العامة ؤخذ بقيمته » 
لکن لایؤخذ من ید صاحبه ٥ال‏ يژد له نمنه مقدرا مرفة من یوثتی بعدالته من 
أهل البرة» 1 

وى المادة ٠١۷‏ : « اذا اقتضى المال أحذ أرض من الاراضى الاميرية من 
يد من هو منتفع بزراعنما لادخا ما فطريق العامة أو لغير ذلك من المصا العامة 
برفع عن صاحبما من امال ار بوط بقدر مايۇخذمنه » 

۲) وجاءت اللائحة السميدية الصادرة فى ۲١‏ ذى المجة سنة ٠١۷١‏ 
بأحكامخاصة بزع الكية المنفمةالمامة » وهىمبنية على أحكام الشريعة المنقدمة > 
وقد فرقت اللائحة المنكورة بن الاراضى المراجية والأراضى المشورية» 
وأجازت نزع ملكي الأراضى اط اجية لادخاهانى أعالاإسور والترع والتناطر 
والابئية وغو ذلك فى مصلحة رى مقابل رقع اللراج امغر على هذه الأراضى 
نظير الانتغاع بهاء الا أن اللائحة لاحظت أنه رجا حصلان تزع أطیام یق 


WwW 
خصوصا اذا انوا يمولون جل أشخاص » نفولت للندير الق فى أن‎ ٤ معاش‎ 
يمى مق اتزعت أطبانمم بدلا عنبا من أطيان الابمادية الفير امبولةالوجووة‎ 
فى الناحيةءواذا | بوجد فن الاطیان ار وكةعن أرب با » واذا | يو. ب‎ 
البلاد الجاورة؛ا. .ا الاراغىالمشورية فكات اللائحة السميدية نيز فيه أبضانزع‎ 
الملكية ء ولكن مقابل دفع تمويض‎ 
٠٠١-٠١۸ انشثت ا لحار الختلطة ء وتکلت الواد‎ ۱۸۷١ )وف سنة‎ 

من القانون المدنى الختلط عن نزع اللكية نافع المامة » وفرقت ين الاراضى 
الطراجية والاراضى المشورية » فقررت الارة ۸ انه یجب على من مم حتقی 
النفمة فى الاراضى الراجية وعلى مالكى الابماديات أن بتركرابدون مقاب لمزم 
من أراقيیم اطرتقوالرع ولكاقة مانقتضيه مصلحة التنفلم والنافع السومية 
ولول بشارط علبهم ذاك فی حججم أو فی تقاسيطيم 

وقررت الادة ٠١١‏ اعطاء رباب الاطيان المراجية والمشورية أرضا بدل 
الارض الأخوذة منم أذا كان اللازم لمنافع الممومية أ كث من ربع الاطيان 
الأخوذ نبا “ 

ونصت الادة ٠۱۹‏ على أن جميع أصحاب المقوق المينية أو المستأجرين 
بإارات رسمية اذا صار نزع حقوقهم أو اخراجم قبل انقضاء مواعيد الننبيه 
عليهم فيعطى لمم مقنده| النمويض اللائق فى 

ولكن نصوص القانون الختلط جاءت ناقصة وبا كثير من الميوب ٤‏ من 
ذا ان القانون جمل تقدیر التموبض الذی يدنع أن نزع ملكينهم موكولا 
الى منتخيينمحافين مدز مولكن م بوضع نظام لانتخاب هؤلاء الحلفين + على 
أن اها ك الختلطة قضت بأن عدم تكن المسكومة من سن لانحة تككيل هبئة 
منتخبين محلفين لتقدير النضمينات بانسبة لمدم حصولالاتفاق ممالدوللايذرتب 

(۱) دام استاناف تلط ۲۱ فرایر ۱۹۱6 مجومة التترع والاعام ۲۹ س ٥١‏ 
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عليه حرمانما من التق الخول ها الادة ۲۴١‏ مدأ القاضية باصدار أوامر بأخذ 
عقارات لمنافع العمومية » وان لايمكنما الاستيلاء على الأراضی اى تؤخذبدون 
أن تدقع مقدما الثمویضلماحبہا ٤‏ وفیحالاعدموجودمنتخین این خصو مین 
بجب تفدبر قيمة التعويض بمرقة الحا كم مد اجراء الماينة اذا كان هناك 
ا 

)٤‏ أهمل القانون الاى الصادر فى سنة ۱۸۸۳ » والذى قل تقريبا جي 
نمبو ص القانون الختاط » النصوص الناقصة المد ونةف ال واد۱۱۸ - ٠١۳١‏ مختلط »> 
وا کتنی بالقول قى الادة ۸٩‏ مدنى : ديكونا ت فى تزع الللكية لمنانع المامة 
على حسب القرر فى القانون الخصوص بذلك » 

ه) وهذاالتائون|یصدر الاق۱۷ فبرایرسنة ۱۸٩٩‏ ؛وانهوانکاات صوص 
هذا القانون الا خير أفضل من نصوص الانون الختلط » الا نها صدرت بالنسبة 
للاهالی قط ٤‏ فل تطبق على الاجادب الذين بقوا خاضءينلنصو ص القانون الختلط 

) أخيرا رأت الحسكومة أن تزيل مافى نصوص القانون الختلط منالميوب» 
ون توحد النشريع المصري الطاص بهذا الوضوع ؛ وقد أفلحت فى المصول 
علیءصادقةالدول على مشرو ع قانون بی على أساس قانون ۷| فرابرسنة 1۸۹1 »> 
وصدر به الامر المالی فی ۲۲ دیسمیر ۱۹٠۹‏ بالنسبة للاجانب + وف ۲١‏ ابريل 
سن ٩۰۷‏ بانسب للاهالى ¢ وهن انالامرانءطابقان لېمضېماوممبولپېماخى الان 

شروط نزع اللكية 
٤‏ ه نزع المككية يكون بلجبار الاك على التنازل عن كه اتماص 
لنضمة نازع الككية الذى يستخده» فى غرض ممدالمنضمة المامة نظير عويض ٠‏ 
بی ای ال a‏ 
)١(‏ استشاف مخلط | مايو 1۸۸۸ الموعة الرسسية للا كر الخططة ۳ ص٤‏ و١٠‏ 
بوني ۱۸۹١‏ مجموعة التشريع والاحکام ۳ص ۳۸۸ 


4 
وهو عبارۃ عن تقل ملکیۃ٤ا٤‏ ٥م 4e‏ اما ؛ ویکون شل 
الكة هنا بناء على اتفاق يهن الالك النزوعة ملكيته وين نازع المككية انى 
يستمخدم الشىء النزوع فى الاعال الةررة لمنضمة العامة » ويحدد قتفى هذا 


الامفاق مقدار التعويض الى يقوم بدفه نازع المكية 
فاذا م يتفقا عليه قان بلمة الادارة أن تير الملات على الخ ىكرها عن مال 
«تابل التعويض الذى تقدره الحكة 


زق الحاتين » أى سواء حصل الانغاق أو إ يحل > قان اين التزوعة 
كينها تنتفل الى نازع المكية خالية مكل املقو والتكايف الرتبة عليها ء 
ولا کون لاصحاب هذه القوق سوی الطالبة بجزه من التعويض 

~٥‏ س لہ تزع ال ابر = فی صر لبس لني اكوم أن تقوم نزع 
المكية ء وهو لأيكون الابناء على مرسوم يصدر من الك » وتقرر فيه الثفعة ١‏ 
العمومية + وتبهن الأ راضىالمطاوب نزع «أكينهاء والوزبر الختص هو النىقوم 
بامفید هذا اارسوم 

وانه وان کان القانون پتتکلم عن « طالب نزع الک ۸۸۲٥م E>‏ » 
( مادة» مثلا) ء فاه من الك أن المكومة هى وحدها الى تمل الماح 
العام ء وليس للافراد هذا الق + الا أنه جوز الحكومة أن تنيب عنما فى استما 
هذا اتی احدى الشرکات أو بض الافراد »شرك سكةحدیدمثلا ؛ فیكون . 
لاشركة ال نكورة أن تقوم بع الللكية بدلا من جهة الادارة ٤‏ ولكن قيامها 
بذلك لایکون بناء علق ها ٤‏ بل با عنجية الادارة ؛ وريا قصد المشيع 
هنهالمالة عند ايراده عبارة «طالب نزع اللكية “» 

- ضر مى بعل تزع الاب - القاعدة هى أنتزع اللكبة 
يكون ضبد مالك الاموال الغزوعة » فهو الذى بارس مع طالب نز 


(۱) لامباالتانون الام والاداری س ٤۸1‏ 


ا 

على قيبة التعويض بتاء علىدعوة المديرأو الحافظ كا سيجىء ( مادة ومابمدها) 

الا انه قد يكون الغير مصلحة >كصاحب حق‌الاتتقاع والمستأجراذا كانت 
الاموال امطلوب تزع ملكينما مقررا عليها حت انتفاع أو مؤجرة > فى هذه 
الا ببب على الماك أن يدعوم الى جلسة الاتفاق » والا كان هو دون غيره 
مسؤولا أمامہم عن او یض الذی قد بطلیو نه » ولایکونالستأجرين وأصحاب 
النفمة حت على طالب نزع اللكية فى التعويض الا اذا كان ادبم عقد ذو تاريخ 
ثابت سابق علالامر المالیاققاضی بنزعالککیة( مادۃ۷ ) » وقد جی“ بهذا النس 
منما للاجارات الصورية أو الى تسمل فشا 

۷ - الرموال التی رود تزع ملکبنرا الاصل ان المقارات 
فط هى الى جوز نزع كينها » ولنلاك إ يكر قانون نزع الللكية للننافع 
المامة الا المقارات ؛ حيث جاء فالمادة الاولىمنه « لاوز زتزع ملكيةالقارات 
المنفمة المامة الابامر عالخاص بذلك > 

على أنه يظبر من يعض القوانين واللواأ الاخرى انول للحكومة حى 
تزع ملكية بمض المنقولات فى الاحوال الد كورة فما “١‏ 

ولکن تابون نزعاللكية قاسرعلى نزع كيةالمقارات ؛ والمقارات اما أن 
تكون ءادية أو ماديةء فالمقارات غير المادية لمكن تزع مل كينها » فلا جوز 
نزع ملكية حق ارتفاق مثلا وکیا کانالتار ارم ملکینه مقررا 
عليه حت ارتفاقأو حتی انتفاع فان المقار ينتقل‌الى طالب نزع الملكية خاليا من 
کل حق ؛ ولذیکون لاحاب ا لقو قلت ررةعلیالمقار الا طلب تموی ض کا تقد م 

أما امترات الاديتفيجوز نزع ملكنها» سواءكادت «بنية أو غيرمبنية» 
ماوكة لى أهلية أو فاقدى الاهلية أو الفائبين » وحى الاموال الوقوةة 


(۴) راجما-تاناقمخلط | مابى ۸۸¥ البموعةاارسىبةللىسا كتلط | س 0 س 
انظر هذا الكتاب نبدة ١١‏ 
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جوز نزع كما وا ن كات ف الاصل لايجوز الصرف فا“ » وكذرك 
عقارات الحكرمة 

أمابانسبة المقارات بطريق التخصيص » قند علننا أنه لانمتير عقارات 
الان وجهة المجز علبها ء ولكنها متبرة منقوة فيا عدا ذلك » فلا يجوز تزع 

و« يجوز أن يكون تزع الللكية شاملا امترات اللازمة المنعمة الممومية 
ولکل أو بض المقارات الجاورة ها اذا كان أخذها لازما لسن المحصول 
الى الغاية القصودة من النفمة الممومية» (ءادة ۴) 

و « المبانى اللازم نزع ملكية جزء نما تشةرىاً كلها اذا طلب أصحابما 
ذلك » (مادة٤)‏ 

8 - الفرطىالزى مس أمرشرع اللكبة ‏ نزع اللكية فيه اعنداء 
جسم على حق الللكة لایبرره الا الصا لمم » فیجب أن کون الفرض منه 
المنفمةالعومية وأختلف النفمة الممومية بإختلاف الظروف والاحوال وامرسوم 
الناضى بزع اللكية هو الذى يقر هذه امنشمة الممومية 

اجزاآت زع الملكية للمنفمة الممومية " 

۹ ~= شرطاںہ = جب ونر شرطین : 

۱) صدور مرسوم یقضی بنزع اللكية وتقرير النفعة السمومية 
)دنع تمويض عادل مقدما الى الاشخاص النزوعة ملكية عقارانم 

۰ - ۱) صرور الر وم لاچجوز نزعالتكيةالاإبر علخاص 
بذاك (مادة ۱) 

« ویلحتق بالا مرالمالی الم کور مایانی : 

(۱) آنظر مادة ۴۷ 


4 
ولا _کثف بیان الأرض أو البناء اذى تقرر أخذه مع بيان صفته 
ومساحته وحدوده 
انيا كف إأءمء اللاك القيدة فى المكافة أو جريدة عوائد الاءلاك 
امبنية وبأقابم وعلات اقامتهم » أا المقارات غير الواردة بالمكلفة ولا بجرائد 
عوالد الاملاك فنيين فى هذا الكشف بأمماء واضى اليد عليماوأقابم وغلات 
اقاستم ٤‏ وبودع فى المدبرية أو الحافظة صورة من الكشفين ااتقدم ذكرها 
للاطلاع علا » ( مادة ۴) 
وينشر الأ مر المالى «ع ملحقانه فى ابإريد تين الرسميتين ء وبلصق فاحل 
المد ااعلانات فى المديرية أوالحافظة وفى المحكة الابتدائية الختلطة والاهلية 
الموجود فى دائرتما القارات النزوعة »كينها 
ثم يمن المدير أو الحافظ بالطريقة الادارية صورة من هنا الأأمر المالى الى 
كل واحد «ن أصحاب الماك أو واضى اليداليينة أساؤم فيه 
ونشر هذا الامر المالى فى اإريد تن الرسمپتين تار تب علية ف صام طالب 
نزع اأكية ضس النتاح الى تارب على تسجيل عقد اتال اللكية ( مادة )١‏ 
۲-۱) التمو یعس" - يدد اتهویض بلاتفاق مع طالب ازع 
المكية » ونی حالة عدم الاتناق يصير تقديره کمن المحكة 
- قرب العو بی با تفاس - يرل المدير أو الحافظ فى 
غرف الأربمة أإم الى تلن اعلان الأمر المالى خط مسجاذالى طالب بزعالالكية 
والى ذوى الثأن من أصحاب الأملاك يكلنهم فيه بالمضور أمامه فى يماد قدره 
عمشرة أيام على الا كثر للمارسة علىقيمة لن 
ويلصق هذا التكليف فى ابات للوجودة فيبا النقارات الطاب ن 


(۱) راجع اتناف تلط ۱۳١‏ ابریل ۱۹۱٩‏ کوعة الندریع والاعکام ۲۸ eu Y‏ 


ا دز 


مککینہا» ويكون لحضر الاتفاق قيمة سند وجي الننفيذ ٤‏ ويمتر بثابة عقد 
رسی ( مادة١)‏ 

ونی حالة وجود أشخاص آخرين أولى شأن بسبب حق منفمة أو اجارة 
یکون صاحب اللات مازما بدعوتهم الى جاسة التاق ؛ والا بق هو دون شيره 
مسولا امہ معن النمویض النی پجوز أن بطلبوه » ولا یون الستأجرین 
وأصحاب المنفعة حق على طالب نزع الككية فى التعويض الا اذأ كان لبهم عقد 
ذو تارج ثابت سابق على الأ مر المالى اقاضى بنزع الكية » وى هذه الال بقدر 
النمويض بئغس الطريقة الى بقدر بها التعويض الذى يستحقه اللاك (مادة۷) 

واذا م حصل ممارضة فبعد جلسة الفاق بخسة عشر يوم يدنع البلغ 
المستحق لاولى الثأن الدين حملت السو ية ممم بناء على شبادة من قل ارهوبات 
دالة على خاو المقار من ارهن ٤‏ اذا حصلت ممارضة أو كان المتار مرهونا يودع 
البلخالذىلريصرفف خزينةاحكة الختصة ا وجودة فى دائ رما الارات(مادة۸) 

٠‏ ولانجوزالارسة عند نزع مللكية المتارات الى تلكا الفصبر أو الحجور 

عليهم أوالفائبونأوالحلات انير يتالا حالةمااذا كانت المصبلحة تاونس0 
هى الى طلبت نزع الللكية 

ولاجوز للاوصياء أو الامة أو النظار استلام من المقارات النى يتفق عليه 
فى هذه املالة اإارسة والذى يقدره فى جميع الاحوال أهل اثلبرة أو يصدر به 
حك الا باذن خصوعى من جبة الاختصاص 

وقد حک بانه فى مثل هذه الال لايتمين على وزارة الاشفال أن دنع 
فوائد عن المن الذى حبسته تحت يدها حى بحصل الناظر على الاذن الشار اليه 
كا أنه لاحق لناظر فى ريع لمن من تاريخ تزع اللكية ” . 

ما اذ اکان المقاروقنا لاوز یمه فیدفع من فی ځزينةدیوان عومالاوقاف 


۱ ممر الابتدائية ۲۲ پولبه ۱41۹ للجموعة ۲۴ عدد ٩۸‏ س۱۳ 


سای 
اذا كان هذا لوقف أسلاميا وا الانيا الى اللهة لامها الوق الموقوفبه حسب 


الشريمة التابع الها »( مادة ۷ ) 
¥ — التعویضی کم می کلم اذا يتن الطرفان 
قدر التعويض جعرفة أهل اللبرة 


والاجراًآت اللاصة بذاك هى أن بحر المدير أو الحافظ عند الاجاع 
السابق كر هكشغا باسماء والقاب ومحل اقاءة الملاك الذين تأخروا عن ال حضور 
أوالذين م بحسل الاتناق ممهم على النوييين فيه التارات المزوعة ملكينها 
من أربابها ويرسله الى رئيس الحكة الختصة مع الامر المالى وباق الاوراق 

ويرسل هذا الكشف شه الى رئيس احكة فى سالة ما اذا كان المستأجرون 
أوأصحاب حق المنفمة الذين دعام الالك أوالذين دخاوا فى الاجر آت من تلقاء 
أضسبم يحمل الاتناق ممم على النعويض الى بعطى م ( مادة )٩‏ 

وف ظرف الثلاثة أ انى تلى م ورود الاوراق يمين رئيس الحكة من , 
تلناء نضه واحدا أو ثلاثة من اهل المبرة بحسب أهبية المأ لتدين المقارات 
البيئة فى الكئف النقدم ذكره أوقية النموبضات الى قد تكون ءستحقة اذوى 
الثأن الآ خرين 0 

ويفضل انتخاب أهل اللبرة ءن أعيان المديئة أو المديربة 

و4دد اريف أمرالنميين الميماد النىيجب عل أهل اللبرة تقدم تررم 
فيه » ولاجوز أن يتجاوز هذا الميماد خسة عشر يوبا (مادة ٠١‏ ) 

ولايقبل طمن ماف أءر رئيس الححكة 

ويؤدى أهل المبرة الين اماه ؛ ومين فى الحضر اليوم والساعة ادان 
تبتدى فيما «مايئة اهل اللبرة ( مادة ١١‏ ) 

ل يتم نے اعلان المارفین بأمر النمبین ولا ضر لیف این | انما جب 
(۱) اتناف محتلط ۹بوتپه ۱۹۳ مجموعة التعريع والاڪام o ye‏ 


ا 
على أهل اللبرة قبل الشروع فى الماينة بستة أيإم على الاقل أن بخطروا الطرفين 
بقادة «سجلة بالبوستة ( مسوكرة) حتى يتيسر لهه المضورفى عمل الماينة اذاأرادوا 

وجب أن يرفق بالتقرير ايصال البوستة ع نكل افادة 

وتراعى اقواعد الاخرى القررة لاععال أهل المبرة فى قانون لاراضات 
فیا لمواد المدنية والنجارية (مادة ١١‏ ) 

٤‏ - تقرير التعو بى - بقد رالنمويضبراعاةقيمةالمقارا ل قيقية 

وقت تخصيصه اللنفمة المبوية ©١‏ 


ولا تراعی الزيادة الى قد تنثاً بمد ذال ° 
ولا تراعى أيضا فى تقدير من المقار زيادة الفية الناشئة أو الى يمكن أن 
تنشاً من نزع الكية ( مادة ٠۳‏ ) ©“ 


أما اذا كان نزع ال كية قاصرا على جزء منه فيكون تقدير ممن هنذا ازم 
باعتبار الفرق بن قيمة المقارجميمه وين‌قيمة الزء الباق منهللمالك (مادة۳)) 0“ 

وح إأهه يجوز لماك أن بطالب بشن الإزء الذى ل تزع ملكينه اذا 
کان امز الباق لا یمکن الانتغاع به “ 


(۱) راجع استلناف مختلط ٩‏ بونیه ۱۹۱۴ مجموعة التثریع والا عام ۲٥‏ س٤۴‏ ٤ر۱۷‏ 
ر ٤‏ الجوعة الد كورة ۱٩‏ س۴۳٤٤‏ و١٠‏ بربل ۱۹١١‏ الجموعةلل د كورة۲۸س 

2 

(۲) راج استثتاف مخلط ۲۰ فرایر ۱۹۰ مجموعة التدریع والاعام ۲۹ س ۱۰۲ 
و۱۷ یونیه ۹۱٤‏ الجموعة الذكورة ۲۲ س 44 

(۳) راجع تقریر الستشار التضایلسنة ۱۹۱۰س ۲۹ 

٠۲س‎ ۲٤ استناف مخاط ۲۰ فږایر ۱۹۰۲ مجموعة التدری والاحکام‎ )٤( 

واستشتاف امل ۱۲ بابر ۱۹۰۸ الاستقلال ٩س‏ ۹۷ وقد جاء فى هذا ال تكم ال جب 

على المبير فى اجر آتتزعاللكيةأذيضم نمب ايه قاعدمبة مبينةيلانحة تزع اللكية وهىآل 
يدر قيمة المقار باعتبار أآنهاتمويش لانن وأن ارج ف التمويش اضر القبق الى أماب 
الشزوع »كه فكلا زادت الفائدة على باي الك من الممل الى نزع الك لاجل كلا تقس 
الضرر المائد عليه من تزع اللكبة وقل التمويش اللازم دضه ء وما إزيد قيبة الارش اف 
تروی بالراحة بعد ان کات تووی بالا لات 

(6) استشناف متلا ۳۹ مارس ۱۹۱٤‏ مجوعة التدری والاککام ۲۹۲ ص ۲۹۹ 


کا 

واذا زادت أو قصت قيمة الجزء الذى ل فزع ملكيته ببب أعالالمنفعة 
المومية فتجب مراعاة هذه الزيادة أوهذا النقصان »> وککنالبلغ ارا اجب اسقاطه 
أو اضافته لا يجوز أن يزيد فى أى حالة عن نصف القيمة الىبستحتها الالحسب 
أحكام الادة ٠۳‏ التقدءة ( مادة ١6‏ ) 

ولا تراعی مطلنا ف تقدير تمن البان أو امغروسات أوالتحسينات وكذاك 
أى عقد اجارة أو غير ذاك اذا ثبت أن احدانها كان بقصد المصول على تن 
أزيد ء وهذا لا نع امالك من ازا0ة الانقاض وکل ما یکن فصله بدون اضرار 
بالأعمال المفتضى اجراؤها ؛ ويكون ازال ذلك عصاريف من طرف 

وامبانى والمغروسات والتحسينات الى أحدثت بعد نشرالأ مر المالى باع 
اللكية فى املريدتين الرسميتين تعتبر أنبا حصبلت الغرض المّكور بلا حاجة الى 
اة دلبل على ذللك ( ءادة ٠١‏ ) 

وير أهل البرة محضرا اعام 

ويقدر ريس الحكة الصاريف وال تعاب الستحقة لأهل اللبرة وبرسل 
تفرير أهل البرة مع الأ وراق الى الدير أو المافظ (مادة ٠)١١‏ 

ويمان فى الال طالب تزع الللكية بارسال ذلك التقربر وعليه ايداع الف 
ااذى قدره أهل اللبرة فى خزينة الحكة 

وعليه ىكل الأحوال دفع الصاريف ألى يستدعيما هذا الايداع 

وعليه كذلك أن ودع قيمة أجرة أهل الليرة ء والما اذا حصلت ممارضة 
تکون مماریف صمل اهل الطبرة على جانب الطارف الذی رفض طلبه(مادة۱۷) 

- الى عى المقارات النزوعة ‏ ويصدر وزير الأشغال 
العموءية دى اطلاعهعلى شہادة ايداع المن قرارابالاستيلاء على القار النزوعة 
ملکیته (مادة ۱۸ ) 

دیمان هذا الترار داریا ای کل من ذوی الثأن مع تکليفپم بالتخلى عن 


“— 

المقارات فىميماد خسة عشر إوماء وى انقفى هذا اليعاد يجوز أخذهاولوبلقوة 

واذا کان التنفیذ سیعمل فی محل سکن شخص أجنی فلا جوز اجراؤه 
الا بيد اخطار التنصلانو التابع ها هذا الشخص ( ءادة ۱١‏ ) 

۳ه - ويجوز الطرفين العلمن فى عمل أهل اللبرة بالطرق المتادة أمام 
الحكمة الابندائية »و ذوت نی خلال الان وما التالية ليو. م اعلان اتر ارالوزاری 
(مادة ۰( 

وقد حک ٤‏ پناءعلى القاعدة ای تقضی مجواز اسنا یکل حک صادر من 

عحمكة ابتدائية الاما استتی من ذاكبنصعرع»بأه بجوزاستناف کا مكة 
الابتدائية فى هذا الموضوع ولوكانت قيمة الدعوى أقل من ٠٠١‏ جنيما “ 

واذا حصل الطعن فى عمل أهل اثلبرة من واحد أو أ كر من اللاك أو 
غيرم من ذوى الثأنوليس من طالب نزع ا مككية فيجوزانوى الثأنالذكررين 
أخذ المبلع امودع ءع مراعاة الشروط النصوص عليما فى المادة الثامنة بدون أن 
بخل ذلك با يكون همم من المقوق فى زيادة امن( ءادة )١‏ 

مایر تب على تزع الكية 

۷ - جب اعتبار ازع التکية فی زمنین مختلنین : ) بد اعلان 
الامر المالى القاضى بنزع اللتكية ٤‏ ب) بمد دفع الشعويض 

-۱) بر اعم رادرم المالی بارتب على نشر الامر امال 
ف ابإريدةن اارسميتونف مال طالب نزع المكية نفس النتائج الى تثرنب على 
تسجيلعقد انتقال اللكية » فن هذاالوقت يصيرمن نزعتمنه الكية غير مالك 


تارانی بشتلا 0 ٤قیر‏ اتر ففیه بالبیعونحوهأوبتقرير 


ف ا 
وككن امالك الزوعة ملكيته يجوز له أن يستمر مستوأيا على المقار وان 
ينتفع به » وله أن يمترض عل ىكل تمد على حت اتتغاعه سواه من جهة الادارة 
الختصة أو من الافراد ؛ وقد حك بآنه ادام الشارعالنوىاثاه | يصح حقيقيا 
فاقاضی أن ار یسد الشبابیك اتی فتحہا امار من غیر أن براعی المسافات 
الاو نة < 
۴۹ -فوائر الى - ويلاخظ اقررتمكةالاستئناف‌الاهلية خم وص 
فوائد الُنء نن الاد ۳۴۶ مدنیالی نول ابائ حقا ففوائدالنالدى لیدع اذا کان 
الشىء البيع الى سل المشتری ما ینتج نار و ریمالااتطبقعل حال ازع وة 
أرض المنغمة العامة ا نكانت الأرض تزرع قبل نزع ملكيها وأكنما أصبحت 
بعد نزع لاننتج شبئا بسبب ادخالا فى الاملاك الاميرية العامة » وعلى ذلك اذا 
كان مالاك الأرض لسبب مال يقبض نها وقت استيلاء الكومة عليما فلاحق 
له فى فوائد المن الا من تاريخ التكليف الرسى بالدفع 7“ 
- ب) بعر دقع العو رى س بمددقعأوايداعانموبض التفق 
عليه أوالقرر كق یجب على من زعت ملكينهم نينخاوا عن القارات» 
واذا م ينعاوا فيجوز أخذها ولو اقوة ( راج ءادة ۱۹ ( 
ودفع الن الى اللاك الميينة أ ماؤم فى الأ مر المالى يعصل به الابراء اتام ء 
وطالب ازع التكية لايطالب بعد ذاك منأى أحدكان ء وتكون المقاراتالأزوعة 
»یتما حرة م نکل آنواع ارهن ( مادة ۳)۲۸ 
ودعاوى الضسخ ودعاوى الاسترداد وسائر اللعاوى المينية لاأوقف ازع 
اللكية ولا نع ناجه » ويبتق حق الطالبين على لفن قط “ ؛ ويكون القار 
حرا من ذلك الق (مادة ۲۹) 
(۱) استثتاف مختلط ۴١‏ مارس ۱۹۱۸ جوعة التدريع والاحکام ۳٠١‏ س ۳١۷‏ 
(۴) استاف آهلی ۲۱ بوز»۱۹۱۷ البوعة ۱۸ عدد ۱۱١‏ ص ۱۹۹ 


(۳) استثتاف آهل ٠١‏ فرآير ۱۹۲١‏ الي وعة ١١‏ عدد ١11ص 1۸١‏ 
(۶) داج طنط الابتدائیة حکم استشنانی ٤بونیه‏ ۹۱۳ (الشراع ۱ عدد ۵ س۳۳ : 


ا 

١‏ ه-وتزعاللكية لانفمةالمامة لايرتب عليه حا أنكل عقار زعت 
ملكيته لمذا الفرض يصبح منأملاك اللكومة العامة » ها بين طبيمتهالنظر 
الى الغايةال ى كان خم ماما > و بانهاذانزعت ملكية أرض‌طبقالادة الثاللة من 
من القانون رقم ه اسئة ۱۹١۷‏ لاجل تسميل الاعال اللازمة لتوسيع احدى 
محطات السكة الحديدية وم مكن هذه الارض داخلة فى الارض الخصمة فملا 
انوسيع الحطة بقيت خارجة عن أملاك الحكومة البامة وجاز للادارة بيا 
بدون ضرورة الى استصد ار «رسوم يداك ؛ والالك انى تزع ملك للننعة 
العام یفقد جرد نزع «الکیته کل حقعلى الببن الى أخنت منه » فليس له 
أن يسك بح الاولوية على غيره من الشترين‌اذا عرضت الادارة البين 
للبيع بهد ذلك لکن پجوز له أن يشفع فبهااذ اكان موقع أملككه الاخرى يسوغ 
له استمال حق الشنیه ٩‏ 


الاستبلاء امؤقت 
Occupation temporaire‏ 
۲ ۵ - بز القانون فى حالنبن الاستيلاء على الأراضى الماركة للافراد 
اوقت مدد ابل تويض ٠‏ ولبس هذا نزع ملكية وان استيلاء مقت حى 
تننهی الاعالاتی استوجبته ؛ على انه اذا زاد وقت الاستیلاء عن زمن مبين 


قله يؤدى الىتزع الملكية 

وائناء الاستيلاء ببق صاحب الارض مالكا » ويصح ل انيتصرف فا 
کا يشاء ٤‏ فهو لاحم الا من حق الاتفاع 
أذ أخدت عبن متنازع قيا ة سح رفم الدعوى من أحد اأتاز ينق هل 


المين على ال خر بشكل دعوى احقية امباغ الى قدرت المسكومة به قيمة المين التازع فيا 
ولايصع اياف الدعوى التى ترفع ,هذا الشكل لين النصل فى التراع فى الك بل جب على 
المعكمة التي ترفع امامها الدعوى ان تبحث ف الملكية وتححكم إإحقبة اللات المتيقى سبلم 
الدفوع منالمىكوءة نمنا لمن 

(۱) استشناف آملی ۱۰ قږایر 4۲۰ الجوعة ۲۱ عدد ۱۱۹ ص ۱۸١‏ 


چوک 
اما المالتان اتان بجيز فيهما القانون الاستيلاء المؤقت فما : 
)١(‏ اذا استازمت المنضمة المامة الاستيلاء المؤقت ؛ ويقرر هذه المنفعة قرار 
يصدره وزير الاشغال العمومية + لاامر عال كا هو الال ف تزع الملكية »> 
اما الاجراآت الى جب اتباعبا فهى التي : 
اذا رت وزارة الاشغال الومية ضرورة الاستيلاء مؤقتا على عقارللنفعة 
الممومية فيكلف المدير أو الحافظ بالارسة مع صاحبه 
قان تعفر الاتفاق يدر المدير أوالحافظ قيمة التعويض الى يقتضى دفمها > 
بحيث لاتنجاوز السنتين » فان م قبل صاحب العقار 
ذلك ودع النيمة فى خزينة الحكة ء ثم بيكون تقدير النعويض بحسب اجرأآت 
ازع الملكية : 1 
وجرد ايداعالمبلميؤخذ المقار ولوباقوة ؛ ولا حول دون ذلك ايةممارضة 
يجوز لاحب المتار اخذ البلغ امودع بدون ان ينل ذلك ایکون له 
من المقوق فى الزيادة ( مادة ۴۴ ) 

(ب) فالاحوالالمستمجلة : ىحالقحصول غرقأوقطع جسر اوغرب قنطرة 
وف سائر الاحوالالستمجلة يجوز اللدير أو الحافظ أن بأمر بالاستيلاء مؤقنا على 
المقارات اللازمة لاجراء اعال ار @ أوالوقاية ( مادة ¥ ) »¢ ولايشةرط فىهذه 
المالة صدور قرار من وزير الاشغال الممومي ةا فى الالة الاولى 

ويحصل الاستيلاء فورا بعد أنيكرن قد أجرى بواسطة «هندس المدررية 
أوغيره من أهل المبرة اثبات صفة القارات وءساحنما وحاليا بدون حاجة 
الى اجراآت أخری 

ثم يمين الدير أو الحافظ فى الثلاثة أمالناليةمدة الاستيلاء المؤقت وقية 
التعويض الستحق لاصحاب المقارات » وعند عدم قبولمم هذا المويض 
تبراعي الاحكام الم نكورة قى الالة السابقة ( مادة۲۳) 


وبين مدة الاس 


{WY —‏ 
ويجوز مدير أو الحافظ عند ما تدعو النفعة المومية أن يصدر قرارا 
بتحديد مدة الاستيلاء المؤقت ال كور فى الخالنين المابقتين 
مع تقدير التعويض باسبة التعويض السابق » أًما اذ اكان الاستيلاء لازا لنت 

فتنزع اللكية ان م الانناق بالإرسة ( مادة ۴6 )' 
والمقار الذى حصل الاستيلاء عليه مؤقتا يماد بنفس الال الى كان عليما 
وقت أخذه ٤‏ وكل تلف إجمل لصاحبه حقا فى الشعويض عنه » اذا أصبح العقار 
ببب النلف غير صا للأستمال اذى کان مخصما له فتلنزم المكومة بشتراه 
ودفع النيمة ال ىكان يساويما وقت الاستيلاء عليه (مادة )١‏ 

ركلا دعتاللال لماينة أهل اللبرة اتقربر قيمة التعويض التق عن 
الاستيلاء الؤقت وجب علمم ايضا تفرب قيمة المقار وائبات ذاك فى تفريم 
(êl)‏ 


تزید عن ثلاث 


~{A— 

قهرسنت 

القانون المدنى 
الكتاب الاول - فى الأموال 


مقدمة . ا ا کک اھ چ 
الباب الاول - أنواع الاموال 
أنواع الاموال اللذ كورة فى القانون . ا 
)١(‏ تقم الاموال الى ثابتة ومنقولة . 
امي تیم الامرال ال ا رمنقولة. 
)١(‏ من جهة القانون الدنى . 
)من حیث وضع اليد . 
) من حيث نفل الالكية 
۲سن حیت من لدت الک 


ه) الأسبة للشفعة . 
)من حيت تزع الكية لتا الدويية 
۷) دعوی تكلة نن البيع . 2 
۸) بالنسبة لتصرفات الاوصياء والقامة . 
) بالنسبة لوقف . 5 
(ب) من وجهة قانون الرافمات . - 
)۱١‏ من حيث الاختصاص . 
)١‏ من حيث التنفيذ على أموال الدين . 
(ج) من جهة القانون البولى : 
۱۴) من حیث حقوق الاجانب 
من حيث تطبيق القوانين _ .۰ . . 
)٠۴۳‏ ا ختصاص الما كر التلطةنالواداتطاصةالمقارات 


حه 


(د) من الجهة اللية 
)٤‏ من حيث الغراثب . 
)٠١‏ بانسب اروم القضائية 
(ه) من الوجهة 7 
) ق قانون 
` (د )مش وجهة القانونالتجاری . 
الاموال الثابتة 
تەريغپا . 
آنواعپا . 
| ) الاموالالتا 
الارافى . 
النباتات . 
الابنية . . 
أجزاء البئاء 
الطواحين . 
الابنية اليدومة . 
ب) الاموال الثابتة بالنبة 
ج) الاموال الثابتة بطر بى 
ف القانوناامری . 
إلا لات الزراعية والاشية . 
لات امامل . 
۴ الاموال اة بعر يق اخمیس : 
فى القانون الفرشسى. . . 


تعلق به 


مقار موص التانرن للمرى بالص وس الفرمية 


متعلقات التزل المادة. 
زوال صغة المقار عنالاموال الثابتة ل اق 
اتتقاد الاموال الابتة بطريق التخصيص . . 


44) 


الأموال النقولة 
قرا . 
آواعپا . . . 

(ا) الاموال التترة بيني 2 

(ب) الاموال النغولة بالنسبة للشىء النعلقة ب 4 
الالت ااتالیموضوعم| بالغ اتود : 
الاسهم فالشركات ٠٠ ١‏ : 


انون القرضنى . 
فى القانون الصرى . 
(ج) النقولات باعتبارمسيرها . 
(۲) تقسم الاموال الى عامة وخاصة . 
الاملاك المخسصة لمنفعة الممومية . 
الةانون الختلط . 
القانون الفرنسى 
القانون المرى الاهلى 
كيف سير الاموال من الاموال العامة 
التخصيص المنفمة الممومية فملا . 
التخصينص لنفعة مومية بواسطة لون 
اثبات التخصيص للمنفة ألممومية 
ما بترتب على صيرورة الاموال مخصصة المتفعة العامة 
تحويل الاموال العامة الى ملاك خاسة 
أملاك الميرى الماصة 
أهية التغر يق بين الأموال اة الاموا إطامة. . 
() تقسم الاموال E E‏ 
الاموال الك . . .. 


¬ 


تارخ اللكية العقاربة فى مصر 
أنواع الاراضى مدة جد على بإشا . 
)١‏ الاراضى الرزقة 
۲) الاراضی الارای 4 
) الاطيان الابمادة المروفة بالمشورى 
)٤‏ الاراغئ الراجية . 
ع 1 رع ا ج 
الاموال ار 
الاموال الباحة . 
أنواع الاموال غررالذكورة فى القانون 
(۱) الاموال ا والاموال المنوة 
اتتقاد هذا 
آهية هذا التقسم 


أهية التة 
® الاموال الغلية والاموا ال القيمية ٍ 
أهية التقسم 
)٤(‏ الاموال الاسلية والاموال الببية ‏ 
(ه) الاموال التقسمة وغير النقية 
ما يترتب على الاموال من ا لقوق 
تمريف الق . 


المقوق المينية الد كورة فى القانون 
الباب الثانى - فى الملكية 
تعر يف الملكية ّ 


)١(‏ الاموال الى تهات والاموال الى لا تمستبا 


= 


فة 

طبيعة اللكية . . a‏ 
اللكية حق عينى 4۲ 
الللكية حق مطلق . r‏ 
الللكية حق قاصر على امالك a...‏ 
اللكيةحق دام .ن ر , . ې 
عناصراللكية a, OTR ee & ê‏ 
جقاللتاه م ۾ ي 4 , ,۽„ .»چ 
حق الاتتفاع أو الاستغلال,ږ . . . . )ې 
جیا چ چ کک و د بے ا 
تجزۇحق‌اللکي ةي يږ . . . ۷ 
نطاق حق کيا نے لړ . ې 
() من حي الماووالعەق,  ,‏ , . . . ې 
فالقوائن الاوروبية ,ب . . . . إ 
فالقانون الصرى .رأ . . إا 

ب من حب اسر نل تار ورای & Wir‏ 
النصوصالقائوئية ‏ , . کا چ E‏ 

التفرقة بان‌الثار والماصلات , ء . . . م 

آية النفرقة , . 2 © N o. gr‏ 
استیلاه واضع اليد على لار * ie & a‏ 
ف‌القانون القرشسى  ۱٣۳ . . . , ,  ,‏ 

ف‌القانون الصری ‏ » ۰ ۰ . , . ۱۰| 

۱۸ 

۱۸ 

14 

Ne 


ال الامن امم أوالسحة ااسوسية ٠١١‏ 
Mos e ETT‏ 


E 


)ب( عدم البناء من غير تعرع . 
(ج) تصليح وهدم المبانى الا بلاللسقوط 
(۲) انشاء لعزب والزراثب 
(م) الحلات القلقة بإلراحة والضرةبالسحة والطرة 
(4) الآ لاتالافة 
(ه) اللات البخار ية 
(+) الرك والستتقمات 
(۷) نزح المراحيض _ . . 
(۸) جاورة السكك الزراعية . 
(4) حقوق ارتفاق السكك المديدية 
)٠١(‏ تسور الاراضى الفضاء 
ثالئا ‏ القيود القررة لصالح الزراعة 
)١(‏ القيود اللزم بإتباعما مالكو الارافى الاررة 
فلترع والمصارق  ٠‏ . 
(۲) وتابة القطن وا لز روات . 
(م) ابإدة الجراد .ا 
رايما - القيود الوضوعة لفط وانماء الث وة الاهلية ٠‏ 
)١(‏ القيود اللاصة بالناجم وحوها 
(م) حابة الآكار التار ية . 
القيود الوضوعةللصالح الى 
الزروعات المنوعة 


(ب) القيود ااقانونية للصااح الماص 


القيود النصوص علا فى القائون _ , . 
القيود التى قردتيا الجا ك للمالح اتماص . 
احکام اھا کې فی فرننا . 
الشرإح فى فرنسا . 
القانون السرى 


— o — 


(ج) القيود الاتفاقية القيده لم اللكية 
ف القانون الفرضسى . 
رأى القضاء 
اشتراطات عدم التصر فال دة . 
اشتراطات عدم التصرف إلؤقتة 
شروط سحنہا , 
آراء الشراح 


مابترب لل مخالفة شر وط عدم اصرق 


ف القانون المصرى 
أنواع النكية 
الكيةالفردية . 
اللكية على الشيو 
N‏ ا 
الللكية الادية أو الفنية أوالسنامة : 
ف القائون الفرنسى . 
حقوق الؤلفين . 


فى القانون الصرى 
حقوق الؤلفان . 
علامات التجارة , 
حقوق المخترعين . 
نسوص قائون المقوبات 
ملكية الرسائل 


الباب الثالك ‏ فى حت الانتفاع 


قرم  ¿‏ ي 
فی القانون الفرضسى . 


سې = 


فى القانون الصرى . 
طبيعة حق الانتفاع 
تقربر حق الائنقاع . 

الاشياء الى جوز أن 
أنواع حق الاغلع , 


۱) اتال الشیء قبا وضع ل 


)عمل الجرد وتقدم كغالة فى النقول ٠‏ 


. القيام عصاريف الصيانة‎ )٣ 
. دفع الموائد والاموال_‎ 

. ضمان الضياع أوالفلف‎ )٤ 

., عدم البتاء بدون رضا الاك‎ )٠ 


)١‏ رد الثیء 

واجبات وحقوق الاك . 
من حیث التصرف فی الشیء . 
من حيث اجراء الاصلاحات . 
حالة استحقاق الشىء للئير 
ارجوع على التتفع 

زوال حق الاتتقاع 
١ا)‏ اتقضاء الزمن لمن له ف السقد : 
)٣‏ موت المنتقع . 


)ترك القع حقه , 


¬ 


عيفة 

)٤‏ انمدام الال ا مقرو عليه حق الانتقاع ...مړ 

)٥‏ استمال الشیء استمالاغیر جائ . لړ 

) عدم قيام المنتقع بالشروط القررة عليه ...ع 

۷) عدم الاستمال مدة اسنا ن لړ 

Gu é2» 3 اتحاد اا‎ )۸ 

WE o4 G4 oo ; الناء حقمقررالاتقاع‎ )۸ 

حق الائتفاعف الاموال ااوقوفة . 1۸1 

AY ê عقد الاجارت‎ 

طبيعة حق الاناع ز ف الوقف چ TEE]‏ 

GG Go i e: حقوق الستحقين فى الوقف‎ 

Wo û û & 8 ., ادارة الوقف‎ 

E aR g OA : ادارةوزارة الازان‎ 

E a e os 4 og & ال‎ 

le ss E حاول الانتغاع.‎ 

شبه حق الاتفاع Mo... , ,  ,‏ 

الفرق بين حق الاتتفاع وشبه حى ق الاقفاع: Me...‏ 

الفرق بين شبه حق وطارية الاستهلاك ‏ , , . ايا 

رد شیء مال . 5 I r‏ 

حق الاستمال وحق المكنی 2 ا 
7 الباب ادابم ف حق الارتناقة 

14 
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1۹4 

آ ا 

Nw m2 

E e a a O a aE a e أقسام‎ 


)١‏ اجابية وسطبية ي ى ي ...ل 


م4 


) عقتفی ت لانن . 

۲) بإرادة الانسان . 

) غي العة الوجي 

. بتخصيص الاك‎ )٤ 
زوال حقوق الارنفاق‎ 

. النرك والتنازل‎ )١ 

۲) عدم امکان الاقغاع ا 


) اجتاع لقا الرتفق واتار للرتفق به ف ملاك واج 


SF , سنة‎ ٠١ عدم الاستمال‎ )٤ 
. حقوق الارتفاق القانونية الةررة للمنفمة العمومية‎ 
. حقوق الارتفاق القالونية الةررة لامصلحة الماصة‎ 
. حقوق الارتقاق الحاصة عجارى اليا‎ 
: . حق استعال اليا‎ )۱ 
الرع الممومية والترع الأصوصية‎ 
آمية التغريق يان النوعين‎ 
حق استمال مياه الترع اللصوسية ری‎ 
حق مرور الياه ازى أرض الفير أو حق الجرى‎ )۲ 
: . حق السيل‎ )٣ 
. الياه الطبيعية‎ )١ 
مياه الطر والياء التزلية‎ )١ 
. )میاه ازى‎ 
حق مراعاة السافة يبن الما كن وبمض الال‎ 
مراعاةالسافة بين الاشجاور والاملاك الجاورة‎ 


~4 


ف القاتون الغرننى 
ف القانون المرى ‏ . 
هل یکن |اکتساب‌هذا الق مغو ال 
وضع المدود . 
ف القانون الفرشسى . 
فی القانونالصری 
اتسور الجبرى # 
ف القانونالفرشسى . 
ف القانون الصرى 
الزام الالك. جار ایا کہ فی الایا اناسل ب 
ف القانون الفرنی . 
ف‌القانون المرى . 
حقوق مالک الطبقات . 
واجبات صاحبالسفل 
واجبات صاحب الماو 


الواجباتاللتزم با کل من مباحب الاو سامانتر . 


فتح اللات والناور 
الفرقبإنالمطلات والناور . 
أنوإع ألطلات 
أحكاالطلاتوالناور 
فی القانون الفرضنى_ . 
المطلات المواجية 
المطلات النحرفة ‏ 
اناور 
الحائطالمشترك . 
المائط غير الشترك 
ف القانون الصرى 


4 


ح48 س 


الطلاتالواجهة. ا این ي 
طبيمة امطلات الوا جهةا نة طبقا للقانون . 
حقوق ارتفاق الطلات . 

ما تب على | كتساب هذا الق إعقى الت 
الطلات النحرفة والناور 

هل لباك |اکتساب حت ارتفاق احدات الطلات 
المنحرفة والمناور بجضى المدة . 


حق المرور . 
شروط تقر حت ااروو ا 
متی یکون ااك ال مق فی آن تحمل ملسك 
عدم الاتسال إلطر يق المموى 
السلك لاستغلال الارض * 
السك خاص إلارض المنفعلة عن الطريق 
من له المق فى طلب الك . 


| كتساب حق‌الرور جغى‌الاة . 
هل يسةط حق المر ور بمدم الاستمال . 
الباب اللامس 
أسباب المضكية والمقوق المينية 
الفصل الاول — ف المقود . اکا 
الفمبل الثالى - فى المبة 
تمريف البة . 
ركان المبة 
الواهب . ِ 
کونه هلا للتبرع . 
کړنه مالکا 


tr 


ft 
it 


o» 


کون 


الوهوب له 
ماقصح هبته . 
عدم الموض . 
شكل عقد المبة 
رسمية المقد ٍ 
مايترتب على عدم المقد الإسمى 
استقناآات . ,. 
المبة الستترة 
هبة اللمن فى حال البيع . .. 
رأىعكمة الاستثناف دوائر بجتمعة 


مايترتب على المبة . 


الايقاف اضرارا الاين 
عدم الزجوع فى المبة 
هبة الريض مرض الوت . 
الفصل الثالث ‏ ف الواريث . 
الوصية . 
٠‏ شروطها . 


الماك القتسة بتظرما . 
الفسل الداع E‏ 
الاستيلاء 

شړوطه ې ۾ ي ۾ 


— 0 


الاستيلاء أو وضع اليد على المقار . 
الاراضى النير الزروعة . 


طرق تلك الاراضى اتير الزروعة : 


)وضع الید. 
۴) بالفراس أو البناء . 
۳) عفی الدة 
الاستيلاء على النقول . 
الاشياء والميوانات الضائعة 
صيدالطيور والاماك . 
الكئوز . 
الماديات وال ثار 
الفصل المامس ‏ إضافة اللحقات للملك . 
الالتساق الطببى 
ى الانهار ‏ . 
علمى البحيرات . 
طمى الجر . 
حكر الالتصاق الطلييى 
تحويل الارض وال جزر . 
التحويل 
الزر. . 
الالتصاق الصناى أو بفعل الائسان 


۸ 


الالة الاولى _ البتاء أو الغراس فى أرض الاك چات وأعوات الغير" ۳۸ 


« اثاية « « د« ر( اتير 


تمدى الباق على جزء من ملك الجار . 
حق اليس لمال الباق . 
حق رجو ع الباق . 


الالة الفالئة - البناءو الفراس فى ارش انير ا التید ٠‏ 


e: 
e 
۳ 
۳ 
1 


—or— 


حالة رابمة - البناء أو الغراس ف أرض الفير بأذنه ._. . وام 
فى القاتون الختاط   ,‏ د د A...‏ 

ف القائون الاهلى   »‏ » . . . .۹ 
البانىاتى تطبق علهاقو اعد الالتصاق ٣٣١ . . .,  .  ,‏ 
البانی او الغراس اتی محدشہا ك & E o ak‏ 
التصاق النقول إالنقول . . & & # WF‏ 
لفصل السادس ‏ الشغعة فى المقار  ٣۴١ . . . ,  ,‏ 
١‏ چ NDS A‏ 
طبيعة حق الشفعة . * N o ga,‏ 
القانون الواجب تطبيقه فى الففدة is E‏ 
فيمن فم حقالفقة ‏ ¿ » چ > 6ذ »¬ WA û‏ 
| )مالك الق„ A. `. o o» o,‏ 
ب) الشريكالدىاحصةمشاعة ۳١ . . . .,  ,‏ 
حق استردادآلصة البيعة قبلالقسمة ‏ , . . ١م‏ 

+) صاحبحق‌الانتغاع ‏ , . , . . .۴۳ 
د) ال جارالالك ‏ ثلاتة أحوال E o .  ,‏ 


الالة الول - الاراضى البنية أو المدة لاء mM.‏ 
الالة الثانية - الاراضى غير البينة أو غير المد ة لابتاء ٣۳١ ٠‏ 

استمال اليل . . rer‏ 
الال اة - وجودحق ارتفاق قار الشفوع به 


على العقار ابيع أو المكس شا 

r a FE a: 

Meu sté FF & فة‎ 

الشفعاء من‌طبقة وأحلدة  ٣٣٣ . . . , .  .‏ 
المشترى أحد الشفماء Ww Ga.‏ 
شروط الشقعة ‏ . . & 5 NE‏ 


الال انى تجوز فيه الففة " a‏ 


= 


المقود التى تجيز الشغءة والىلا تجزها . 
ةو 

الماوضة المقترنه بموض 

المبة 


المقارا 


ا Eh‏ 
الاجراآأت الواجب مرااتما للاخذ بالشفعة . 


أولا - امان رغبة الشغيع . 


. الاعلان كتا عل يد عضر‎ )١ 


۲) عرض الئمن وبلحقاته . 
زيادة الثمن 
ملحقات المن . 


۳) وجوب اعلان الباع والمشتری . 


) میماده . 


. النكليف الرسمى بابداء الغبة . 


الط . 
اثبات الم 
ثانيا = رفع دعوى الشفعة . 
ميماد التكليف بالمضور . 
1 بوه السرعة 
میمادالاستیناف 
ال ا ا 
مايترتب علي حتي الشفعة , ,ر 


o4 


وو س 


تصرفات الشترى فى العقار . 
البناء والغراس إلذى محدثه الشترى 
مسقطات حق الشفعة 
ولا - اذا حصل التنازل عه . 
انيا عدم اظهار الرغبة فى ظرف ٠١‏ إوبا منرت ابم 
اتا = عدم رفع الدعوی ف میماد ثلائین پوما من اعلان اغب 
رابا CR‏ 
خاسا س بطلان ابع ای ر عليه . 
سادسا ‏ بعد مفی ٠١‏ سنة م. la‏ 
سابما س زوال أحد شروط الاخذ بالعفعة , 
ثوارث حق الشفعة 
الفسل المابم س فى التملك عفی‌الدة" 
أنواع مضى اة 
نصوص القانون الصرى . . 
الفرق بين مضى الدة الوجب ومى الد الاي 
القواعد الشترة بين توعى مضى المدة 
مضى المدة من الما اماس 
طبه صراحة 2 2 
التمسك فى الدة فى أية ماله كانت علبها الدعوى ٠‏ 
التئازل عن مفى الدة . 
شرط أهلية التنازل 


الاتغاق على مدة غير الم كورة فى القانون 
مضى الدة يسرى لصا الجيع حتى عدجى الاهاية 
انقطاع «مى الدة َه 


Ere 
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